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 الإهداء
لى   قراءة والكتابة، وزرع في حب العلم والتعليم.روح من علمني الاإ

لى  منبع الحنان وفيض العطاء بلا امتنان والي الحبيبين، اإ
خوتي الأعزاء وس ندي في الحي لى اإ  اةاإ

لى الكنز الموهوب من الرحمن زوجتي الطبية الحنونة  اإ
لى قرة عيني أأبنائي  اإ

لى كل أأس تاذتي وزملائي وطلبة العلم حيثما كانوا  اإ
لى كل هؤلء أأهدي هذا العمل.  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر
وه لي من من الواجب في هذا المقام أأن أأذكر أأهل الفضل وأأشكرهم لما أأسد

 يه، وفي مقدمتهم الأس تاذة الدكتورة حمدية جميلةتوج  معروف وحسن رعاية وخالص

ئح وتوجيهات منها بالإشراف على هذا الأطروحة وعلى ما جادة به من نصا لتفضلها كرما

 ه.أأثرتو  بينت لي طريقة البحث

لى الأساتذة أأعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا كرما منهم كما أأتوج ه بالشكر والعرفان اإ

ني أأدين لمناقشة هذه الأطروحة،  وعلى ما يبذلونه من جهد في سبيل ترش يد البحوث العلمية، واإ

 لهم لملاحظاتهم وتوجيهاتهم، لأعد أأن تكون محل تقدير واهتمام لإخراج الأطروحة بالصورة أألأفصل.

لي معروفا لإعداد هذا البحث. لى كل من مد لي يد المساعدة وأأسدى اإ  والشكر الموصول اإ

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص 

 لا زالت أهم رافد اقتصادي تعتمد عليه الأنظمةزائر أراضي فلاحية واسعة، كانت و تملك الج
وضع إطار قد حاولت هذه الأنظمة و آمن، توفير مصدر غذاء مستقر و مالية و في تحقيق مكاسب  الحاكمة

 .تلال الفرنسياية الاحغ، بداية من الفتح الإسلامي إلى التابع للدولة قانوني يحكم العقار الفلاحي

باختلاف  الأنظمة القانونية التي حكمت العقار الفلاحي التابع للدولة الاستقلال اختلفتبعد و 
-71المتعلقة بالتسيير الذاتي ثم الأمر رقم  وامرالأ الأنظمة السياسية، فصدرت في ظل النظام الاشتراكي

 .1177-11-87المؤرخ في  11-77القانون رقم المتعلق بالثورة الزراعية و  77

المؤرخ  87-18القانون رقم بعد الانتقال السياسي من النظام الاشتراكي إلى النظام الحر صدر و 
المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، هذا القانون  1818-87-11في 

ويع مصادر الدخل تنلغذائي في الجزائر و الذي ربط العقار الفلاحي بالهدف الإستثماري لتحقيق الأمن ا
 القومي، و تخفيف الاعتماد على المحروقات للحصول على العملة الصعبة.

بي إلى جانب بما أن الاستثمار أصبحت له أبعاد دولية، كان لزاما فتح المجال للاستثمار الأجنو 
ذلك وس الأموال الأجنبية و هو ما يتطلب توفير بيئة خصبة تساعد على جلب رؤ الاستثمار المحلي، و 

 17-11فصدر القانون رقم مالية، حوافز جبائية و ضمانات إدارية، و بوضع قوانين مرنة تحتوي على 
  ه.من بين أهم قطاعاتالفلاحة الذي جعل و  بالاستثمار، المتعلق 1811-87-12المؤرخ في 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

Algeria owns vast agricultural lands, and it was and still is the most 
important economic tributary upon which the ruling regimes rely to achieve 
financial gains and provide a stable and secure source of food. French. 

After independence, the legal systems that governed the state’s 
agricultural property differed according to the different political systems. Under 
the socialist system, orders related to self-management were issued, then Order 
No. 71-73 related to the agricultural revolution and Law No. 87-19 of 08-12-
1987. 

And after the political transition from the socialist system to the free 
system, Law No. 10-03 dated August 15, 2010 was issued specifying the 
conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to 
the state. This law linked agricultural property to the investment objective to 
achieve food security in Algeria and diversify sources of income. National, and 
reduce dependence on hydrocarbons to obtain hard currency. 

And since investment has become international dimensions, it was 
necessary to open the way for foreign investment in addition to local investment, 
which requires providing a fertile environment that helps to bring in foreign 
capital by setting flexible laws that contain administrative guarantees, and fiscal 
and financial incentives. Law No. 22-18 of 07-24-2022 related to investment, 
which made agriculture one of its most important sectors. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ـــــةالـمــقدم
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 : ةـــــقدمــمـال

موارد ضخمة، جعلت منها محط و الجزائر الدولة القارة كما يطلق عليها تزخر بإمكانات طبيعية، 

من هذه الإمكانات الأراضي الفلاحية ذات و الأزمنة، و أنظار القوى العظمى في مختلف العصور 

 المساحات الشاسعة التي تصلح لمختلف أنواع الزراعات.

حضارات، لكنها لم تعرف نظاما قانونيا منظما إلا بعد الفتح و عليها عدة دول  قد تعاقبتو 

بقي و نظام الوقف، و ( الدولة )ملكيةنظام الملكية الجماعية و  ،الإسلامي الذي أسس لنظام الملكية الخاصة

جتهاد بما عرف في الفقه الإسلامي من ا ،نزاعات وما تعلق بهذه الأراضي من توثيق أ ديري تنظيمهذا ال

 ضمن المبادئ الإسلامية المستقرة في المذاهب الإسلامية المشهورة.

الوضع إلى أن وقعت الجزائر مرة أخرى ضحية لاستعمار استيطاني استولى على  اهذ استمرو  

من بين الأساليب الانتقامية التي انتهجها لمجابهة و الاستعمار الفرنسي،  وهو مقدراتها، و جميع البلاد 

عاقبتهم، هي الأرض المحروقة فدمر قطاعات فلاحية واسعة، لحرمانهم من موارد تموين مو المقاومين 

مصادرتها بمزاعم مختلفة، فتمكن هؤلاء الغزاة من و المقاومة، كما قام بالاستيلاء على هذه الأراضي 

على  و  الأوربيينوزعها على المعمرين المستوطنين على أوعية عقارية فلاحية ضخمة، و الحصول 

تعاونين من الخونة من الأهالي، لكنه لم يضع لها نظاما قانونيا يحكمها في بداية الأمر، لكثرة الم

بعد أن استتب الوضع نسبيا قام و عرقلة عملية الغزو، و الثورات التي زعزعت استقراره و المقاومات 

تحت يد وضع الأراضي الفلاحية  والمستعمر الفرنسي بإصدار تشريعات مختلفة كان الهدف منها ه

خاصة الأراضي الخصبة ذات المردود الفلاحي العالي، في السهول الجزائرية الكبرى  ،الدولة الفرنسية

 المعروفة.
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التمكين للاستقرار الاستيطاني إذ  وإن الهدف الذي توخاه المستعمر من سياسته التشريعية ه

ي يعيش فيها، بالرغم من التناقضات تعكس علاقة الإنسان بالبيئة التو الملكية العقارية تلعب دورا هاما 

المرفوض من عامة الشعب الجزائري، مما  أدى إلى خلق و الاجتماعية التي أوجدها هذا التدخل الغريب 

لا و طبقة تعمل و لا تعمل و التصادم بين طبقة تملك و الانقسام الطبقي للمجتمع الذي نشأ عنه التعارض 

لا تزال مخاطرهما ظاهرة بالرغم من المحاولات و ماعي، ترتب عن ذلك التدهور في السلم الاجتو تملك 

 القضاء على ظاهرة استغلال الإنسان لأخيه لإنسان.و لإعادة التوازن للمجتمع 

العقار الفلاحي في الجزائر لا يمكن تحديدها إلا بتوضيح التداول و إن العلاقة بين الإنسان 

وصولا إلى آخر التشريعات التي صدرت بعد التشريعي الذي وقع عليه، بداية من الاحتلال الفرنسي 

 .الاستقلال

لقد كان للاستعمار الفرنسي دورا هاما في وضع تشريعات دقيقة إلى حد بعيد أطرت مفهوم العقار 

نما وسيلة للسيطرة الكاملة على هذا العقار، و الأحكام التي ترتبت عنه، ليس خدمة للجزائر و الفلاحي  ا 

قانون سيانتوس كانسيلت الصادر  والتي وضعت بعد بسط النفوذ الفرنسي هلعل من بين أهم التشريعات و 

قسم و الذي كيفه الفقه أنه تنظيم مضاد للتنظيم الأهلي للعقار الفلاحي في الجزائر و  1787أفريل  11في 

الإدارة و ملكية المستوطنين و أراضي العرش،  ،الملكية العقارية  إلى ثلاثة أنواع هي أراضي الملك

الذي أدى إلى توسيع الملكيات الاستعمارية و  1777-7-18مارية، ثم قانون قارني المؤرخ في الاستع

طرد الجزائريين إلى أراض و على حساب ملكية الأهالي بوضع آلية قانونية لمصادرة الأراضي الخصبة، 

 .جرداء
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ثباو هذا التدخل في التشريع أدى إلى وجود تناقضات في تسيير الملكية العقارية  تها حيث عمل ا 

المحررة طبقا لأحكام الفقه الإسلامي، بالإضافة و على استبعاد حجية العقود الشرعية الخاصة بالجزائريين 

 .إلى منح المستوطنين عقود تملك أضفى عليها طابع الشرعية بموجب القوانين التي أصدرها

 أحدث شرخاو الاستقلال، إن هذا التناقض لازم مسألة تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر حتى بعد 

 .كيفية تسيير الأراضي الفلاحيةو كبيرا بخصوص إثبات الملكية العقارية، 

إعلان القطيعة  ولم يكن يسيرا على السلطة الوطنية غداة الاستقلال التعامل مع هذا المشكل، أو 

اكتفت في و  1112كان يتعارض مع مرجعيات ثورة أول نوفمبر و لو مع النظام العقاري الاستعماري، حتى 

بداية الأمر بتمديد سريان التشريع الفرنسي إلى ما بعد الاستقلال إلا ما تعارض منه مع مبادئ السيادة 

، لكن تبين أن التصاق مبدأ 1181جويلية  71المؤرخ في  188-81الوطنية بمقتضى القانون رقم 

البدائل العملية لمعالجة أزمة  بدأ التفكير فيو السيادة بالأرض يجعل من غير الممكن العمل بالتمديد، 

ذلك بمقتضى المرسوم رقم و العقار الفلاحي، فاتجهت السلطة السياسية إلى فكرة أسلوب التسيير الذاتي، 

الذي منح الحق لعمال المزارع التي تركها المعمرون باستعمال  1181أكتوبر  11المؤرخ في  81-81

ات التي تمنع المضاربة في الأراضي الفلاحية بإصدار استغلال العقارات الفلاحية، ثم توالت التشريعو 

 77-87ثم مرسوم  ،الذي يمنع بيع الأملاك الشاغرة 1181أكتوبر  17المؤرخ في  87-81المرسوم رقم 

لبعض أعوان و المتعلق باستعادة الأملاك العقارية المملوكة للأجانب  1187مارس  11المؤرخ في 

المتعلق بقواعد  1187مارس  11المؤرخ في 11-87ثم مرسوم  ،وازيةالاستعمار المنتمين للطبقة البورج

 .كيفيات التسيير الذاتي للاستغلالات الفلاحيةو 

تماشيا مع النهج الإيديولوجي الذي تبناه بعد الاستقلال، كان يفكر في و غير أن النظام السياسي 

في بداية الأمر بإدماج  دولةفقامت ال ،اجتوسيع الملكية العقارية الفلاحية للدولة بالسيطرة على وسائل الإنت

اعتبرت الأراضي المستغلة من قبل مزارع التسيير الذاتي و  ،الأراضي الشاغرة ضمن الذمة المالية للدولة
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ملك للدولة، ثم اتجهت إلى توسيع هذه الملكية العامة على حساب القطاع الخاص، الأمر الذي تطلب 

الذي و لا يتم ذلك إلا بإعلان ثورة زراعية، و يمات العقار الفلاحي، تنظو التفكير في تغيير شامل لأنماط 

لكنها لم تتبلور إلا في مشروع قانون الثورة  1182كان محل أفكار طرحت بداية بميثاق الجزائر لسنة 

أرفقته و في بداية السبعينيات أعيد طرح المشروع من جديد و الذي تم تأجيله  1187الزراعية في سنة 

المتعلق بميثاق  1171-11-87المؤرخ في  77-71صدر الأمر رقم و اق الثورة الزراعية السلطة بميث

 قانون الثورة الزراعية.و 

بموجب هذا التشريع وضعت أراضي فلاحية شاسعة تحت يد الدولة بتأميم الملكية الخاصة و 

دماجها في صندوق الثورة الزراعيةو  نطاق و د مفهوم بتحدي 1178تمت دسترة هذا الإجراء في دستور و  ،ا 

 منه أعلى أشكال الملكية الاجتماعية. 17التي أصبحت بمقتضى المادة و ملكية الدولة 

دحر الطبقات المعادية و قدمت ملكية الدولة إلى صغار المنتجين، الذين لا أرض لهم و 

بنظام التسيير الذاتي مع بعض التعديلات التي مست جانب  77-71احتفظ الأمر رقم و للاشتراكية، 

يتمتع بما لهذا الأخير من حقوق في المجال و أصبح الفلاح له صفة العامل و جانب التنظيم، و لتمويل ا

لم يتأثر القطاع الفلاحي الخاص و تدهور الإنتاج رغم محاولات إنعاشه، و  ،النشاط الفلاحيو الصناعي 

في أطروحة  بدأ التفكيرو  ،من المساحة الكلية الزراعة 59% بقي يسيطر على حوالي نسبةو كثيرا 

 .الإصلاح الفلاحي عن طريق آليات الضبط الاقتصادي

عادة هيكلة حق الملكية، و  ،هذا التفكير تمثل في إجراءين هما إعادة هيكلة حق الانتفاع وضع و ا 

ظهر ذلك في و أجهزة إدارية، تقوم على تحقيق هذا التوجه الجديد و النظام السياسي لأجل ذلك أهداف 

تراكية، ثم المزارع النموذجية، غير أن هذه الإجراءات كانت مجرد وسيلة لتهدئة المزارع الفلاحية الاش

تراكم الديون المستحقة على هذه و بقي المشكل قائما مع زيادة في تدهور القطاع الفلاحي و الوضع، 

 بدأ ذلك يتجلى في بداية الثمانينات بصدورو  ،المزارع، ما حتم التفكير من جديد في توسيع القطاع الص
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الذي يعترف بحق الملكية لكل مواطن استصلح أرضا  1177أوت  17المؤرخ في  17-77القانون رقم 

   .المتعلق بعقد الشهرة 1177ماي  11المؤرخ في  711-77المرسوم رقم و صحراوية، 

لكن عجز الثورة الزراعية في إحداث طفرة اقتصادية في المجال الفلاحي، دفع الدولة إلى البحث 

قد ظهر هذا الطرح الجديد بمناسبة إثراء الميثاق و ها لتنظيم العقار الفلاحي التابع للدولة، عن بديل ل

حيث تم تكليف فريق عمل من أجل وضع  ،1177استمر الوضع إلى غاية سنة و  1178الوطني لسنة 

 وجديد ه انتهى هذا الفريق بطرح مشروع قانونو حلول لإشكالية العقار الفلاحي المملوك للدولة و مقترحات 

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية  1177ديسمبر  87المؤرخ في  11-77القانون رقم 

 واجباتهم.و تحديد حقوق المنتجين و التابعة للأملاك الوطنية 

هذا القانون الجديد تبنى فكرة الاستثمار الفلاحي عن طريق المستثمرات الفلاحية باعتبارها شركة 

لانتفاع الدائم إلى المستثمرين الفلاحيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، مع احتفاظ مدنية بمنح حق ا

منح الولاة إمكانية التدخل لإسقاط و التوجيه عن طريق هياكل إدارية و حق المراقبة و الدولة بملكية الرقبة 

 17مؤرخ في ال 11-71قضائية مكرسة بموجب المرسوم رقم و حق الانتفاع في ظل ضمانات قانونية 

 .11-77من القانون رقم  11المحدد لكيفيات تطبيق المادة  1171أفريل 

لكن هذا القانون رغم تبنيه فكرة الاستثمار كعنصر فعال في النشاط الفلاحي، الخاضع لمنطق 

فكرة المستثمر بدلا من الفلاح التقليدي الذي له صفة العامل المجرد عن و المردودية الاقتصادية، و الربح 

خصوصية البعد الفلاحي، لم يتمكن من حل المشاكل المستعصية التي يعاني من القطاع الفلاحي 

كذلك كثرة و الفكرة الاشتراكية القائمة على الاتكالية في التسيير، و المتراكمة عن حقبة الثورة  الزراعية و 

هذا كله دفع  ،لمراقبةغياب دور الإدارة في او المنازعات بين أعضاء المستثمرات الفلاحية، و المشاكل 

بداية الألفية الجديدة في التفكير جديا في إعادة صياغة رؤيا و النظام السياسي خلال سنوات التسعينيات 

جديدة، ضمن سياسة فلاحية متوازنة، تأخذ في الحسبان التحولات الاقتصادية العالمية القائمة على فكرة 
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توسيع أفق الاستثمار الوطني و ، ة على الخصوصية الوطنيةالمنافسة الحرة، مع المحافظو التجارة و العولمة 

مكانية ولوج الأسواق العالميةو الأجنبي في القطاع الفلاحي بما يضمن رفع الإنتاج و  مع توفير الاكتفاء  ،ا 

 7المؤرخ في  18-87الغذائي الذاتي، فصدر أول قانون تضمن التوجيه الفلاحي بموجب القانون رقم 

التابع للأملاك للدولة و عامة  في كيفية استغلال العقار الفلاحيثل محطة تحول الذي يمو ، 1887غشت 

  .آليات الاستغلال الجديدةو هدافه خاصة من حيث أ

نص تشريعي يتضمن مبادئ إرشادية عامة تشكل إطارا عاما  وإن قانون التوجيه الفلاحي ه

ضمن مجال  ،ة وطنية شاملةتهدف إلى وضع إستراتيجيو  ،صدرت بعده ،تنظيميةو لنصوص قانونية 

 تكون محددة ببرامج يتوزع على أهداف تتحقق خلال مرحلة زمنية محددة.و  ،واسع

الأدوات التي تحكم العقار و الأطر و القانون إلى تحديد المبادئ العامة  في هذا الإطار يهدفو 

الملكية و أصحاب الملكية النشاط الاستثماري المرتبط به، وذلك بإقامة روابط قانونية دائمة بين و الفلاحي 

ضمان و في الوقت نفسه عصرنة نظام الاستغلال الفلاحي و المستثمر الفلاحي من جهة أخرى، و من جهة 

 تثمين المنتوج.و حماية  الفلاحية معشفافية حركية الأراضي 

حوكمة استغلالها من المبادئ الأساسية التي و حماية الأراضي الفلاحية و ترقية النشاط الفلاحي إن 

وفق رؤية أوسع  1818تضمنها آخر تعديل دستوري لسنة و استقرت عليها جميع الدساتير الجزائرية، 

بموجب و من الدستور في إطاره الأوسع،  18قد كفل ذلك حتى للأجانب حسب المادة و بترقية استثمارها، 

 القوانين المنظمة للاستثمار في تفاصيل أحكامه.

الذي يدخل ضمن ذمة الدولة، سواء و ل العقار الفلاحي، لتأطير الآليات الجديدة في استغلاو 

القابل للاستغلال عن طريق الاستصلاح صدر و الممنوح ضمن حق الانتفاع الدائم، و المستغل حاليا 

كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية و المحدد لشروط  1818غشت  11المؤرخ في  87-18القانون رقم 

نوفمبر  82المؤرخ في  271-11ا صدر المرسوم التنفيذي رقم التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كم
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شروط منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار و المحدد لكيفيات  1811

المتضمن إنشاء ديوان  1818سبتمبر  11المؤرخ في  181-18قبله المرسوم التنفيذي رقم و  ،الامتياز

 راضي الصحراوية.تنمية الزراعة الصناعية بالأ

ن تعلقت بالمجال الفلاحي فقد ربطته بفكرة الاستثمار ضمن مقاربة و إن هذه التشريعات الجديدة  ا 

تكاملية للنهوض بالاقتصاد الوطني، تتشارك فيه جميع القطاعات دون التركيز على قطاع معين على 

الاقتصادية و وف السياسية، الظر و ذلك ضمن مجمل الأوضاع و حساب الآخر، مع توفير مناخ الاستثمار 

 القانونية التي تؤثر في توجهات رأس المال.و الاجتماعية و 

-88الاستثمار في الجزائر عرف منذ الاستقلال ضمن نصوص قانونية عديدة أولها الأمر رقم و 

المؤرخ في  17-11آخرها القانون رقم و المتضمن قانون الاستثمار،  1188سبتمبر  11المؤرخ في  172

 المتعلق بالاستثمار. 1811وييول 12

لعل و القوانين التي صدرت الاستثمار في القطاع الفلاحي من مجال تطبيقه،  أي منلم يستبعد و 

واعدة و توفر بيئة خصبة و جعله من بين أهم القطاعات التي تستفيد من مزايا عديدة،  17-11القانون رقم 

في إطار مستثمرات فلاحية و تجارية أ ومدنية أللاستثمار ضمن آليات قانونية قد تكون في إطار شراكة 

كيفيات و المتعلق بشروط  87-18إلى ضرورة الربط بين أحكام القانون رقم  وتعاونيات، هذا كله يدعو 

 المتعلق بالاستثمار.  17-11القانون رقم و استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

في إطار أحكام عقد الامتياز، أعطى مرونة أكثر في استغلال إن استثمار الأراضي الفلاحية 

أظهر نتائج إيجابية، من حيث زيادة الإنتاج، لكن ذلك لم يمنع من ظهور و  ،العقار الفلاحي التابع للدولة

ذلك لإظهار النقاط الإيجابية للقانون و ما يعطي أهمية لدراسة هذا الموضوع و هو  ،سلبياتو عدة نقائص 

القوانين المتعلقة و النقاط السلبية، مع محاولة الربط الدائم بين أحكام هذا القانون و الامتياز، المنظم لعقد 

  ،بالاستثمار
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الحقوق التي و الالتزامات و إن أهمية هذه الدراسة تظهر بالضبط في تحديد الأثر من الاستغلال 

تحديد الأحكام القانونية و  ،ثمارفي إطار قانون الاستو يتمتع بها المستفيد سواء في إطار عقد الامتياز أ

تأصيل قواعده التفصيلية ضمن الأحكام العامة للقانون، خاصة القانون و  ،التي تترتب على هذا الأثر

فضلا عن النماذج التطبيقية الميدانية للوقوف على نجاح هذه الآليات  ،المدني باعتباره الشريعة العامة

موقعها في ترقية الاستثمار بالنظر إلى القطاعات و لها فش والتشريعية في الاستغلال في الواقع أ

خاصة في ظل السياسة العامة للدولة من حيث التعويل على النشاط الفلاحي  ،الاقتصادية الأخرى

العوامل التي و تحديد الأسباب و  ،البديل المستقبلي للمحروقات الثروة الزائلةو باعتباره الخيار الاستراتيجي 

 .نجاحه بعد التقييم الموضوعي المبني على تحليل علمي ولنموذج أتؤدي إلى فشل هذا ا

تبط هي التي تر و إن الأسباب التي أسفرت على اختيار موضوع الدراسة منها الموضوعية 

 وهناك دوافع أخرى ذاتية  ،العملية للموضوعخصوصا بالأهمية القانونية و 

  في:أما بخصوص الأسباب الموضوعية يمكن إجمالها 

دوره كمقوم من مقومات و ثر الإيجابي الذي نتج عن الآلية الجدية في استغلال العقار الفلاحي الأ  -

 تحقيق الأمن الغذائيو النهوض الاقتصادي، 

النصوص التنظيمية المتعلقة به، في تنظيم جميع الأحكام الخاصة بعقد و تحديد مدى شمولية القانون   -

 .ع لتعديل أحكام القانونالنقائص التي توجب تدخل المشر و الامتياز 

رفع العراقيل البيروقراطية التي تحول و  ،دور الإدارة في تسهيل استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة -

 دون إمكانية استثماره.

القوانين المتعلقة و إظهار العلاقة بين القوانين المنظمة لاستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة،  -

 .بالاستثمار
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يط الضوء على أدوات الاستغلال والوسائل الرقابية التي فرضها المشرع على مستعملي الأراضي تسل -

  .الفلاحية

 تحديد مدى نجاعة وفعالية هذه الوسائل في حماية الأراضي الفلاحية وعدم الإضرار بها.  -

     الإنتاج الفلاحي ملاءمتها مع و تحديد مدى نجاعة وفعالية تدخل الدولة في مراقبة عملية الاستغلال  -

  .عدم المساس بما يضر بالبيئةو 

  .تحديد مدى قدرة الدولة على إيجاد نوع من الضبط الإداري في مجال الاستغلال الفلاحي -

تساعد في و تحديد مدى قدرة الاستثمار الفلاحي في إحداث صناعة تحويلية غذائية تشغل اليد العاملة  -

 .حل مشكل البطالة

لدولة على إقامة سياسة فلاحية تكون في شكلها ومستواها مسايرة للنظم العالمية في مدى قدرة ا -

 تطوير الاستثمار. و المحافظة على البيئة 

 إضافة إلى إثراء المكتبة الوطنية بمثل هذه الدراسات الهامة والمتعلقة بموضوع عقاري هام.  -

على وع فهي الرغبة في الاطلاع أما عن الأسباب الذاتية التي دفعتني لاختيار هذا الموض

التنظيمية المتعلقة بالعقار و استقراء مختلف النصوص التشريعية و المتعلقة بالعقار بصفة عامة  القوانين

محاولة ربطه بأحكام الاستثمار لما لها من أهمية بالغة، خاصة في ظل و الفلاحي بصفة خاصة، 

استعمال أدوات و برى بفرض سياساتها التوسعية محاولة هيمنة القوى الكو الظروف الدولية المحيطة، 

 الضغط منها الغذاء من أجل منع استقلال القرار السياسي لباقي الدول خاصة الدول النامية.  

إن الرغبة الأكيدة دفعت إلى معالجة مثل هذه المواضيع الهامة، التي تشكل جزء من منظومتنا 

وفك الغموض المحيط به، ولمعرفة الإشكالات الهامة التي العقارية الفلاحية، وذلك لأجل تحديد أبعاده، 

علمية لا يزال محل دراسات و يطرحها، خاصة إذا تعلق هذا الموضوع في إحدى جوانبه بموضوع هام كان 

 ترقية الاستثمار الفلاحي.  سيما موضوعمتنوعة لا و  كثيرة
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بين المجال النظري والتقني  إضافة إلى ما يحمله هذا الموضوع من ازدواجية في الدراسة، جمعت

 التطبيقي. 

القانونية الخاصة بالاستثمار  وتبيان الأحكاملقد حاولت في هذا البحث تحديد العلاقة التكاملية 

 ذلك ضمن الإشكالية الآتية:و الفلاحي ضمن النصوص القانونية التي تحكمه 

ما و للدولة  ةالتابع ةحيالفلا راضيفلاحي آلية ناجحة لاستغلال الأ هل يشكل عقد الامتياز ال

 ؟.في ترقية الاستثمار مدى تأثيره

اعتمدت في هذا البحث على المنهج  التاريخي في تبيان تطور العقار الفلاحي في الجزائر و 

انتهاء بما و مرحلة الاستعمار الفرنسي و  ،الحكم التركيو خلال مراحله المختلفة بداية من الفتح الإسلامي 

 والغرض منه هو تقلال إلى يومنا هذا، كما لم نستغن عن المنهج الوصفي عرفه من تطور بعد الاس

نظريات، انتهاء و تحليلها في إطار ما توفر من دراسات و نظريا و وصف الظاهرة وصفا موضوعيا 

دور المستثمر الفلاحي في إطار قانون و بالاستنتاجات في تحديد الجدوى الاقتصادية للاستثمار الفلاحي، 

محاولة الربط بينهما لإيجاد و الأجنبي في إطار قانون الاستثمار و المستثمر الوطني و حي، الامتياز الفلا

ذلك من خلال الدراسة و صيغة مشتركة لتفعيل هذه النصوص القانونية، كما استعملت المنهج التحليلي 

هذا العقد في إطار أحكام الاستثمار في مجال القواعد العامة التي تحكم و التحليلية المقارنة لعقد الامتياز 

مبادئ القانون الإداري باعتباره من العقود الإدارية، خاصة في مجال الأملاك الوطنية الخاصة، مع 

كعقد الشراكة،  ،القوانين الخاصة التي تحكم العقود المرتبطة بعقد الامتيازو مقارنتها بقواعد القانون المدني 

 وانين المالية، التي تنظم أحكام الرهن القانوني.بعض الأحكام الخاصة المتفرقة في قو  ،عقد القرض

قد قمت بتقسيم الدراسة إلى بابين الأول خصصته للنظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر و 

، في حين تعرضت في الثاني اريخي للعقار الفلاحي في الجزائرتضمن ثلاثة فصول الأول التطور الت
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بعد الاستقلال إلى غاية صدور قانون التوجيه  فلاحي التابع للدولةللنظام القانوني لاستغلال العقار ال

لنظام القانوني لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد الفلاحي، أما الفصل الثالث فتطرقت فيه ل

 صدور قانون التوجيه الفلاحي.

ى فصلين، الأول تعلق قسمته إلالعقار الفلاحي التابع للدولة، و الباب الثاني خصصته لاستثمار و 

 الثاني لأحكام عقد الامتياز الفلاحي في إطار الاستثمار الفلاحي.و بالنظام القانوني للاستثمار، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 
لعقار النظام القانوني ل

 في الجزائر الفلاحي
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 الباب الأول 
 في الجزائر لعقار الفلاحيالنظام القانوني ل 

وحملت بصمات تتعلق  ،في تطورها بمراحل مختلفة في الجزائرت الزراعية قد مرت السياسال

يمكن التمييز بين سياسات زراعية ذات طابع و  ،لإيديولوجية المهيمنة في كل فترةالأنظمة ا وبالنظام أ

إذ تركز السياسات الزراعية الاشتراكية على دور البنى  ،وسياسات زراعية ذات طابع ليبرالياشتراكي 

 ردم الهوة فيعلى تقوم  هذه السياسات و  ،والسياسية التي ينفرد بها كل بلدصادية والاجتماعية الاقت

أما الاتجاه الثاني في هذه  ،تغلال الحيازات الكبيرةملكية الأرض والقضاء على صور اس بينالتفاوت 

واعتبارها  ،ارةالإدالسياسات فيتبنى اعتماد آليات السوق ويرمي إلى القضاء على التدخلات من طرف 

هذه  وظلت ،زع كل أشكال الرقابة على الأسعاروتعمل بالتالي هذه السياسات على ن ،ضارة بوجه عام

 فلاحية في الجزائر بالتوجه الأول بداية من الاستقلال إلى نهاية السبعينات، ثم الثنائية تحكم السياسات ال

توجهت الجزائر إلى الاتجاه الليبرالي لكنه و ينات، الثمان بداية من بدأ التفكير في إصلاح القطاع الفلاحي

في ظل  فلاحي، خاصةضعف الأداء ال عنه الشيء الذي نتج ،بقي متسما بسمات المبادئ الاشتراكية

صلاحاتتم تنفيذ سياساف التكلفة الباهضة لتدخل الدولة من أجل دعم القطاع، و المنافسة العالمية،   ت وا 

 1887-87-11المؤرخ في  18-87من صدور القانون رقم ية في بداية دت نقلة نوعمتدرجة إلى أن شه

ضمن مخطط توجيهي، مع وضع و  إستراتيجية،أهداف و الذي وضع سياسة فلاحية قائمة على مبادئ 

 أساليب جديدة لاستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة.

نتاجهو ى الغذاء وة بين الطلب علتتمكن من تضييق اله لمالدولة رغم هذه الجهود فإن و  لفهم و ، ا 

هذه التحولات لا يمكن فصل موضوع العقار الفلاحي التابع للدولة عن سياق التطور التاريخي مع تحديد 
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 ،المبادئ التي تحكمه، ضمن التوجهات السياسية التي عرفها نظام الحكم في الجزائرو  ،نظامه القانوني

 ما سنتطرق إليه في هذا الباب ضمن ثلاثة فصول.و هو 

نخصص الفصل الثاني و نتناول في الفصل الأول التطور التاريخي للعقار الفلاحي في الجزائر، 

بعد الاستقلال إلى غاية صدور قانون التوجيه  التابع للدولة العقار الفلاحيللنظام القانوني لاستغلال 

صدور  بعدللدولة التابع  حيالعقار الفلاالنظام القانوني لاستغلال أما الفصل الثالث فنتناول فيه  ،الفلاحي

 قانون التوجيه الفلاحي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
التطور التاريخي للعقار  
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 الفصل الأول  
 التطور التاريخي للعقار الفلاحي

عرف العقار الفلاحي في الجزائر عدة أنظمة قانونية تختلف باختلاف أنظمة الحكم التي  لقد

كان و ى هذه البلاد، بداية من النظام الإسلامي، الذي بدأ بالفتح الإسلامي للمغرب العربي، تعاقبت عل

وفقا للمذاهب ، التعاملات التي تقع عليه لأحكام الشريعة الإسلاميةحينها يخضع العقار الفلاحي في 

ال إلى أن بقي الأمر على هذه الحو أغلبها اجتهادات المذهب المالكي، و الفقهية التي كانت سائدة 

أصبحت الجزائر ولاية تابعة للدولة العثمانية، فلم يتغير نظام التشريع من حيث استناده إلى اجتهادات 

ما يظهر و هو المذهب الحنفي باعتباره مذهب الدولة الحاكمة، و المذاهب الإسلامية وفقا للمذهبين المالكي 

 كانت وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة. في بعض من العقود الشرعية خاصة عقود الحبس ) الوقف ( التي

غير أن الأمر تغير بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، فتم استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

وضعها بيد و تجريد الأهالي من ملكيتهم  وكان الهدف من ذلك هو  ،استبدالها بقوانين فرنسيةو ، في الغالب

تمت جميع و مراسيم و عدة قوانين  صدرت لتحقيق هذا الهدفقد و ين، توزيعها على المعمر و المستعمر 

 المعاملات العقارية وفقا لها.

إلا ما تعارض منها مع  ،بعد الاستقلال تم في بادئ الأمر الإبقاء على تطبيق القوانين الفرنسيةو 

 لوجي السائد.يديو مبدأ السيادة الوطنية، ثم بدأ النظام السياسي في إصدار تشريعات عقارية وفقا للنهج الإ

في ثلاث مباحث الأول  الفلاحي،لذلك سندرس في هذا الفصل التطور التاريخي للعقار  

ار الفلاحي بعد العق المبحث الثاني لوضعيةو قبل الاحتلال الفرنسي، لعقار الفلاحي ا وضعيةنخصصه ل

 .ستقلالالعقار الفلاحي بعد الا المبحث الثالث فنتطرق فيه لوضعية ، أماالاحتلال الفرنسي
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 قبل الاحتلال الفرنسي الفلاحي العقار وضعية :المبحث الأول

خضع العقار الفلاحي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي في أول تنظيم له إلى أحكام الشريعة 

منها تم استنباط الأحكام الفقهية في و غيرهما من مصادر التشريع، و السنة، و الإسلامية المستمدة من القرآن 

لعل من الواجب قبل تحديد وضعية العقار الفلاحي خلال و جتهاد المذاهب الإسلامية المعروفة، إطار ا

تقسيمات الأموال بما و التعريف بالمبادئ التي تقوم عليها الملكية في الشريعة الإسلامية  ،هذه الفترة

 الفكر القانوني الحديث.و يتماشى 

  سلامية ق الملكية في الشريعة الإ: مفهوم حالمطلب الأول

يظهر ذلك على مستويين أولهما و  ،الأراضي الفلاحية في الفكر الإسلامي باهتمام وافرملكية حظيت 

ثانيهما تشريعي و الاستصلاح و علمي حيث أدخلت الدولة الإسلامية إصلاحات كبيرة في مجال الري 

 يتمثل في تقديم نظام فريد للملكية يرتكز على الأسس التالية: 

 الأرض((و تعالى مصداقا لقوله تعالى )) لله ملك السماوات و الله سبحانه  ولأصلي للأرض هأن المالك ا -

 ،177سورة البقرة الآية 

أنفقوا مما جعلكم و تعالى استخلف عباده أي أوكل لهم الانتفاع بهذه الأرض )) و أن الله سبحانه  -

حق الانتفاع على رقبة الأرض، الاستخلاف هنا ينصب على و  ،7سورة الحديد الآية  مستخلفين فيه ((

أعلم أن ابن عقيل ذكر في الواضح في أصول الفقه إجماع و قد جاء في قواعد ابن  رجب قوله )) و 

نما مالك الأعيان هو الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان،  أن العباد لا و تعالى و خالقها سبحانه  وا 

في الشريعة من هنا يختلف مفهوم الملكية و ه شرعا((، يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون في

الإسلامية عن مفهوم الملكية في القانون الوضعي، الأولى ترى بأن صاحب الأرض له ملكية حق 

  .حق الانتفاع معاو رض له الرقبة الثاني يرى أن مالك الأو  ،الانتفاع لا الرقبة
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استثناء فردية طبقا لقوله و أي عمومية أصلا أن الملكية في منظور الشريعة الإسلامية جماعية،  -

لهذا اعتبرت الأرض المفتوحة و ، 17سورة البقرة الآية الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا((  وتعالى)) ه

فقد اختلف الفقهاء في مسألة قسمتها على  ،1الأرض التي جلا عنها أصحابها هي أراض عموميةو عنوة، 

يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق  ،2تكون وقفاو لا تقسم  فذهب الإمام مالك أنها ،الفاتحين

غير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن و المساجد و بناء القناطر و المقاتلة 

فإن له أن يقسم الأرض، أما الإمام الشافعي فقال أنها غنيمة تقسم كما تقسم  ،المصلحة تقتضي القسمة

يضرب على أهلها الكفار  وحنيفة الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أ وقال الإمام أبو الغنائم 

 .3يقرها بأيديهمو فيها الخراج 

من مرشد الحيران )) القناطر والطرق  18يضاف إليها العقارات العامة فقد جاء في المادة و 

لا أن يمنع غيره من و أن يختص بها الشوارع العامة التي ليست بملك لمعين لا يجوز لأحد و النافذة 

 .4الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة((

ذا كان الطابع العمومي للأراضي الفلاحية هو   ،الأصل، فإن الملكية الفردية لم تكن معدومة وا 

سلم قضى و : )) أشهد أن رسول الله صلى الله عليه لمال مجاز قال عروة رضي الله عنهتملك الإنسان لو 

يترتب عليه أن الإنسان ملزم و أحق به((،  ومن أحيا مواتا فهو العباد عباد الله و  ،رض أرض الله: أن الأ

                                                           

، 1881الطبعة الأولى  الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، شرح قانون المستثمرات الفلاحية ،برقية بن يوسف - 1
 .18-11ص 

عالم المعرفة لبنان  -الإمام عبد الرحمان بن قاسم، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المركز الثقافي - 2
 . 171-177ص  18الجزء  1818الطبعة الأولى 

دار الوليد أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي المشهور بابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  الإمام القاضي أبو - 3
 .281ص الجزء الثاني  1887الإمام مالك الجزائر الطبعة الأولى سنة 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ،ن إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعيةامرشد الحير ، محمد قدري باشا - 4
 .18ص  1811الطبعة الأولى 



19 

 

الناس سواء، لهم حق في تملك و بالتقيد بأوامر الله سبحانه في التملك بحسب ما يريد صاحب الملك، 

نما هي و  ،لذاتهاالمال ليس غاية مقصودة و الملكية الفردية حق ممنوح من الله تعالى، و  ،خيرات الأرض ا 

 .1تأمين الحاجياتو وسيلة للانتفاع 

لفقير، مهما اشتدت الحاجة  عطي  أ  و لام أن أخذ مال غني بغير رضاه لم يحدث في تاريخ الإسو 

نما كان النبي صلى الله عليه و  ،بلغت الفاقةو  يرغبهم في العطاء من و سلم يحض المسلمين على البذل , و ا 

جهز عثمان جيش العسرة و جاء عمر بنصف ماله، و بكر مرة بماله كله، و فجاء أب ،لا عزيمةو غير أمر 

 الملكية بكونها وظيفة اجتماعية،زهرة أنه لا مانع من وصف  والشيخ محمد أبيرى و  ،بجميع ما يلزمه

 .2لا بتوظيف الحكام، لأن الحكام ليسوا دائما عادلين ،لكن يجب أن يعرف بأنها بتوظيف الله تعالىو 

استعمال و أن الإسلام منهج واضح لا غبار عليه  إلى القول وهبة الزحيلي رحمه الله في حين يتجه

يناقض و الاشتراكية الماركسية يزج الإسلام في حمأة هذه المبادئ  والتعابير المأخوذة من تعاليم الشيوعية أ

للملكية، فالملكية  يضلل الأفكار في فهم حقيقة نظرة الإسلامو حرية الإنسان الطبيعية الفطرية في التملك، 

الفرد ليس موظفا لصالح الجماعة، فالإسلام لا يمنع الملكية الخاصة و  ،3الخاصة حق مصون في الإسلام

لا يطلقها بلا حدود قال تعالى )) يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون و مطلقا 

 11المحروم (( الذاريات و في أموالهم حق للسائل و ى )) قال تعالو (  11تجارة عن تراض منكم(( ) النساء

)) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (( المائدة  71الله فضل بعضكم على بعض في الرزق (( النحل و ) 

 .4عرضه(( و ماله و سلم )) كل المسلم على المسلم حرام دمه و قال رسول الله صلى الله عليه و  ،12

                                                           

 .711-718الجزء الخامس ص  1887الطبعة السادسة ان الفكر لبندار ، الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحيلي - 1
 .711ص  نفسهمرجع الوهبة الزحيلي  - 2
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس، دار الإمام مالك الجزائر،  - 3

 .11الجزء الرابع ص  1817الطبعة الأولى 
 .711ص  سابق مرجع، وهبة الزحيلي - 4
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حيران الملكية بأنها )) الملك التام من شأنه أن يتصرف به من مرشد ال 11عرفت المادة قد و 

يتصرف و ثمارها و بغلتها و استغلالا فينتفع بالعين المملوكة و منفعة و المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا 

 .1في عينها بجميع التصرفات الجائزة((

حمايته و تقرر لحفظه و ه ترعاو تحترمه و لا شك أن الشريعة الإسلامية تعترف بحق الملكية الفردية و 

تعتبر التجاوز عليه من و حترام ملك الغير، اب فهي من جهة ترتب التزاما عاما على الكافة ،وسائل كثيرة

من جهة أخرى تقرر العقوبات الدنيوية الزاجرة لمن لم و عذابه في الآخرة، و الكبائر الجالبة لسخط الله 

، هذا من جهة اعترافها 2الغاصبو المختلس و قوبة السارق التهديد، مثل عو التوجيه و تردعه وسائل الإرشاد 

التمتع و من جهة أخرى تقرر أن لصاحب الحق في الملكية الانفراد باستغلال و حمايته، و بحق الملكية 

 .3التصرف فيهو الذي يملكه  الشيءبثمرات 

ملكه  ما نصه )) كل يتصرف في 1111ما قررته مجلة الأحكام العدلية فقد جاء في المادة و هو 

 .4كيف شاء لكن إذا تعلق به حق الغير يمنع المالك من تصرفه بوجه الاستقلال...((

من و المصلحة العامة و هذا لا يمنع من حق تدخل الدولة في الملكية الخاصة لتحقيق العدل و 

 فيصبح ما ،المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه

أطيعوا و تجاوزه أمرا محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة قال تعالى )) يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله 

 11.5أولي الأمر منكم (( النساء و الرسول 

                                                           

 .11قدري باشا، مرجع سابق ص  - 1
القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي، القوانين الفقهية، عالم المعرفة للطباعة لبنان الطبعة الأولى  أبو - 2

 118، ص  1818

 .728ص  1888ة طبعة الأولى سنلبنان، ال ،عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة - 3
 .181ص ، 1117الطبعة الثالثة سنة لبنان شرح المجلة، دار العلم للجميع  ،سليم رستم باز - 4
 .717ص مرجع سابق،  ،وهبة الزحيلي - 5
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تلزم الكافة باحترامه، فإذا ثبت هذا الحق و تحميه و فالشريعة الإسلامية تعترف بحق الملكية 

 ،أن يؤدي ما أوجبه الشرع فيه من حقوقو جه المشروع، لشخص فعليه أن يتصرف بموضوعه على الو 

جبرا على صاحبه تحقيقا للمصلحة  ولو  ،مع ذلك تبيح لولي الأمر نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامةو 

 .1العامة بعد تعويضه التعويض العادل

 ل الفتح الإسلامي للمغرب العربيخلا  : نظام الملكية العقاريةثانيالالمطلب 

الظروف التي ظهرت فيها الدولة الإسلامية و يعة الفتح الإسلامي الذي استمر فترة طويلة نظرا لطب

كذلك عدم تقيد الحكام في بعض الأحيان بأحكام الشرع، فإن معظم الفقهاء لم يستطيعوا تحديد و الأولى 

ن طبيعة الأرض الجزائرية خلال هذه الفترة، هل هي أرضي فتحت عنوة، أم هي أراضي صلح، أم أ

 الأهالي اعتنقوا الإسلام بهدف الاحتفاظ بأراضيهم.

لهذا نرى حاليا ملكية الدولة موجودة و  ،الجبل صلحاو هناك رأي يقول بأن السهل فتح عنوة و 

 .2الملكية الخاصة بالجبالو بالسهول 

 في العهد العثماني:العقارية : نظام الملكية لثالمطلب الثا

وفق المذهب الحنفي  3ارية بين أحكام الشريعة الإسلاميةيجمع النظام العثماني للملكية العق

أطلقوا و لهذا لم يجد الأتراك صعوبة في الاستيلاء على أراضي الجزائريين و  ،الأعراف العثمانيةو التقاليد و 

  .عليها اسم البايلك

                                                           

 .721ص  ،مرجع سابق ،عبد الكريم زيدان - 1
 .18ص  مرجع سابق،بن رقية بن يوسف  - 2
صة عن طريق الامتياز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون جبور أحمد، استغلال الأملاك الوطنية الخا - 3

 .28ص  1811الخاص، جامعة سعد دحلب البليدة 
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عليها هي تشمل الأراضي التي استحوذ و  ،أراضي البايلك هي تلك الأراضي التابعة للدولة العثمانيةو 

د في حالة الشغور وضع اليو الشراء و عن طريق المصادرة  11إلى بداية القرن  18الحكام من القرن 

 : 1على نظامين في الاستغلال تأسست هيو ، ةانعدام الورثو 

تسخير القبائل  وأ ،ما يسمى بالخماس والاستغلال المباشر باستخدام العمال المستأجرين أ :الأول

 تسمى بالتويزة،و الحصاد و مال التطوعية أثناء عملية الحرث الخاضعة للقيام بالأع

ذوي النفوذ مقابل تقديم و الاستغلال غير المباشر بمنح حق الانتفاع المؤبد لكبار الموظفين  :الثاني

موظفي و العشائر المتعاملة مع قياد و في بعض الأحيان تسلم للقبائل الحليفة و  ،كسب ولائهم وخدمات أ

لا يدفع هؤلاء و  ،مهام إداريةو ة المركزية لتستغلها لفائدتها مقابل تقديم خدمات عسكرية السلط والبايلك أ

 .2لهذا سميت هذه الأراضي بأراضي المخزنو  ،المستفيدون سوى ضريبة العشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .78ص ، 1811 سنة الطبعة الأولى، الملكية العقارية في الجزائر، دار الأوطان الجزائر مسعود غراب، -1
 .11-12برقية بن يوسف مرجع سابق ص   - 2
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 ار الفلاحي بعد الاحتلال الفرنسيالعق وضعية: المبحث الثاني

هدف إلى تحطيم النظام المحلي للملكية العقارية ظهر مع الاحتلال الفرنسي للجزائر تنظيم ي

اختلط مفهوم الاحتلال بمفهوم و باعتباره نظام فاسد ينبغي تعويضه بالنظام الرأسمالي للعقار الفلاحي، 

، ةجنسيارتباطا بالأكثر منه  إقليميمستوطن في حد ذاته له بعد  ولفظ معمر أو الاستعمار  والاستيطان أ

كانت أولى الإجراءات المتخذة من قبل و سية منذ أول وهلة بالتراث العقاري المحلي، انشغلت الإدارة الفرنو 

رغم وجود معاهدة مبرمة بين  ،هاته الإدارة مصادرة العقارات المملوكة للإدارة التركية في مختلف الأقاليم

العقارية تتعهد بمقتضاه الحكومة الفرنسية بعدم المساس بالأملاك  82/87/1778الطرفين مؤرخة في 

 .1للداي

 87/81/1778أصدرت الأمر المؤرخ في و إلا أن الإدارة القائمة آنذاك لم تتورع في نقضها 

توسعت و للمؤسسات الوقفية ذات الطابع الديني و  للبايات أ وبمصادرة كافة الأراضي المملوكة للداي أ

راضي الواقعة في لتشمل الأ 17/11/1778مصادرة الأراضي فيما بعد بموجب أمر مكمل مؤرخ في 

 .مليات مصادرة أملاك باي قسنطينةتكفل قائد الجيش بعو شرق الجزائر 

المتهمين  شملت أيضا أراضي الأهالي العثمانية بللم تقتصر الإدارة على أراضي الإدارة و 

 .بالاشتراك في المقاومة

الذي  1777جوان  18حيث صدر المرسوم المؤرخ في  ،بدأت مرحلة تقنين العقار الفلاحيو   

كما أدمج  ،يدمج كافة الأراضي المنضوية تحت نطاقه ضمن الدومين العام الفرنسيو يلغي نظام الحبس 

لفحص  1777مارس  81تأسست لجنة من الإدارة الاستعمارية بتاريخ و  ،2ذات المرسوم أراضي البايلك

                                                           

، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة دون طبعة عبد الحفيظ بن عبيدة - 1
 .81، ص 1882سنة 

 .77الطبعة السابعة ص  –دار هومة الجزائر  –العقار  –الملكية والنظام العقاري في الجزائر  –عمار علوي  - 2
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لا فستصادر أراضيهم بو ا أمهلتهم ثلاثة أيام لتقديمهو سندات ملكية الأهالي لفترة ما قبل الاحتلال  عد ا 

 .تصنيفها ضمن الأملاك الشاغرة

 ،بتوزيع الأراضي على المستوطنين الجدد القادمين من أروبا 17/81/1778كما قامت بتاريخ 

ممنوحة لهم من الإدارة أمرا يضفي الشرعة على عقود التملك ال 1722أكتوبر  1اريخ بتأصدرت و 

 .الفرنسية

أمر ينزع الاختصاص من المحاكم الفرنسية لمراقبة مشروعية صدر  11/87/1728بتاريخ و 

بإدخال حالة الطوارئ كسبب إضافي  1717جوان  11كما صدر مرسوم مؤرخ في  ،إجراءات نزع الملكية

بذلك أوجدت و الذي تم إلغاؤه لاحقا من طرف مجلس الدولة الفرنسي لعدم شرعيته، و لنزع الملكية العقارية 

  .1امين للملكية العقارية الفلاحية في الجزائرالإدارة الفرنسية نظ

: العقارات المدرجة في الدومين العام لبين الأولمط ضمنما سنتعرض له في هذا المبحث و هو 

 .الثاني العقارات التي لها نظام خاصو 

 ارات المدمجة في الدومين العام المطلب الأول : العق

 : قامت بعدة إجراءات أهمهاو  ،2اهتمت الإدارة الفرنسية بإنشاء دومين الدولة

من القانون المدني المتعلقين بالأموال الشاغرة بشكل تعسفي على  717-171تطبيق المادتين  -أ

 .3التحقوا بصفوف المقاومة والجزائريين الذين هاجروا للخارج أ

                                                           

ته من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام دار عجة الجيلالي أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسوي- 1
 .11-18الخلدونية للنشر والتوزيع ص 

 .28ص  ،جبوري أحمد، مرجع سابق - 2
مقال منشور بمجلة معالم للدراسات  ،النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عهد الاحتلال الفرنسي مريم بورابة، - 3

 .718 ص ،1817ن جوا 82القانونية والسياسية العدد 
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الأراضي الموقوفة ضمن دومين الدولة بموجب المقررين الصادرين سنة و إدراج أراضي البايلك  -ب

1778. 

هروب و ذلك بسبب ضياع دفاتر التسجيل و غير أن إحصاء هذه الأراضي لم يكن بالأمر السهل 

 الشيء الذي أدى إلى الاعتداء على أراضي الأهالي. ،الموظفين الأتراك

التحقيق في سندات الملكية الخاصة بالأهالي أمام اللجنة التي أنشأت لهذا الغرض خلال ثلاثة  -ج   

لا تتم مصادرتها،و  1728شر الأمر الصادر سنة أشهر من تاريخ ن  ا 

 .1771مضايقة أراضي العرش عن طريق المصادرة بإصدار مراسيم مثل مرسوم  -د

خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية  ،إصدار قرار لكزال الذي يسمح بانتقال الأحباس إلى حوزة المعمرين -ذ

إذ نصت  1722أكتوبر  1بالمرسوم في قد أقر العمل و انتقال ملكيته  والتي لا تجيز بيع الحبس أ

العقارية  اعتبرتها مندمجة في قانون المعاملاتو المادة الثالثة منه على رفع الحصانة على الأحباس 

 .1الأوربيينالتي تهم 

كما تمت مصادرة أراضي الزوايا التي تزعمت حركة الثورة ضد الاحتلال مثل الزاوية القادرية بعد   

 .17712الزاوية الرحمانية في سنة و ادر رحيل الأمير عبد الق

 المطلب الثاني: فرنسة الملكية العقارية

تمت فرنسة العقار من خلال قانونين كان لهما الأثر البالغ على النظام العقاري هما قانون 

  ،3قانون قارنيو سيناتوس كانسيلت 

                                                           

 .17بن رقية بن يوسف مرجع سابق ص  - 1
 .17-17ص  نفسهمرجع الرقية ن ب   2-
 -1881طبعة ر، دار هومة الجزائ ،دارسة وصفية تحليلية ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ،سماعين شامة - 3

 .17ص 
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الفقه على أنه رد  الذي كيفهو  1787أفريل  11بالنسبة لقانون سيناتوس كانسيلت الصادر في 

 : 1فعل مضاد للتنظيم الأهلي للعقار حيث قسم العقار الفلاحي للجزائريين إلى ثلاثة أنواع

التوثيقية المعمول بها في و الضريبية و : وتخضع للالتزامات المالية أراضي الملك الخاصة بالأهالي -1

 التشريع الفرنسي.

قد نص هذا القانون على و القبيلة الواحدة  هي ملكية جماعية مشتركة بين أفرادو ضي العرش : اأر  -2

قد جعل الاستعمار الفرنسي هذا النوع من و القبيلة المقيمة عليها و تقسيمها بين الإدارة الفرنسية 

 717الملكية حيلة للاستيلاء على هذا الأراضي لاحقا بحجة أنها بدون مالك تخضع لتدابير المادة 

ا من كون العرش الفرنسية دمجها متى شاءت انطلاق من ثم يحق للإدارةو من القانون المدني 

أصبحت في مرحلة أولى حجة لتقسيم الأرض مع الأهالي على أساس ثلاث و  ،شخص مجازي

 .هكتارات لكل فرد في العرش

على أن تتبعها لاحقا مرحلة نهائية يتم فيها مصادرة نصيب العرش إذا ما ثار ضد الاحتلال  

 .ك العامة دون تعويضحيث يدمج تلقائيا ضمن الأملا

الإدارة الاستعمارية : بالنسبة لملكية المستوطنين فهي ملكية خاصة ذات عقود و ملكية المستوطنين  -2

، أما ملكية تداول العقارات للقانون الفرنسي يخضعو  ،إدارية مستخرجة من لدن الإدارة الفرنسية

 ،السهبيةو  ،تشمل الأملاك الغابيةو تتألف من مجموع الأراضي المدمجة في الدومين العام فالإدارة 

 .مختلف العقارات المصادرة من قبل السلطةو المراعي و 

 فيسعى إلى تحقيق هدفين هما:2 18/87/1777بالنسبة للقانون الثاني قانون قارني المؤرخ في و 

                                                           

 .28ص  سابقعلوي مرجع عمار  -1
2- Mohand Tahar Alloum – Le Régime foncier en Algérie – impression moderne Alger 
Décembre 2005- p 36.  
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التي استولى عليها المستعمر بعد طرد الأهالي إلى مناطق و المشاعة و توزيع الأراضي الجماعية  -1

 اء، على المستوطنين الجدد الذين يكسبون صفة المالك.جرد

 نطاق الملكية العامة للإدارة الاستعمارية حيث أدمجت ضمنها ثلاث أنواع من الملكية : توسيع -2

 .التي يملكها الأهالي من أصول عثمانية كتل وملكية البايلك أ -

 البحرية.و المناطق النهرية و الأحراش و المراعي و ملكية الغابات  -

 .ملاك الشاغرة التي لا مالك لها بمفهوم المستعمرالأ -

كان من نتائج هذا القانون استيلاء الإدارة الفرنسية على أكثر من أربعة ملايين من أصل ستة و 

سندات  لكنه من جهة أخرى أدى هذا القانون إلى إحداث تناقض ما بين ،ملايين هكتار صالحة للزراعة

، مما دفع الإدارة الاستعمارية إلى تعديله عليهاهار التي نص جداول الإشو الملكية رغم المخططات 

حيث أنشأ هذا القانون ما يسمى بنظام تصفية التملك عن  18/81/1771بموجب القانون المؤرخ في 

 ،1ملكية والتي تمس كافة العقارات أيا كان نوعها عرشية أو الخواص،  وطريق التحقيقات من قبل الدولة أ

في حالة رفضها من العدالة فيما تعلق بأراضي و من التحقيق دون وجود اعتراضات أ في حالة الانتهاءو 

تقوم مصلحة أملاك الدولة بتسليم سند الملكية المصادق  ،بقرار إداري فيما يخص أراضي العرش والملك أ

لكونه  يدعى هذا السند لدى عامة الأهالي ب'' عقد الصفاء'' نظراو  ،عليه من طرف الحاكم العام للجزائر

 .2وسيلة لإخضاعه للقانون الفرنسيو يصبح أداة لتطهير الملكية العقارية و يصفي العقار من جميع الحقوق 

تستند في مضمونها إلى هذا القانون المتمم  ،الملاحظ أن بعض العقود المحررة من قبل القضاة الشرعيينو 

الواقف على شرط الإيجار '' أي لا  الذي أسس لنظام '' البيعو  1118أوت  2بموجب القانون المؤرخ في 

أثناء مدة البحث يستغل و التحري الخاصة بالتمليك و يتم تثبيت الملكية إلا بعد استكمال إجراءات البحث 

                                                           

 .17ص  سابقعلوي مرجع  عمار - 1
 .787، ص ، مرجع سابقمريم بورابة - 2
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لكية بعد استنفاد ينتهي بحصوله على سند م ،المشتري العقار على وجه الإيجار الدائم لأجل غير محدد

 .1عمليات التحري

الذي أقر بعدم و  81/81/1112لإدارة الفرنسية المرسوم المؤرخ في من جانب آخر أصدرت او 

الانتفاع بها إلا من  وجواز تملك الأهالي للأراضي التابعة للدومين العام بمعنى أنه لا يجوز اكتسابها أ

بذلك قنن هذا المرسوم التمييز العنصري كمبدأ أساسي من و ، 2الأوربيةي الأصول و طرف المستوطنين ذ

، بل تجاوزه بزرع بذور صر المستعمر على التمييز العنصريلم يقتو نظام العقاري الاستعماري مبادئ ال

المتعلق بالمبادلات العقارية بمنطقة و  1127-11-81الفتنة بين الأهالي عن طريق القانون المؤرخ في 

ذلك  مبررا ،متميز عن باقي جهات الوطن ف إلى وضع نظام خاص بهاته الجهةالذي يهدو القبائل، 

 .3تقنينها لضمان السير الحسن للمبادلات العقاريةو بوجود أعراف محلية بهاته المنطقة تتطلب مراعاتها 

بإصدار  1121قد حاولت الإدارة الفرنسية إدخال إصلاحات بعد انتفاضة الثامن ماي سنة و 

عات العالقة ك المناز أي تل ،التي لم تتم تسويتها قضائيا معاملاتالذي ألغى جميع الو  1111ي قانون جانف

بادرت الإدارة الفرنسية إلى إصلاحات أخرى و ، إلا أن هذا القانون تعرض للفشل بعد مرور ثلاث سنوات

تشجيع إنشاء و الذي يهدف إلى وقف ظاهرة تجزئة الأراضي  18/87/1112بالمرسوم المؤرخ في 

الي عن العدول عن ثورة أول نوفمبر ، غير أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإقناع الأه4مستثمرات ريفية 

القسم الأول يملكه  ،، حيث كان العقار الفلاحي في هذه المرحلة مقسم إلى قسمين أساسيين1112

                                                           

 .12ص سابق عجة جيلالي مرجع  - 1
 .88ص  مرجع سابق، ،عمار علوي - 2
 .18 – 11ص  نفسه، مرجعالعجة الجيلالي  -3
 .788ص  سابق،ابة مرجع مريم بور  - 4
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 %11لا يتعدى و قسم ثان يملكه الأهالي و من الأراضي الخصبة  %71يستحوذ على نسبة و المستوطنون 

 .1الإدارة الاستعماريةمن الأراضي بحوزة البورجوازية المحلية المتعاطفة مع 

قد نتج عن كل هذه القوانين التي ذكرناها سابقا تقسيم الأراضي الفلاحية في العهد الفرنسي إلى و 

 الأصناف التالية :

 أراضي فلاحية تابعة لدومين الدولة. -1

 أراضي فلاحية تابعة للبلديات. -2

 .للأوربيينأراضي فلاحية تابعة  -2

جزء منها يخضع لأحكام القانون و مقسمة إلى أراضي ملك  هيو أراضي فلاحية تابعة للجزائريين  -4

 الآخر للقانون المحلي.و الفرنسي 

منذ الفتح  ،تشريعات مختلفةو كل ذلك يتضح أن العقار الفلاحي في الجزائر خضع لأنظمة من 

لنظم لاختلاف ا ذلكو ، ا تاريخيةيمكن القول أن تعقد المسألة العقارية بعد الاستقلال أسبابهو  ،الإسلامي

  .2الإيديولوجياتو 

 

 

                                                           

إلى غاية الاستقلال وضعية عقارية  1778نجم عن السياسة العقارية الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية بداية من سنة  - 1
 يمكن تلخيصها في الآتي :

 هكتار. 2.181.181أراضي ذات سندات مفرنسة.....  -
 هكتار. 2.288.718أراضي '' ملك '' بدون سندات.... -
 هكتار. 1.871.171راضي عرض بدون سندات..... أ -
 هكتار. 2.812.112أملاك الدولة.................... -
 هكتار. 2.171.818أملاك البلدية.................... -

 (.87نقلا عن أ عمار علوي الملكية والنظام العقاري في الجزائر ص  هكتار ) 18.718.782بمجموع 

 .11جع سابق ص يوسف بن رقية مر  بن  - 2
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 العقار الفلاحي بعد الاستقلال  وضعية: المبحث الثالث

النظام الاقتصادي الموجه  و، الأول هنظامين اقتصاديين مختلفين بعد الاستقلال لجزائرعرفت ا

توسيع و ما لازمه من التضييق من نطاق الملكية الفردية للعقار الفلاحي، و  ،عند تبني الفكر الاشتراكي

مع توسيع دائرة الاستغلال الجماعي بين أفراد المجتمع تنفيذا للسياسة العامة  ،نطاق ملكية الدولة له

في و وسائل الانتاج ضمن إطار الجماعة،  تمكينه منو القائمة على إشراك الفرد في الحياة الاقتصادية 

نوفمبر  7ؤرخ في الم 77-71مر سبيل ذلك عمدت الدولة إلى تأميم الأراضي الزراعية بموجب الأ

  ،1المتضمن الثورة الزراعية 1171

اعتماد دستور جديد مغاير في مبادئه و  الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر،بعد و غير أنه 

تبني نظام الاقتصاد الحر داخل إطار خاص اتجه فكر النظام السياسي في البلاد و  1178لدستور سنة 

الفصل في نظام الملكية  مع ،ل الٍأراضي الفلاحية التابعة للدولةإلى إعادة النظر في كيفية استغلا

 ونحجه و جعلها أساسا لنمط الاقتصاد الجديد المتو  ،ذلك بإعادة الاعتبار للملكية الخاصةو ، العقارية

الذي ألغى قانون ، 11182نوفمبر  17المؤرخ في  18/11، فصدر القانون رقم الاستثمار في الفلاحة

 .بذلك أنهى مرحلة الاقتصاد الموجهو  ،ةالثورة الزراعي

ترقية و  دوره في ترقية الحياة الاقتصاديةو موقع العقار الفلاحي فيهما و لبيان هذين النظامين و 

نظام البالثاني و الاقتصادي الموجه  وجب معالجة هذا المبحث في مطلبين الأول يتعلق بالنظام ،الاستثمار

 .ادي الحرالاقتص

                                                           

يتضمن الثورة الزراعية جريدة رسمية  1171نوفمبر  7الموافق ل 1711رمضان  18مؤرخ في  77-71أمر رقم  - 1
 .1821ص  17عدد 

يتضمن التوجيه العقاري جريدة  1118نوفمبر  17موافق  1211مؤرخ في أول جمادى الأولى  11-18قانون رقم  - 2
 .1188ص  21رسمية عدد 
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 نظام التسيير الذاتي :ر الفلاحي في ظل العقا: المطلب الأول

تولى هذه و ، لاك الشاغرة التي تركها المعمرونظهر التسيير الذاتي كطريقة بديلة لإدارة الأم

أمام هذا الوضع لم تجد الدولة بدا من الاعتراف المؤقت بهذا و ، نفر من عمال المزارع بشكل تلقائيالمهمة 

حيث منح لهم الحق في  11811أكتوبر  11المؤرخ في  81/81م النوع من التسيير بمقتضى المرسوم رق

حتى لا و ، 2التي سبق لهم أن استولوا عليها عقب رحيل المعمرينو ، استغلال العقارات الفلاحيةو مال استع

أكتوبر  17المؤرخ في  81/87المرسوم رقم  حكومةت في عملية المضاربة أصدرت التستغل هذه العقارا

سلوب بدأ في الواقع مع سنة ، غير أن التقنين الفعلي لهذا الأع الأملاك الشاغرةالذي يمنع بيو  1181

 ، أين أصدر المشرع سلسلة من المراسيم حول التسيير الذاتي  من أهمها : 1187

المتعلق باستعادة الأملاك العقارية الممنوحة 3 1187مارس  71المؤرخ في  87/77المرسوم رقم  -

 ستعمار المنتمين للبورجوازية المحلية. لبعض أعوان الاو  ،للأجانب

كيفيات التسيير الذاتي و المتعلق بقواعد  1187مارس  11المؤرخ في  87/11المرسوم رقم  -

  .4للاستغلالات الفلاحية

بما تبناه من نهج اشتراكي شبيه بنظام الجمهوريات السوفياتية توجه إلى إصدار و غير أن المشرع 

 .قانون الثورة الزراعية وقانون في إطار هذا النهج ه

 

                                                           

متضمن تأسيس لجان التسيير الذاتي في الاستغلالات الفلاحية  1181أكتوبر  11مؤرخ في  81-81رقم مرسوم  - 1
 .12ص 1181سنة  81الشاغرة جريدة رسمية عدد 

3- Omar bassaoud, les réformes agraires postcoloniales au Maghreb un processus Inachevé, 
Revue d’histoire moderne & contemporaine 2016/4-4bis (n° 63-4/4 bis) p 117. 

 8636سنة  81متضمن تنظيم الأموال الشاغرة جريدة رسمية عدد  8636مارس  88مؤرخ في  88-36مرسوم رقم  - 3
 .171ص 

 .71ص  ،مرجع سابق ،عجة الجيلالي - 4

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-4.htm
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 اعية العقار الفلاحي في ظل نظام الثورة الزر وضعية : المطلب الثاني

النظام العقاري  موروثاتو اة ضرورية للانفلات من قيود تجد الثورة الزراعية مبررات وجودها كأد

 ،، من جهةةلفلاحي عن طريق النظم الرأسماليمحاولة التشكيك في جدوى تسيير العقار او ، الاستعماري

ار الفلاحي ضمن إيديولوجية لدمج النظام القانوني للعققانوني من جهة ثانية محاولة البحث عن إطار و 

)) إن على  11821هذا الشأن ينص ميثاق الجزائر لسنة في و  ،هي الاشتراكيةو  لنظام السياسي الحاكما

نهاء العلاقات الاستعمارية الجديدةو إلغاء الاستغلال الاقتصادي  نزع ملكية الرأسمال الأجنبي المسيطر و  ا 

 ،اشتراكية وسائل الانتاج التي يمكن من القضاء على الفوضى الاقتصاديةو  ،2لا يكون إلا بالثورة الزراعية

بعد محاولات بداية من سنة و  ،3مبني على المصالح الحقيقية للمجتمعو  ،منسجمو  ،وضع تخطيط فعالو 

 . 4قانون الثورة الزراعيةو بميثاق  المتعلق 17/77صدر الأمر رقم  1171إلى سنة  1182

القطاع الخاص بوضع و كان يهدف هذا القانون إلى الحد من الملكية العقارية في القطاع العام و 

أنشأ المشرع الجزائري حينها الصندوق الوطني و ، تحديد الحد المسموح بهو الكبيرة حد للملكيات المستغلة 

منح الأراضي الزراعية، و التأميم  ، لعمليةهمته في تنفيذ التدابير العمليةمللثورة الزراعية الذي تتمثل 

-71رقم  الأمرمن  17يتكون الصندوق الوطني للثورة الزراعية حسب المادة و ، وسائل الإنتاج الأخرىو 

 قانون الثورة الزراعية من المتضمن  77

                                                           

  1182ميثاق الجزائر سنة  - 1
دكتوراه جامعة باتنة تخصص قانون  ، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، أطروحةنادية سحتوت - 2

 .17ص ، عقاري
قراءة في التفاعلات والصعوبات، مقال  1182أفريل  11 18الجزائر  –د بلعالية، مؤتمر جبهة التحرير الوطني ميلو   - 3

 ، ص1811، جوان 1عدد  18، المجلد منشور بمجلة الحوار المتوسطي جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر
212. 

 .21ص  سابقمرجع  ،عجة الجيلالي  - 4
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ية بما في ذلك ملكيات المؤسسات الولا والمعدة للزراعة التابعة للدولة أ والأراضي الزراعية أ -

 .العمومية

 .وسائل الإنتاج المؤممةو المعدات الزراعية  والأراضي الزراعية أ -

 أراضي العرش. -

 التي لا مالك لها.و الأراضي المهملة  -

  الموجه  نظام الاقتصاد ظل فيالعقار الفلاحي وضعية : المطلب الثالث

قد تفرع هذا الفكر و (  الفكر الاجتماعي ) الاشتراكي يعتبر نظام الاقتصاد الموجه مرآة للملكية في

من أهم و المحافظة  وتراكية المعتدلة أالاش ، اتجاه يطلق عليه اسمللملكية إلى اتجاهين رئيسيين نظرتهفي 

يطلق عليه و  (pierre-joseph proudhon–مفكري هذا المذهب الفقيه الفرنسي ) بيير جوزيف برودون

التي ذهبت إلى حلول و أما الاتجاه الثاني فيتمثل في الآراء المتطرفة  ،فوضويأيضا لقب الاشتراكي ال

 .1بالاشتراكية الخيالية عرفتو  ،مقترحات خيالية غير واقعيةو 

نظام الاقتصاد  1171إلى سنة  1181بداية من سنة  في الجزائر انتهج النظام السياسي قدو 

كان هذا الشكل الاقتصادي يسعى إلى و ، سيير الذاتيراعي بتبني أسلوب التتمثل في المجال الز و الموجه 

 تحقيق هدفين :

 .التبذير في القطاع الاشتراكيو وضع نهاية للفوضى  :الأول -

 .الصناعيةو تلبية الحاجيات الغذائية و تحقيق سياسة الاعتماد على النفس اقتصاديا  :الثاني -

من بينها تأميم الأراضي  ،واتلثر ا متأمي قرارات من هذا المنظور صدرت سلسلة من انطلاقاو   

تعزز أسلوب التسيير الذاتي كنمط للتنظيم الاشتراكي للاقتصاد الوطني في الزراعة بصدور و ، الزراعية
                                                           

ديوان المطبوعات الجماعية الجزائر ، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري ،فاضلي إدريس  -1
 .111-118ص 
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بمقتضى هذا الأمر أصبح التسيير الذاتي الطابع و  1 1187ديسمبر  78المؤرخ في  817-87أمر رقم 

بتطوير وضع العمال إلى و التسيير الديمقراطي للمزارع  ، بالعمل على2الاختياري لفائدة اشتراكية ديمقراطية

 3مستوى منتجين مسؤولين، يستفيدون من ثمار عملهم، بمقتضى حصة أرباح الاستغلال.

بادرت و  4استقرت أسسه بعد تبني الدولة نهائيا النهج الاشتراكيو قد تطور هذا النمط الاقتصادي و 

الفلاحي برزت في شكل ما سمي بالثورة الزراعية المنظمة  إلى الإعلان عن منظومة جديدة للعقار دولةال

تهدف إلى الانقلاب  5كانت الثورة الزراعيةو  1171-11-87المؤرخ في  77-71بموجب الأمر رقم 

على المفاهيم السائدة قبل الاستقلال حول استغلال العقار الفلاحي بترسيخ الاستغلال الجماعي في 

 .حددها ميثاق الثورة الزراعيةمبادئ و هذا الأمر يتطلب تحقيق أهداف أن و ي، مواجهة الاستغلال الفرد

 تحقيق أهداف الثورة الزراعية : الفرع الأول

كانت الثورة الزراعية تهدف حسب ميثاق الثورة الزراعية، إلى تحديث الفلاحة، بتدخل الدولة في 

ثم  من و لإنسان لأخيه الإنسان، منع استغلال او تقنيات الإنتاج، و مستوى حجم الاستغلالات الفلاحية 

بالمائة من فئات الشعب إلى ما فوق  18العمل على ترقية حوالي و التوزيع العادل للأراضي الفلاحية، 

، خاصة سكان الأرياف لما عرفوه من تدهور في مستوى المعيشة خلال فترة 6مستوى الحد الأدنى للمعيشة

بان الثورة التحريرية الكبرى، و  ،الاستعمار في  ازدهرتو ضع حد للبرجوازية الإقطاعية التي نشأت و فتم ا 
                                                           

سنة  11عدد  جريدة رسميةيتضمن التسيير الذاتي في الفلاحة،  1187ديسمبر  78مؤرخ في  817-87الأمر  -1
 .112ص  1187

 .118عمر باسعود، مرجع سابق ص  – 2

 .172ص ، سابقالمرجع ، يسفاضلي إدر  - 3
4 - Philippe Adair, Rétrospective de la réforme agraire en Algérie (1972-1982, Revue Tiers 
Monde Année 1983 93 pp. 159. 

 يرى الاستاذ عجة في كتابه المذكور أعلاه أن الثورة في العادة هي انقلاب على وضع كائن، بغرض تحقيق وضع - 5
 مأمول بوسائل عنيفة أوغير عنيفة، كما تعني التغيير الجذري.

6 - Fatiha Bouache- L'évolution du foncier agricole en Algerie à travers les réformes Thése de 
Doctorat en droit rural Université de Poitier, France Anné 2014, p 60. 

https://www.persee.fr/authority/281693
https://www.persee.fr/authority/281693
https://www.persee.fr/collection/tiers
https://www.persee.fr/collection/tiers
https://www.persee.fr/issue/tiers_0040-7356_1983_num_24_93?sectionId=tiers_0040-7356_1983_num_24_93_4265
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بين  ،أهدافهاو المنظرين حول طبيعة هذه السياسية و على خلاف بين الكتاب  ،1أحضان الاستعمار الفرنسي

انب السياسي كإيديولوجية بين التبعية للجو  ،هير تطو و الإنتاج  يهدف إلى تعزيز الطابع التقني الذي

 ا الجزائر بعد الاستقلال، التي عرفته 2المرحلة

التعدد في الأنظمة العقارية الموروثة عن الاستعمار و بذلك فهي تهدف إلى وضع نهاية للتعقيد و 

يدا عاملة ذات و ، مع الاعتراف أن تفعيلها يتطلب دعما تقنيا فعالا، 3للوصول إلى بنية عقارية متجانسة

 .4تجربة في مجال خدمة الأرض

الدور  ،البعيدو ستاذ مارك أوليفي بقوله )) على المدى المتوسط قد أجمل هذا الهدف الأو 

توصل إلى وضع سياسة متكاملة في يأن  ية يمكن أن يكون مهم ا : إذ يمكنالاقتصادي للثورة الزراع

الذي يقضي نهائيا على  الأنظمة الفلاحية الناتجة عن النظام القديم  ،الرعيو تأهيل القطاع الزراعي 

مختلف المناطق الطبيعية، يعيد تأسيس و التكاملات بين مختلف الممارسات و مم التوازنات ير  ،الاستعماري

تنظيمية، الفلاحة الجزائرية و تقنية و علمية  بتوظيف جهود المهمة ،الأراضي المدمرة من الجفافو الغابات 

                                                           

 .111ص  ،مرجع سابق ،فاضلي  -1
 .21ص  ،مرجع سابق ،عجة الجيلالي -  
في تحليل هذا الخلاف وقد نقل  ،عجة الجيلالي.أترجمة منقولة من كتاب أزمة العقار الفلاحي في الجزائر، للأستاذ  - 2

تيان  أن خطاب الثورة الزراعية ليس حتما سياسيا، ولكن يترجم إرادة سياسية عقدت العزم على إلغاء كل  رأي الكاتب برينوا 
 1171للبورجوازية المحلية، ووضع حد لسياسة الانتظار التي تميزت بها الفلاحة الجزائرية منذ الاستقلال إلى غاية  دور

نما يهدف إلى خدمة مشروع ذو طابع تقني،  ولهذا السبب يكيف خطاب الثورة الزراعية على أنه خطاب غير مسيس، وا 
الإنتاج والإنتاجية، وخلافا لهذا الرأي يرى الأستاذ أوليفي بوجود تبعية  يهتم بتحديث أنماط وأنظمة العقار والإنتاج قصد رفع

للجانب التقني إلى الجانب السياسي في خطاب الثورة الزراعية والتي حسبه هي حقل لمعركة سياسية مصيرية، تستخدمها 
 الإيديولوجية كأداة لها.

3 -  Philippe Adair , Mythes et réalités de la réforme agraire en Algérie. Bilan d'une decennia, 
revue Études rurales Année 1982 85 pp. 59.  
4 - Mohand taharalloum–ouvrage précédent  p 48.  

 

https://www.persee.fr/authority/281693
https://www.persee.fr/collection/rural
https://www.persee.fr/issue/rural_0014-2182_1982_num_85_1?sectionId=rural_0014-2182_1982_num_85_1_2747
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اعي، ا للقطاع الصنأن تصبح شريكا اقتصاديا مهم  و مواجهة حاجيات البلاد الغذائية و يمكنها تنمية إنتاجها 

 1.(الأشغال العمومية(و البناء 

 الفرع الثاني : تحقيق مبادئ الثورة الزراعية : 

عادة توزيعها على و إن الثورة الزراعية حسب ميثاقها، ليست مجرد عملية تأميم لبعض الأراضي  ا 

ب الاستغلال أسلو و لكنها مجموعة من مبادئ جديدة تغير من نمط و مجموعة من المستفيدين المعدمين، 

بعبارة الأرض لمن يخدمها، التي تجد معناها  77-71الأمر رقم  الفلاحي عبرت عنها المادة الأولى من

غير مقنع، و تفسير غير كاف و هو للعقار الفلاحي،  الشخصيو السطحي في الالتزام بالاستغلال المباشر 

أخيرا العلاقة المفترضة بين و  ،ادم لهاالمقصود بالخو  ،ك الأرضلأنه يتجاهل تحليل الطبيعة القانونية لمال

 .2الخادمو المالك 

على التساؤل الأول باعتبار الأرض الفلاحية ملك  77-71من الأمر  11قد أجابت المادة و 

يتم الإدماج إما آليا إذا كانت الأرض تابعة و للدولة من تاريخ إدماجها في صندوق الثورة الزراعية، 

أصبح قانون الثورة الزراعية و   3تأميم لأجزاء معينة من الملكيات الخاصة،عن طريق الو للأملاك الوطنية، أ

منه أعلى  17أصبحت ملكية الدولة طبقا للمادة و  1178من القوانين الدستورية بعد تبنيه بموجب دستور 

يرى بعض و ما يلاحظ أن الدستور لم يعرف ملكية الدولة تاركا ذلك للفقه، و أشكال الملكية الاجتماعية، 

الاشتراكية استعمل  يديولوجيةنظور إيديولوجي بحت مشتق من الإمو الكتاب أن مصطلح ملكية الدولة ذ

                                                           

1  - Marc Olivier –les  problèmes agraire au Maghreb–C.N.R.S paris 1977 p 112.   
 .22ص  ،مرجع سابق ،عجة الجيلالي  -2
طرح أساتذة القانون حينها تساؤلا حول مشروعية التأميم في غياب دستور يجيز ذلك، ورأى البعض إمكانية ذلك استنادا  -3

والذي عد بمثابة دستور مصغر لسلطة الانقلاب، يفوض رئيس  1181جويلية  18المؤرخ في  171-81إلى الأمر رقم 
 مجلس الثورة سلطة التشريع بأوامر.
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 ،أول مرة من طرف الزعيم السوفياتي لينين إذ بحسبه تبرز ملكية الدول كمخرج مؤقت للصراع الطبقي

 الملكية الشيوعية، و مرحلة إجبارية للعبور نحو 

 عن وعيو مقصود، ظهر ملكية الدولة كنمط حقوقي ا إذ تأما في الجزائر فالوضع مختلف نسبي

 ليست مرحلةو  ،الذي يقترب من مفهوم احتكارية الدولةو  ،يرمي إلى إيجاد قالب موحد لإشكالية العقار

نما هي بند أساسي في و ، تطور الاقتصاد الوطنيالانتقالية للمرور إلى مرحلة أعلى ضرورية لبلوغ  ا 

لا يتحقق إلا بزوال  ،ازدهارهو القطاع الفلاحي و التي تؤمن بأن نمو ، 1ميةالاستراتيجية الوطنية للتن

 المتهمة بالتبعية للخارج. و  ،البورجوازية الخاصة المحلية

قانون الثورة الزراعية إلى القضاء على الطبقة البورجوازية، بل إلى ظهور  لكن في الواقع لم يؤد

مكاتب بحيث استحوذت هذه الطبقة على سياسة رسم رجال الب 2طبقة جديدة سماها الأستاذ بن أشنهو

فة لها في بعض لم تعد هذه الطبقة مضادة للبورجوازية الخاصة بل حليو وظائف العقار الفلاحي، و أدوار 

 .الحالات

يخدم القنوات ريع  التي تحولت إلىو  ،نجم عن هذا التناقض تحريف واقعي لطبيعة ملكية الدولةو  

استبدلتها بأشباه أجزاء يشتغلون لديها على أساس و  ،هذه القنوات طبقة الفلاحين، حيث ألغت البيروقراطية

 .3سيطرتها شبه المطلقة على ملكية الدولة

على أن " ملكية الدولة المقتطعة من أملاك البورجوازية 4عبر عن ذلك الكاتب جاك موت و 

لمستفيدين من حيازة العقار الفلاحي يسمح ل الخاصة المحلية، تمكنت من الظهور كأمين على العقار

                                                           

 .112ش، مرجع سابق ص فتيحة بعو  -1
ص  1171عبد اللطيف، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  بن أشنهو - 2

17 . 
 .28ص  ،مرجع سابق ،عجة الجيلالي  -3
 .1178بموجب دستور  أين تم دسترة قانون الثورة الزراعية 1178استمر هذا الاعتقاد إلى غاية  - 4
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بأن تشكل هذه الملكية طبقة خاصة مؤسسة على مصالح و وسائل الإنتاج، دون التملك القانوني لها، و 

 .متحالفة فيما بينها "و مشتركة 

 تحالف يهدف إلى تصفية الملكية الخاصة من النوع الإقطاعي، رغم أن هذا النوع لم يكن وهو  

المتعارف عليه في التجربة الأوروبية، غير أنه في الجزائر استعمل هذا النوع موجودا في الجزائر بالمفهوم 

الذي اتهمته السلطة بكونه لا يهتم بتوسيع  ،أملاك القطاع الخاص ىعل لاستيلاءكمبرر ل هذه التصفية وأ

 .1إنجاز شروط جديدة لإعادة الإنتاج وقاعدة التراكم أ

تأييد صغار و ة بعامل التجنيد لكسب التعاطف بصفة أساسي نظام السياسيهتم اليفي حين  

التي و دحر الطبقات المعادية للاشتراكية بشهر سلاح التأميم في وجهها، و الذين لا أرض لهم و المنتجين، 

من عدد الفلاحين بينما تملك ربع الأراضي الفلاحية حسب دراسة أعدتها وزارة  %7تشكل حسب السلطة 

 حسب الجدول الآتي :2الفلاحة

 

                                                           

 .87بعوش، مرجع سابق ص  فتيحة - 1
 .27ص  نفسه،مرجع  ،عجة الجيلالي  - 2
نقلا عن وزارة الفلاحة لتبرير صدقية المبادئ التي استند إليها   27هذه الدراسة أوردها الكاتب في المرجع السابق ص  -
ل أظهر أن أكثر من ثلاثة أربع الفلاحين لتبرير الثورة الزراعية كمشروع اجتماعي في حين أن الجدو  نظام السياسي حينهاال

من إجمالي المساحة الصالحة للفلاحة، وحتى هذه النسبة رغم ضآلتها تتركز في المناطق  %18لا يتجاوز نصيبهم سقف 
الجلية والجرداء، عكس ملكيات كبار الملاك التي تهيمن على أخصب الأراضي وبقاء هذه الظاهرة في عهد الاستقلال 

 لمرجعية الإيديولوجية للثورة الزراعية.يتناقض مع ا
 

 النسبة المؤية المساحة المستغلة المستغلين المالكين للأراضي عدد

 من الأراضي الفلاحية  %  11 هكتار 81أكثر من  18188

 من الأراضي الفلاحية  %  18 هكتار 18هكتارات إلى  18من  127888

 من الأراضي الفلاحية  %  11 هكتارات 18هكتارات إلى  1من  112888

 من الأراضي الفلاحية  %  18 كتاراتأقل من خمسة ه 718888
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تعتبر بعدا و أهدافها و قدمت الثورة الزراعية من طرف منظريها على أنها مؤسسة سياسية في مبادئها و 

 .1أساسيا في بناء الاشتراكية

 الاقتصاد الحري في ظل نظام العقار الفلاحوضعية : المطلب الرابع

ة خضراء دفع السلطة العمومية إلى البحث عن بديل إن عجز الثورة الزراعية عن التحول إلى ثور 

، حيث 1178بدأ هذا البحث بمناسبة إثراء الميثاق الوطني لسنة و لتنظيم العقار الفلاحي التابع للدولة، 

 :انصب النقاش على نقطتين أساسيتين

 نتاجية.الإو جدوى الإبقاء على قانون الثورة الزراعية الذي لم يتمكن من تحسين الإنتاج  :الأولي

 .2ضرورة البحث عن صيغة قانونية ليبرالية تضع حدا لتدهور الفلاحة الوطنية :الثانية

بناء على ذلك عمدت القيادة السياسية المنبثقة من المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني و 

لشأن تم إثراء في هذا او إلى تقديم التصحيحات المطلوبة في إطار المبادئ التي أكدها الميثاق الوطني 

 .11783المنقح سنة و صدر الميثاق الجديد المعدل و  1178ميثاق 
                                                           

1 - Mohand taharalloum   ،27ص مرجع سابق. 
 .181ص  ،مرجع سابق ،عجة الجيلالي - 2

 .171ص  ،مرجع سابق ،فاضلي إدريس -3
د والفكر الاشتراكي ومنهم ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للإتحا فاضلي إدريس في كتابه ما انتهى إليه منظر .أورد د -

ما يطلق عليه بلفظ لحظة انفجار  السوفياتي في كتابه البيريسترويكا باعتبار:" أن الفكر الحديث ينظر إلى الأزمة أو
التناقضات الموضوعية بأنها جزء من السيرورة التاريخية والانتقال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أرقى، وبنفس المنظور 

تخلصت من أزمات عديدة ومن نفس المنطق فللنظام الاشتراكي أيضا تناقضاته، والمنطق مرت ظاهرة الرأسمالية وتطورت و 
وأزماته الخاصة التي تمثل تحركه وتقدمه التاريخي، وأن أزمة البلدان الاشتراكية ليست طبيعية وعادية، لا هي منسجمة مع 

 منطق تطور الاشتراكية، ومع منطق ضرورة التطور التاريخي العام ".
ما أورده الأستاذ فاضلي بخصوص هذا التطور بالنسبة للجزائر كان نتيجة الصراع داخل النظام السياسي وما يلاحظ أن 

 وتجسد في اتجاهين: 1178الجزائري المتبني للفكر الاشتراكي والذي برز عند مناقشة الميثاق الوطني لسنة 
 لا علاقة له بالثورة.الأول : اتجاه متطرف ينظر إلى الإسلام بأنه تاريخ مضى، وأن الدين  - 
 الثاني : اتجاع متطرف آخر يحصر الإسلام في مجموعة من الشكليات مثبطة للفكر ومعادية للاجتهاد. -

 وما زال هذين الاتجاهين المتطرفين يؤثران في تطور واستقرار المجتمع.
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أين كلفت السلطة فريق عمل يسهر على وضع  1177استمر الوضع على حاله إلى غاية و 

انتهى العمل بطرح مشروع قانون جديد لهذا و حلول لإشكالية العقار الفلاحي المملوك للدولة و اقتراحات 

المتعلق  1177-11-87المؤرخ في  -11-77قة عليه بموجب القانون رقم العقار تمت المصاد

 77-71يتميز هذا القانون بكونه يمنح الاستقلال إلى المنتجين عكس الأمر رقم و  ،1بالمستثمرات الفلاحية

 المتعلق بالثورة الزراعية الذي لا يعترف بهذه الاستقلالية.

عاش الفلاحة الوطنية مما أجبر السلطة على اقتراح الآخر لم يفلح في إن والقانون ههذا أن  غير

إيجار العقار الفلاحي المملوك  واستبداله بمشروع قانون ليبرالي للملكية الفلاحية يكرس بيع أو إلغائه 

اكتفت السلطة أمام ضغوطات المحيط و قانوني،  للدولة، لكن المقترح بقي مجرد فكرة لم تتحول إلى نص

رد الأراضي المؤممة إلى و العقار الفلاحي العمومي كخيار الاستصلاح أ صصةبخيارات غير مباشرة لخو 

 .2ملاكها الأصليين

من النهج أهمها التحول  للدولة إصلاحات سياسية 1171ور سنة عرفت الجزائر بعد دست

لة انعكس ذلك على السياسة الزراعية للدو و الاشتراكي إلى النهج الرأسمالي المطعم بالمبادئ الاشتراكية، 

تم تجسيد هذا التوجه الجديد في عدة قوانين صدرت بين و الإطار القانوني الذي سينظم العقار الفلاحي، و 

ة تظهر كبداي ،على رأسها القطاع الفلاحيو  ،لأجل إصلاح المنظومة الاقتصادية 1171و 1178سنة 

 خارجية.و فرضته عدة عوامل داخلية  تبني نهج سياسي جديدرغبة الدولة في 

تغير النهج السياسي نتيجة الإصلاحات التي عرفتها البلاد من تاريخ هذا التوجه  نتج عنلقد و 

صادفت هذه المرحلة و  1171ر فبراي 11إلى تاريخ صدور دستور  1178إثراء الميثاق الوطني سنة 
                                                           

يتضمن ضبط كيفية استغلال  1177ديسمبر  7الموافق ل 1287ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  11-77القانون رقم  - 1
ص  1177سنة  18الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم جريدة رسمية عدد 

1117. 
 .181مرجع سابق ص  ،عجة الجيلالي  -2
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مما كان يهدف إليه و ، 1171المخطط الخماسي الثاني الذي سارعت الحكومة في تطبيقه من سنة  زإنجا

جوب زيادة التراكم بوتيرة تقوق سرعة الاستهلاك غير ان التقديرات الختامية أظهرت أن إنجازات و 

ذلك بسبب ضغوط التموين الخارجي كما أثرت انعكاسات و ، 1المخطط تقل بكثير عن التقديرات الأولية

على الاقتصاد  عمق تأثيرهاو تفاقمها بسبب التقلبات النقدية و  1178انخفاض أسعار المحروقات منذ سنة 

لمجابهة هذا الوضع عملت الدولة على اتخاذ إجراءات تحفظية من أجل تسيير أكثر صرامة و الوطني، 

الدخول في إصلاح شامل و كذلك الشروع في سياسة تقشفية و التي أصبحت محدودة، و للوسائل المتاحة، 

 .2للنظام الاقتصادي

وج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، كان حرص السلطة حينها يتركز في التوفيق بين الخر و 

 : افظة على المبادئ الثلاث التاليةالمحو 

 .الحفاظ على قدرات استقلالية قرار الجزائر على الساحة الدولية -

 تحقيق العدالة الاجتماعية. -

 .المواطنو ترقية الإنسان  -

وجود عدة عن  1178قد كشفت المناقشات التي تمت أثناء عملية إثراء الميثاق الوطني لسنة و 

بفشل أسلوب الثورة الزراعية الذي  ةار دالإاختلالات هيكلية يعاني منها القطاع الفلاحي، بحيث اعترفت 

 بعدم نجاعة الحلول الترقيعية التي تبنتها السلطة العمومية، كما أقرت ،عجز عن التحول إلى ثورة خضراء

 الأمثل لإصلاح هذا القطاع؟. الحل وما ه حول ثار التساؤلمما إبان مرحلة إعادة الهيلكة، 

                                                           

 .71بعوش، مرجع سابق ص  فتيحة - 1
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ما إما أطروحتين أساسيتين ه تبني إلى طبقة السياسيةالنقاش داخل البهذا الصدد انقسم و 

ما سنحاول بسطه في هذين الفرعين نخصص و هو ، 1خوصصة حق الملكيةو ، أخوصصة حق الانتفاع

 ة حق الملكية.الأول إلى خوصصة حق الانتفاع، أما الفرع الثاني فنتناول فيه مسألة خوصص

 الفرع الأول: خوصصة حق الانتفاع :

من  فريقعن طريق تكليف  1178بعد صدور ميثاق سنة  عملت السلطة الجزائرية

ظهرت في شكل تعليمة رئاسية و جديدة تحل محل الآليات القديمة  قانونيةللبحث عن آلية  الاختصاصيين

تم تحويلها إلى منشور بين و طاع الفلاحي، أدخلت مفهوما جديدا لإصلاح الق 1177مؤرخة في جويلية 

، 1177أوت  78الداخلية بتاريخ و المالية و كل من وزير الفلاحة من طرف  ع عليها يوقتم التالوزارات 

وضع المخططات لتحديد المستثمرات الفلاحية الناجمة عن و تضمن الطرق العملية لتوزيع الأراضي، و 

بيق هذا المنشور في بداية الأمر على عدد محدود من التعاونيات قد تم تطو إعادة هيكلة القطاع الفلاحي، 

 .2تم تعميمه على باقي التعاونيات بعد ذلكو الفلاحية، 

 الجزئية الذي تبنت فيه السلطة العمومية أطروحة الخوصصة 11-77ر القانون رقم صدإلى أن 

منه على أنه "  7و 7المادتين  إذ نصت  ،بمنح حق الانتفاع مع الاحتفاظ بحق ملكية الأراضي الفلاحية

تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي، التي 

بين حق الانتفاع المؤبد و بذلك فصل المشرع بين حق الملكية الذي يبقى للدولة و تتكون منها المستثمرة " 

 .3المنتج والذي يمنح للفلاح أ
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  خوصصة الملكية  :الثانيالفرع 

ينطلق هذا الاتجاه، من تشخيص مخلفات الثورة الزراعية، التي جعلت من الاستغلالات الفلاحية 

ترضة لم يكن لها الحظ من التطبيق العملي فلوطني للتنمية، على أساس مبادئ مأداة لإنجاز المخطط ا

اب الدور الأساسي له، باعتباره منتج وجد الفلاح نفسه مكلف بعدة أدوار سياسية اجتماعية على حسو 

 الشيء الذي جعل منه عبئ على عاتق الدولة بدل أن يكون عمل من عوامل التنمية، ،1للثورة الفلاحية

 تتجلي فيما يلي :و المبادئ التي قامت عليها الثورة الزراعية  عدم واقعيةوقد نشأ هذا الوضع نتيجة ل

لفلاح نفسه مكبل بقيود بيروقراطية أفرغته من محتواه مبدأ الأرض لمن يخدمها بحيث وجد ا فشل -

القانوني، إذ لم توضح الدولة طبيعة هذا المبدأ هل يعني تملك الفلاح للأرض التي يخدمها أنه 

 التي تبقى في كل الحالات المالكة للأرض.و خادم لدى الدولة،  ومجرد أجير، أ

ل الذي يساعد الفلاح على ترقية الإنتاج، سوء تنظيم ملكية الأراضي الفلاحية إذ لم يكن بالشك -

 بحيث عجز الصندوق الوطني للثورة الزراعية عن أداء الدور المنوط به في

تولد عن هذا العجز ظهور عدة منازعات ما و صيانة أموال الثورة الزراعية، و الإشراف على تسيير 

تحول الصندوق مع مرور و ، بالمستفيدين من جهة أخرى غموض علاقة الصندوقو بين الفلاحين من جهة 

السرعة في و روح المبادرة  فيه تغيب ،الزمن، إلى مجرد مكتب بيروقراطي مثقل بالإجراءات الإدارية

 الإنجاز.

تسوية مشكل و تأسيسا على هذه المظاهر السلبية تأكد أن جوهر المشاكل تمحور حول الملكية و 

رض الذي يسمح له بالحصول على الاستقرار الأو العقار الفلاحي لبناء فكرة الارتباط بين الفلاح 

                                                           

 .87فتيحة بعوش، مرجع سابق ص  - 1



44 

 

الاطمئنان النفسي الذي يمكنه من البحث عن المردودية، المرتبطة بفكرة تحقيق الربح و  ،الاقتصادي

 .1تحرير نظام أسعار المنتجات الفلاحيةو  ،المرتبط بمسألة خوصصة الملكية

كيفية خوصصة الملكية انطلاقا من هذه المعتقدات شرعت الدولة في بعث خلية تفكير حول و 

أدرجت هذه الفكرة في قانون شامل و اهتدت إلى فكرة إعادة الأراضي المؤممة، إلى ملاكها الأصليين، و 

 يتناول التوجيه العقاري.

 :هيو  2قد تضمن هذا القانون ثلاثة أصناف من الأملاك العقاريةو 

 أملاك وطنية. -

 أملاك للخواص. -

 أملاك وقفية. -

الأملاك الوقفية و الأملاك المؤممة و لباب لتسوية وضعية الأملاك الخاصة قد فتح هذا القانون او 

نهاء مشكل الطبيعة و بصدور نصوص تشريعية تنظم كل صنف على حدة مع تحديد نظامه القانوني،  ا 

 القانونية لأراضي العرش بالنص أنها تعد من ضمن الأملاك الوطنية.

ل بمرحلتين أساسيتين اختلفتا بحسب النظام منه يظهر بأن العقار الفلاحي مر بعد الاستقلاو 

تباينت طرق الاستغلال بين هذين النظامين و الاقتصادي المستمد من النظام السياسي المتبع في الدولة، 

انعكس انتهاج هذان النظامان و النظام الرأسمالي المتأثر ببقايا الفكر الاشتراكي و هما النظام الاشتراكي و 

 الموالي.  ما سنحاول إبرازه في الفصلو هو  عقار الفلاحي التابع للدولة،على النظام القانوني لل

لغاء قانون و المتعلق بالتوجيه العقاري  11-18صدور القانون  ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة ه ا 

عادة الأراضي التي أدمجت في صندوق الثورة الزراعية إلى مالكيها و  ،الثورة الزراعية بشكل صريح ا 
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لذين تفاجؤوا باسترجاعهم لأراض فلاحية منهكة، سلبت منها كلي خصائص الأرض المنتجة او  ،الأصليين

التي دمرت تقريبا بشكل كامل، بعد أن كانت غداة الاستقلال و خاصة المستغلة في زراعة الأشجار المثمرة 

 .تشكل ثروة حقيقية تضاهي في أهمية إنتاجها أهمية المحروقات

بعد أن  1187ي عرفتها العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال سنة في الأزمة الت ذلك ظهر قدو  

لما كان يشكله هذا الإنتاج من أهمية كبرى  ،قامت فرنسا بمقاطعة إنتاج الكروم كورقة ضغط على الجزائر

  .نها أكثر من مداخيل النفطبحيث بلغت مداخليه حي ،بالنسبة للاقتصاد الجزائري

صليين لهذه الأراضي لتركة كبيرة من المشاكل مع كثير من ضف إلى ذلك توريث المالكين الأ

استعماله في بناء العشوائيات وظهور تجمعات البناء القصديري بأطراف المدن الكبرى و مغتصبي العقار 

في ظل تواطؤ الإدارة التي لم تحرك الآليات القانونية المخولة لها لرد مثل حالات التعدي هاته سواء عن 

 صد.عن غير قو قصد أ

بالعقار الفلاحي و  ،كما عرفت هذه المرحلة صدور عدة قوانين متعلقة بالملكية العقارية بشكل عام

الأملاك  قانون المتضمن 1118ديسمبر  1المؤرخ في  78-18القانون رقم إذ صدر  ،بشكل خاص

ون رقم قانالو ، 2المتعلق بالتوجيه الفلاحي 1887غشت  7المؤرخ في  18-87القانون رقم  ،1الوطنية

كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة المتعلق ب 11/87/1818المؤرخ في  18-87

 . تنظيمية نصوصما تعلق بهم من و ، 3للدولة

                                                           

يتضمن قانون الأملاك  ،1118ديسمبر 81موافق ل 1211جمادى الأولى  12مؤرخ في  78-18القانون رقم  - 1
 .1881ص  11الوطنية جريدة رسمية عدد 

تضمن التوجيه الفلاحي جريدة ي ،1887غشت  87الموافق ل 1211شعبان  81المؤرخ في  18-87القانون رقم  - 2
 .2ص  28رسمية عدد 

ل ، يحدد شروط وكيفيات استغلا1818غشت  11موافق  1271رمضان  81مؤرخ في  87-18القانون رقم  - 3
 .2ص  28الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد 
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انحرافات و تنظيم الملكية العقارية ككل بسبب ما عرفته من تجاوزات  ولئن كان هدف المشرع هو 

التلاعب بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و لعقارية أدت إلى شيوع الفوضى في المعاملات ا

المملوك للدولة بسبب ما عرفه من تغيير و الحفاظ على العقار الفلاحي سواء المملوك للخواص  ،استنزافهاو 

  ،بمحاذاتها ووجهته الفلاحية خاصة الأراضي الواقعة بالمدن الكبرى أ

 18871فبراير  17المؤرخ في  81-87انون رقم لقا وقد كان أول قانون صدر في هذا الصدد هو 

المتعلق بإعداد عقد الشهرة بعد أن تأكد لدى  117-77ألغى المرسوم  العقاري والذيلمتعلق بالتحقيق ا

السلطة العمومية أن هذا المرسوم أدى إلى كوارث في مجال تحويل الملكية العقارية العمومية إلى ملكية 

إغراء من أصحاب  والمنتخبين المحليين بضغط أو بعض الموثقين و رة خاصة بسبب تواطؤ أعوان الإدا

تحويل وجهة الأرض الفلاحية إلى و المال لأجل الاستفادة من هذا العقار في الغالب في عمليات بناء 

 .التعميرو  البناء

                                                           

متضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  ،1887فبراير  17الموافق ل 1217صفر  81المؤرخ في  81-87القانون رقم  - 1
 .11، ص1887نة س 11، جريدة رسمية عدد الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري

منه إلى تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  1يهدف هذا القانون بحسب المادة 
التي  منه بأنه يشمل العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو 1التحقيق العقاري كما حدد مجال تطبيقه في المادة 

 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية،  1181قبل أول مارس من سنة  حرر بشأنها سندات ملكية
منه الأملاك العقارية الوطنية بما فيها المسماة سابقا أراضي العرش والأملاك  7واستثنى من مجال تطبيقه في المادة 

 الوقفية.
معنوي يمارس حيازة  شخص طبيعي أو لكل 2وأعطى الحق لطلب التحقيق العقاري وتسليم سند الملكية بحسب المادة 

 بواسطة شخص آخر. عقار سواء بنفسه أو
بواسطة  ومنه فإنه يحق للدولة باعتبارها شخص معنوي أن تطلب إجراء تحقيق عقاري بالنسبة لعقار تحوزه بنفسها أو

أن تتخذ  الدولة دونها شخص آخر، لتسليمها سند ملكية، وبالتالي لم يعد الإشكال مطروح بالنسبة للعقارات التي حازت
 بشأنها إجراءات الشغور، غير أننا لم نقف على أي حالة طلبت فيها الدولة إثبات حيازتها عن طريق هذا الإجراء.



 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:
العقار النظام القانوني لاستغلال 

نون قبل صدور قا التابع للدولة الفلاحي
 التوجيه الفلاحي 
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 الفصل الثاني:
 صدور قانون التوجيه الفلاحي قبل  التابع للدولة العقار الفلاحيالنظام القانوني لاستغلال  

خاصة تلك التي تتبنى  ،معظم الدولمكونات الأملاك الوطنية في  من أهمر الفلاحي العقايعتبر  

 .م مقومات الاقتصادحيث تهيمن الدولة فيها على معظ ،نهجا اشتراكيا

 ذلك انتهجت لتحقيقو  ،ضي الفلاحية بشتى الأساليبللأرا تهاإلى توسيع ملكيالدولة سعت قد و 

دراج الأملاك الشاغرة ضمن ذمة و  ،عدة طرق منها التأميم  استصلاح الأراضي كذلك عن طريقو  ،لدولةاا 

 .في نظام الامتياز

نظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد في الجزائر على اختلاف الأ يختلف هذا الوضع ملو 

 .فية استغلال هذا العقار الفلاحيحول كي لخلاف، بل تمحور امنذ الاستقلال إلى يومنا هذا

حاول و  ،جزء من الأملاك الوطنية العمومية للدولة الاشتراكيففي الوقت الذي اعتبره النظام  

من عناصر عنصرا اعتبره و  ،الاستغلال الجماعيفانتهج أسلوب  ،توسيعه على حساب الملكية الخاصة

جلب و  ،أداة استثمار ليصبحي تحرير العقار الفلاحي ، حاول النظام التعددفي العجلة الاقتصادية الإنتاج

بما يسمح من استغلال العقار الفلاحي بشكل  ،الملكية العامة توسيع استغلالفتوجه إلى فكرة  ،للأموال

التخلص من و  ئيلغذاالأمن او  مقدمتها الاكتفاء الذاتي في و  ،هداف الثابتةيحقق الأو يرفع من الإنتاج 

 .جزء الأكبر منها استيراد الحبوبتقليص فاتورة الاستيراد التي يشكل الو التبعية الخارجية 

للوقوف على التكييف القانوني للعقار الفلاحي باعتباره من الأملاك الوطنية لابد من التعريف و 

مبحث أول ثم  فيالعقار الفلاحي ضمن هذه الأملاك موقع  ثم تحديد ،تصنيفاتهاو نية بالأملاك الوط

 نتطرق إلى كيفية استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة في مبحث ثاني.
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 الوطنية  : ماهية الأملاكالمبحث الأول

أول ما و ت أدق الدراساو لا تزال من أشق و  ،تعتبر الأملاك الوطنية من المواضيع ذات الأهمية

معايير تمييزها، كما و  ،تحديد أصنافهاو  ،قد حاول الفقه الفرنسي وضع تعاريف لهاو ظهرت في فرنسا 

 صدرت قوانين تبنت في كثير من مبادئها ما توصل إليه الفقه في نظرياته.

قوانين  ت، ثم صدر 1بنصوص القانون المدنيفي الجزائر نظم المشرع أحكامها في البادئ و  

 1المؤرخ في  78-18القانون رقم  ثم 1172جوان  78الأمر الصادر في  ت أساسا فيخاصة تمثل

انتهاء بالقانون رقم و  1887غشت  11المؤرخ في  12-87المتمم بالقانون رقم و المعدل  1118ديسمبر 

 .78-18المعدل للقانون رقم  1887-87-11المؤرخ في  87-12

طنية في مطلب أول ثم نتطرق خي للأملاك الو في هذا المبحث سنحاول تبيان التطور التاريو 

 .نخصص المطلب الثالث لمعايير تمييزهاو في مطلب ثاني الأملاك الوطنية  لمفهوم

  لأملاك الوطنيةلتاريخي ال التطور: المطلب الأول

النشأة من حيث أن التفرقة بينهما لا تعود إلى أبعد و تعتبر نظرية الأملاك الوطنية فرنسية المولد 

دومين التاج  وكانت الأملاك الوطنية قبل هذا التاريخ تسمى بأملاك التاج أو لقرن التاسع عشر من ا

"domaine de la couronne حيث تشمل الأموال المادية كالملكيات الزراعية ''propriété agricole 

 lesر الجز و  les rivièresالأنهار و  les rivages de la merشواطئ البحر و  les routesالطرق و 

                                                           

يتضمن القانون المدني، جريدة  1171سبتمبر  18الموافق  1711رمضان عام  18مؤرخ في  17-71أمر رقم  - 1
لسنة  71جريدة رسمية عدد  1887مايو 17مؤرخ في  81-87لقانون رقم معدل ومتمم با 1171لسنة  77رسمية عدد 

1887. 
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îles  القنوات وles canaux  بالإضافة إلى الحقوق المعنويةdroits incorporels  كحق الاستيلاء على

 .1ضريبة الإقطاع و القنوات و الأنهار و رسوم المرور على الطرق و تركة الأجنبي 

قد صدرت عدة نصوص التي تثبت ملكية الملك لهذه الأملاك منها الإعلان الملكي الصادر في و 

 Denisart (les rivieresعبر فقهاء ذلك القرن عن ذلك منهم الفقيه دونيسار و  ،1877ن عام نيسا

navigable du royaume appartiennent au roi en pleine propriété par seul titre de 

sa souveraineté , aussi que tout ce qui se trouve dans leurs lits2. 
دكتور عبد الله العربي بقوله : إن الموارد الأصلية هي تنشئها الدولة قد أوضح هذا الاختلاف الل 

لإدراك و بجهودها فلا تغترفها من دخل رعيتها، بل تخلقها كما يخلق كل فرد دخله الخاص بنشاطه الذاتي، 

 مناجمو غابات أو هذه الوسائل التي تكون إما أرضا أو هذه الغاية تحتفظ كل دولة بوسائل إنتاج هذا الدخل 

بجانب هذا الدومين الخاص يوجد نوع آخر من الدومين و المالي و متاجر تسمى دومين الدولة الخاص أو أ

 .تحوزه الدولة لا طلبا لما ينتجه من دخل بل للاستعانة به على أداء المرافق العامة

كان من المتفق عليه أنه لا يوجد فصل بين و إن هذه الأملاك كانت تخضع لنظام قانوني واحد، 

 .3ذمة التاجو ة الحاكم المالية ذم

بقاء الملك في سلالتهمو قد حرص الملوك على سلطانهم و  فعملوا على منع تجزئة أملاكهم بعد  ،ا 

وفاتهم عن طريق تقسيمها بين الورثة، فأسندت بذلك إلى التاج لا إلى ذوات الحكام هذا الأمر أدى إلى 

الفقيه الفرنسي بيان دي  ول من نادى بها هأو و  ،تقرير قاعدة عدم جواز التصرف في هذه الأملاك

 L'ordonnance deحتى تم النص عليها في أمر دي مولان  Pierre De Cugniereكوجنيار 

                                                           

1  - Jean Dufau le domaine public, Tome 1 quatrième édition le moniteur, 17 Paris 1993 
OP.page 13.  
2  - Dénoyer Jean François – l'exploitation du domaine public – Paris librairies générale de 
droit et de jurisprudence R. Pichon R.Durand Auzias 20 rue Soufflot -201969 – page 12.  

الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، دار المطبوعات الجامعية أمام كلية الحقوق،  ،إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 3
 .117-118ص  1111 سنةالإسكندرية مصر 
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moulins  ا كان هذو الذي أكد بطريقة رسمية عدم جواز التصرف في أملاك التاج  1188في فبراير

 .الأمر أهم تشريع في ذلك الوقت

ذا كان أمر دو  نص على عدم جواز التصرف في أموال التاج فقد تبين أن الحكمة من يمولان قد ا 

ذلك في و هذا المنع تقضي أيضا بتقرير قاعدة أخرى هي قاعدة عدم جواز اكتساب هذه الأموال بالتقادم 

 .1الذي قرر صراحة عدم جواز تملك أموال التاج بالتقادم 1887المنشور الصادر في شهر أغسطس 

ء في أوائل القرن التاسع عشر اقتباس فكرة المال العام لدى الرومان الذين قد حاول بعض الفقهاو 

لاسيما تلك التي لا يمكن الاتجار بها و الأول تسمى الأموال العامة  ،كانوا يفرقون بين نوعين من الأموال

'Resextra- commercium ' الثانية تلك يمكن الاتجار بها و الأنهار و الساحات العامة و كالطرق'Res 

in commercio'  2الأموال الشاغرةو كالأموال المصادرة. 

صدر تشريع متضمن و  1718جاءت الثورة الفرنسية عام إلى أن  يةالوضع بقيت على هذهو 

أحكاما تتعلق أولا بتغيير شخص الملك حيث أصبحت هذه الأملاك ملكا للدولة بدل أن تكون ملكا للتاج، 

ي طرأ على مفهوم السيادة التي كانت مجسدة في شخص الحاكم هذا أمر طبيعي ناتج عن التغيير الذو 

 .3الأمةو انتقلت إلى الدولة التي تجسد إرادة الشعب و تطبيقا لنظرية الحق الإلهي 

الأملاك العامة في مادته الأولى  1718ديسمبر  1ونوفمبر  11التشريع الصادر في  كما عرف

المختلطة المملوكة  والحقوق العينية أو ملاك العقارية " يشمل الدومين القومي بمعناه الصحيح كافة الأ

 ومجرد الحق في العودة إليها عن طريق الشراء أ والانتفاع بها في الحال، أو للأمة سواء كانت لها الحيازة 

 أي طريق آخر ". ووفاة صاحبها بدون عقب أ
                                                           

 .12ص  نفسهيز شيحا المرجع إبراهيم عبد العز   - 1
منشورات الحلبي الحقوقية لبنان الطبعة الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثامن، ، عبد الرزاق السنهوري - 2

 .17ص  1117الثالثة سنة 
 .11ص  ، مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا  - 3
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ميادين و الشوارع و مومية الطرق الع ،نصت المادة الثانية منه '' يعتبر من ملحقات الدومين العامو 

الأراضي التي تتكون من طمي البحر، و شواطئ البحر و الترع الصالحة للملاحة فيها، و الأنهار و المدن 

على العموم كافة أجزاء الإقليم القومي و غيرها، و الموارد و المراسي و الموانئ و  ،التي تنحصر عنها مياههو 

 التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة ''.

تشريع الثورة الفرنسية بالإضافة إلى التغيير الذي أحدثه بالنسبة لشخص المالك أجاز أيضا  إن

لكنه اشترط صدور نص تشريعي من قبل ممثلي الأمة مصادق عليه من قبل و التصرف في أملاك الدولة 

 الملك كما أنه أجاز اكتساب الأملاك بطريق التقادم على خلاف ما كان عليه الحال سابقا.

أهداف الثورة و نرى أن المشرع لم يخرج عن حدود  1782ي التقنين الفرنسي الصادر سنة فو 

تلك التي لا مالك لها و في عداد الأملاك العامة، الأملاك المباحة  171إذ أدخلت المادة الفرنسية تشريع 

 .1الذين تترك تركاتهمو أملاك الأشخاص الذين يتوفون من غير وارث و 

  موميةنية العالأملاك الوط مفهو : مالمطلب الثاني

لذلك لم يعتمد في التشريع الفرنسي لأول و إن التقسيم الثنائي لأملاك الدولة كان وليد عمل الفقهاء 

المتعلق بالملكية حيث و  1711-88-18في الجزائر بمقتضى القانون الصادر في  1711مرة إلا عام 

 le دومين الدولة '' )و القومي من الدومين العام  نصت المادة الأولى منه على ما يلي '' يتكون الدومين

2domaine de national comprend le domaine public et le domaine de l'état ). 

ذا كان هذا التشريع هو  حفظت  والأول إلا أن التشريعات التي ميزت بين أملاك الدولة أ وا 

 1187لمتعلق بالأملاك البحرية تحت رقم الخاصة هي متعددة منها القانون ا ولبعضها صفة العامة أ

                                                           

الطبعة الأولى ، لبنان ،شركة دبوق العالية للطباعة والتجارة العامة ة،أملاك الدولة الخاصة والعام ،مقلد مرتضى مقلد  - 1
 .11ص  1812سنة 

2 -  Paul Duez Et Guy Debeyre. traité de droit administratif. Paris librairie Dalloz. 1952. 984 
page 756.  
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من  الزراعيةاعتبر الطرق  1111-1-7، كما أن القانون الصادر بتاريخ 1187-11-17بتاريخ 

نص في  1778تحت رقم  1117الأملاك الخاصة إلا أن القانون المتعلق بأملاك الدولة  الصادر عام 

بسبب تخصيصها  وملكية الخاصة بسبب طبيعتها أمادته الثانية على أن الأموال التي لا تكون قابلة لل

 1.الأملاك الأخرى تمثل الأملاك الخاصةو تعتبر من الأملاك العامة الوطنية 

كما أن اللجنة الفرنسية التي شكلت لإعادة النظر في القانون المدني عرفت الأملاك العامة في 

ق العامة، فاعتبرت أن الملك معتمدة نفس المفاهيم بعد أن أضافت التخصيص للمراف 8-11-1127

 والمؤسسات العامة الموضوعة بتصرف العموم مباشرة أو العام يشتمل على مجموع أموال الجماعات 

بتدابير خاصة معينة  والمخصصة لاستعمال مرفق عام شرط أن تكون في هذه الحالة بطبيعتها أ

ها كل من المرافق العامة بصورة رئيسية مع الغاية التي خصصت ل ومتوافقة حصريا أو منسجمة و 

 .2المعنية

التي من التقنين المدني  177المادة الوطنية العمومية ب ي الأملاكمصر الالقانون  في حين عرف

للأشخاص الاعتبارية العامة  والمنقولات التي للدولة أو على أنه )) تعتبر أموالا عامة العقارات نصت 

'' قرار من ومرسوم '' قرار جمهوري '' أ وتضى قانون أبمق والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو 

 .3الوزير المختص

                                                           

1 - Jean marie Auby Pierre Bon , droit administratif des biens, Dalloz , 2éme édition , 
1993.476 page 12. 

   : 1778 لمادةل ا نص الأصليوهذ -
( Ceux des biens qui ne sont pas susceptible d'une propriété privé en raison de leur nature ou 
de la destination qui leur est données sont considérés comme des dépendances du domaine 
national, les autres constituent le domaine privé). 

 .78ص  ،المرجع السابق ،مقلد مرتضى مقلد - 2
 .211إبراهيم عبد العزيز المرجع السابق ص   - 3
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أما المشرع اللبناني فقد أخذ بالنظرية التقليدية لأملاك الدولة حين أفرد للأملاك العامة نظاما 

قانونيا خاصا يختلف عن ذلك المقرر للأملاك الخاصة، فنصت المادة الأولى من القرار التشريعي رقم 

أحكامها على أن '' تشمل و الخاص بأملاك الدولة العمومية  1111جوان  18در بتاريخ الصا 122

دولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال و الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير 

 لاستعمال مصلحة عمومية ''. والجمهور أ

دارة و يد تحد 1118-81-11بتاريخ  171في حين تضمن القرار رقم  بيع أملاك الدولة و ا 

 .1غير المنقولةو الخصوصية 

على ما يلي '' الملكية العامة هي ملك المجموعة  17في مادته فقد نص الدستور  في الجزائرأما 

 الوطنية.

الثروات المعدنية الطبيعية و الموارد الطبيعية للطاقة، و المقالع، و المناجم، و تشمل باطن الأرض، و 

 الغابات.و المياه، و مناطق الأملاك الوطنية البحرية،  الحية، في مختلفو 

المواصلات السلكية و البريد و الجوي، و النقل البحري و كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، 

 أملاكا أخرى محددة القانون.''و اللاسلكية، و 

 من الدستور على '' الأملاك الوطنية يحددها القانون. 18كما نصت المادة 

 البلدية.و الولاية، و الخاصة التي تملكها كل من الدولة، و لاك العمومية تتكون من الأمو 

 يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. 

المؤرخ في  181-88الأمر رقم  وهتعلق بالأملاك الوطنية  نص قانوني صدر في الجزائر أولو  

الأولى منه على '' تنتقل  نصت المادةو المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة  1188وماي 88

                                                           

 .71مقلد مرتضى مقلد المرجع السابق ص  - 1
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العقارات الشاغرة إلى الدولة ". فقد جعلت الأملاك الشاغرة التي خلفها المعمرين و ملكية الأموال المنقولة 

  ،1الأملاك الخاصة والفرنسيين بعد الاستقلال أملاكا للدولة دون أن يفرق في ذلك بين الأملاك العامة أ

القانون رقم  وهالوطنية خاص بتنظيم الأملاك  لالالاستققانون صدر في عهد إلا أن أول 

 121تضمن و ثلاثة أجزاء و شتمل على فصل تمهيدي ، والذي ا11722جوان  78المؤرخ في  72/18

خاصة وأن هذا الأخير استمد  1127أفريل  17أوقف هذا القانون العمل بالأمر الصادر في و مادة 

المكرس  1178تور جاء في ظل دس 72/18القانون أحكامه من النظرية الفرنسية للأموال، في حين 

 .للنهج الإشتراكي

ستهدف التشريع الجديد القضاء على المتناقضات التشريعية التي أثارت الكثير من الجدل او  

قانون يأخذ بالنظرية التقليدية، و شتراكي الفقهي، كما حاول أن يجد توازنا يسد الثغرات التي رتبها الواقع الا

والفكر التقليدي الفرنسي، ولعل  الاشتراكيةالمبادئ  أن يوازن بينراسة هذا القانون أنه حاول فيتجلى من د

الجديد مناطها أن هناك وحدة الأموال العامة وتنوعها في آن  جديدة ولدها التشريعذلك ما رتب رؤية 

 واحد.

 في النقاط الآتية: 72/18يمكن تلخيص أحكام القانون و 

جموعة الوطنية وكذا مبدأ الإقليمية، حيث اعتبر كل من له إقليم فقط من يثبت له تكريس فكرة الم أولا:

 من إمكانية التملك. الاقتصاديو ي ار حق التملك، فحرمت بذلك كل المؤسسات ذات الطابع الإد

 عن فكرة التقسيم الثنائي للأملاك الوطنية )أملاك عامة، أملاك خاصة(. ابتعدالقانون  ثانيا:

 تقسيم خماسي وظيفي للأملاك الوطنية هي: أورد ثالثا:
                                                           

جراءات إدارج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الوطنية الخاص - 1 مذكرة لنيل  ،ة التابعة للدولةبوشربي مريم، شروط وا 
 .21ص ، 1818، فيفري جامعة البليدة ،قانون عقاري وزراعي ماجيستير تخصصشهادة 

معمر قوادري محمد، تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية للدراسات  - 2
 .11ص  1811سنة  81لف العدد الإجتماعية والإنسانية بجامعة حسيبة بن بوعلي ش
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 الأملاك العمومية. -

 الأملاك المستخصة )الأملاك الخاصة(  -

)الممتلكات الإقتصادية كالثروات الطبيعية، وجزء من أملاك المؤسسات  الاقتصاديةالأملاك  -

 (.الاقتصادية

 الأملاك العسكرية. -

 الاتفاقياتو الوطن وهي عادة ما تخضع للقانون العام الأملاك الخارجية )الأملاك الموجودة خارج  -

 .1الدولية زائد القانون الدولي الخاص بحكم موضع المال(

يمكن تقييم هذا القانون أنه طفرة قانونية في الأملاك الوطنية ليس لها ما يقابلها في الفقه و 

لكنه لفرنسية للأملاك الوطنية، الفرنسي بالرغم من وجود قواعد قانونية مقتبسة من النظرية التقليدية ا

 التالية: للانتقاداتتعرض 

ما ترتب عنه مشكل تحديد القضاء  لم يفرق القانون بين الأملاك العمومية والأملاك الخاصة -

 النزاعات ذات الطابع الإداري.المختص في الفصل 

 .ن تبنى التقسيم الخماسي للأملاكبفكرة الوحدة لك جاء -

 الاشتراكيوكذا النهج  الليبراليةن نقيضين )التراث القانوني الفرنسي المتأثر برموز أراد أن يزاوج بي -

فلم يعمر طويلا  انقضائهالمكرس لفكرة ملكية الدولة دون غيرها( وبذلك حمل هذا القانون أسباب 

 .2بتشريع جديد 1118ألغي في سنة و 

                                                           

الطبعة الثانية  الجزائر ةيعبد العزيز الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامع - 1
 .17ص  ،1177

2-Ahmed Rahmani , les biens publics en droit algérien édition internationale, Alger 1996 page 
95.   
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التمييز بين الأملاك و لوطنية قد تضمن التشريع الجديد عدة أحكام من حيث تعريف الأملاك او 

ما سنتطرق له في ثلاث و هو كذا كيفية إدارة هذه الأملاك، و الأملاك الوطنية الخاصة و الوطنية العامة 

المؤرخ في  78-18قانون رقم فروع الأول نخصصه لتعريف الأملاك الوطنية العامة في ال

المتضمن قانون الأملاك  18/87/1887المؤرخ في  12-87لقانون رقم المعدل با 81/11/1118

نخصص الثالث لمكونات و نتعرض في الفرع الثاني لخصائص الأملاك الوطنية العمومية و الوطنية 

 .الأملاك الوطنية العمومية

 عريف الأملاك الوطنية العمومية : تالفرع الأول

مادة المتممة بنص الو المعدلة  18/78من قانون الأملاك الوطنية  11لقد ورد في نص المادة 

تعريف للأملاك الوطنية العمومية بحيث جاء  1887سنة  ويولي 18المؤرخ في  87/12من القانون  88

الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع  فيها أنه " تتكون

ما بواسطة مرف تكيف  وأ ق عام شريطة أن/والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وا 

مع الهدف الخاص لهذا المرفق  أساسيا وتهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أ وبحكم طبيعتها أ ،في هذه الحالة

 من الدستور. 17كذا الاموال التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة و 

ك الوطنية العمومية موضوع تمليك تكون الأملا أنيمكن  تضيف المادة في فقرتها الثانية أنه " لاو 

 موضوع حقوق تمليكية ". وخاص أ

شكل كافة الأموال التي من خلال هذا التعريف يتضح جليا بأن الأملاك الوطنية العمومية ت

 .1بتخصيصها تكون تحت تصرف الجمهور، وتكون تبعا لذلك غير قابلة للتملك الخاص وأ بطبيعتها

                                                           

1 - Henri demonthon "traité du domaine de l'état " TRoisième édition, la préparation 
administrative, paris 1964 page 16. 
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أعاد صياغة نفس  1118من قانون الأملاك الوطنية لسنة  11 في حقيقة الأمر إن نص المادةو 

بحيث  ،ولكنه أضاف شيئا لم يكن معروفا فيما سبق ،72/18من قانون  11الواردة في المادة  الأحكام

مية بمفهوم ضم إلى جانب الأملاك الوطنية العامة التقليدية الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمو 

 .1ستورمن الد 17المادة 

 الأملاك الوطنية العمومية  : خصائصالفرع الثاني

 للأملاك الوطنية العمومية جملة من الخصائص يمكن أن نلخصها فيما يلي:

تكون هذه الأملاك محل استعمال من طرف : ك الوطنية العموميةلأملا الجماهيري لستعمال الا :أولا

التنزه في  وثل السير في الطريق العمومي أالجمهور بشكل جماعي، تلقائي ومجاني يضمنه القانون م

 حديقة عمومية.

مصلحة عمومية تسهر  ولكن هذا الاستعمال لا يكون دائما مباشرا فقد يكون بواسطة مرفق عام أ

 .عقد التزام على جعله تحت تصرف الجمهور متل المتاحف وبموجب عقد تخصيص أ

لمخصصة لاستعمال الجمهور محل شغل كما يمكن أيضا ان تكون الأملاك الوطنية العمومية ا

خاص، لكن في هذه الحالة الاستثنائية يجب أن يخضع الاستعمال الخاص لرخصة إدارية مسبقة مع دفع 

كالشغل المؤقت للأملاك العمومية  ،اتفاقية وفي شكل عقد أحادي الطرف أ (Redevances)أتاوى 

غير ملزم للسلطة المرخصة و لترخيص بطبيعته مؤقت علما أن ا ،مياه السدود والمياه المعدنية أ استغلالو 

 .2لتلبية حاجات خاصة بها والتي لها دائما أن ترجع عنه بدواعي المصلحة العامة أ

                                                           

 .17معمر قوادري محمد، مرجع سابق ص  - 1
، 771، ص 1887نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى  - 2

777. 
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تتمتع الأملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة مضمونة : خاصةلحماية خضوع الأملاك الوطنية  ثانيا:

مادي مدني يلقى على عاتق الشخص المسؤول بل  بحيث أي تعدي عليها لا يرتب فقط تعويض ،قانونا

ولذلك تجد الأملاك الوطنية العمومية  ،يحرك ذلك أيضا دواليب العقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونا

إلى  88تتميز بحماية خاصة )مدنية وجزائية( تم النص عليها في قانون الأملاك الوطنية ابتداء من المادة 

 .أخرى كقانون العقوباتفي قوانين و  81المادة 

جزائية( للأملاك و لا بد أن نعلم جيدا بان تقرير حماية خاصة بشقيها )مدنية  ،في ذات الصددو 

فهي محمية بنص  ،الوطنية العمومية لا يفهم على أن الأملاك الوطنية الخاصة غير محمية إطلاقا

التي  ،مقتضيات المنفعة العامة القانون لكن ليس بنفس درجة حماية الأملاك الوطنية العمومية بحكم

 خصصت لأجلها.

الحفاظ و من الدستور '' تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية  11قد نصت المادة و 

 عليها لصالح الأجيال.

 تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.

 كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية...''

 عة من القانوننصت عليها المادة الراب ك الوطنية العموميةلمدنية للأملامظاهر الحماية اإن 

بأن الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ''  بقولها 12-87التمم بالقانون رقم و المعدل  18/78

  .''لا الحجز عليهاو لا اكتسابها بالتقادم و فيها 

 :ادة نجمل مظاهر الحماية فيما يليبحسب المو 

لا يمكن التصرف في المال  "Inaliénabilité"تصرف في الأملاك الوطنية العمومية عدم قابلية ال -أ

بغير ذلك من الاسباب كما يعنى عدم جواز  والهبة أ وفيحظر نقل ملكيته بالبيع أ ،العام بأي طريقة كانت
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لاسيما أن هذه القاعدة تمثل ضمانا للوجهة المخصص إليها المال العام  ورهنه ايضا  والسبب في ذلك ه

تقبل  الأملاك العمومية لاأن عدم قابلية التصرف نستنتج  من مبدأو  ،التخصيص من أجل المنفعة العامة

تعفى الأملاك العمومية من الأعباء العادية والقيود التي و  إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

 .1تتبع حق الملكية

ترجع هذه القاعدة  "Imprescriptibilitéطريق التقادم "عدم اكتساب الأملاك العمومية عن  -ب     

بقصد  وومناطها أنه لا يمكن وضع اليد على المال العام سواء بقصد التملك أ ،إلى أصول ثابتة منذ القدم

 .حيازته

" تعد هذه القاعدة من قواعد النظام  Insaisissabilitéعدم قابلية الحجز على الاملاك العمومية" -ج

هي نتيجة منطقية للقاعدة الأولى التي تقرر عدم قابلية التصرف و  ،القضاءو ي استقر عليها الفقه العام الت

 .2في المال العام بما يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة

الذي لا يمكن أن و للأموال  الجبريبيع الإلى  للأمورذلك أن الحجز ينتهي حسب المجرى العادي 

 ة.يشمل الأملاك الوطنية العمومي

 الأملاك الوطنية العمومية تقسيم: الفرع الثالث

تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية والأملاك الوطنية 

 .العمومية الاصطناعية

تشتمل هذه الأملاك العامة  :Domaine public Naturelالأملاك الوطنية العمومية الطبيعية : ولاأ

الأملاك العامة البحرية )شواطئ البحار، قعر البحر الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الطبيعية على 

الداخلية إلخ....(، وكذا الأملاك العامة المائية )مجاري المياه والسواقي، الوديان، البحريات والمستنقعات 

                                                           

1  - Henri dementhon, ouvrage précédent, page 20. 

 .117عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  - 2
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والموارد الطبيعية وغيرها( كما أضاف المشرع الجزائري إلى طائفة الأملاك العامة الطبيعية الثروات 

ويتم  ،محاجر والثروات الغابيةالسطحية والجوفية والمحروقات السائلة منها الغازية والمعادن والمناجم وال

 ووه "Délimitation"إضفاء الصفة العمومية على هذه الأملاك عن طريق إجراء يسمى بتعيين الحدود 

، طبيعية من الملكيات المجاورة لهاعمومية المعاينة السلطة المختصة لضبط حدود الأملاك الوطنية ال

نما هو ، لا يعد من قبيل تصرفات الإدارةو فه ،ولعملية تعيين الحدود الطابع التصريحي معاينة فقط لما  وا 

عليه لا يمكن أن يطعن فيه أمام و موجود في الطبيعة )كتعيين الحدود التي تصل إليها أمواج البحر (  وه

كذا القيام و ن على الإدارة إبلاغ هؤلاء بالتعيين تعييبالرغم من ذلك و  ،مجاورينالقضاء من طرف الملاك ال

 .بنشره طبقا للتشريع المعمول به

تشتمل هذه الأملاك  :Domaine public Artificiel: عيةالأملاك الوطنية العمومية الاصطنا: ثانيا

الأملاك العامة و الطرق السريعة(  الاصطناعية على الاملاك العامة في مجال الطرق ) الطرق الوطنية ,

كل المباني المساعدة تقنيا لاستغلال شبكة و نب االجو  ،الرصاص ،التابعة للسكك الحديدية ) المحطات

 .1السكك الحديدية(

إثبات تعيين للحدود  ووه"L'alignement"الأملاك العامة الاصطناعية بموجب الاصطفاف 

 :ات المجاورة ن ويكون على مرحلتينالملكيو ، الصناعية الأملاكالفاصلة بين 

 .يبين حدود مجموعة من الطرق مثلا والمخطط العام للاصطفاف وه -     

الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي على خلاف المخطط العام الذي لديه طابع  -     

 مية. التخصيص، الهدف منه تبيان للملاك المجاورين الحدود الفاصلة لأملاكهم من الأملاك العمو 

                                                           

 .11معمر قوادري محمد، مرجع سابق ص  - 1
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باتباع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبذل يمكن  ووقد يكون الاصطفاف بالتراضي أ

 .الطعن فيه أمام القضاء

 الإشارة تجبفي مجال الحديث عن إضفاء الصفة العمومية على الأملاك الوطنية الاصطناعية و 

السلطة المختصة يعمل على الذي يعرف على أنه تصرف من و  "le classement"إلى إجراء التصنيف 

 ،لإحدى الجماعات الإقليمية ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وإدراج ملك تابع للدولة أ

 .الفنو الطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ أو الأماكن التاريخية  وكتصنيف المواقع أ

بحيث ترفع الصفة  ،ل إجراء التصنيفعلما أن إلغاء التصنيف يعيد الحال إلى ما كان عليه قب

 .1مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة ويبقى الملك منالعمومية 

 الأملاك الوطنية الخاصة فهوم: ملثالمطلب الثا

إلى جانب الدومين العام يوجد الدومين الخاص المتكون من مجموعة الأملاك غير المخصصة 

حق ملكية خاصة لا  وقليمية على هذه الاملاك الخاصة هالجماعات الإ ووحق الدولة ا ،للمنفعة العامة

 .2العمومية الأملاكفي  الأمرعليه  وحق ملكية إدارية مثل ما ه

تباشر عليها نفس التصرفات و  ،شياء مثل الخواصأيمكنها أن تتملك  فالدولة كشخص معنوي عام

 الأفراد. شرهااالأعمال التي يبو 

 ة الخاصةالفرع الأول: تعريف الأملاك الوطني

بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للأملاك الوطنية يتضح لنا بأنه لم يرد تعريف للأملاك 

، لكن 18/78من القانون  11الوطنية الخاصة كما ورد تعريف للأملاك الوطنية العمومية في نص المادة 

                                                           

 .18ص  1817أنطوان سعد كرم، الملكية العقارية البلدية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان الطبعة الأولى  - 1
 .112زاق السنهوري مرجع سابق صفحة عبد الر  - 2
 



63 

 

على مفهوم المخالفة لتقريب  لنا بأن المشرع اعتمد تضحالمادة الثالثة من ذات القانون يباستقراء نص 

غير  الأخرىأن الأملاك الوطنية  إلى المادة أشارتإذ  ،حها حول الأملاك الخاصةتوضي والرؤية أ

 .تمثل الأملاك الوطنية الخاصةعبر الملكية مالية  التي تؤدي وظيفةو  ،المصنفة ضمن الأملاك العمومية

 :الآتي وطنية الخاصة على النحومن هذه الفقرة يمكن استخلاص خصائص الأملاك الو   

ت نظام ح)كاقتناء عمارة بقصد وضعها ت للتملك واصة تؤدي وظيفة مالية أالأملاك الوطنية الخ -   

( لكن رغم ذلك قد تؤدي الأملاك الوطنية المستحقات إلى ميزانية الدولة التأجير بحيث تدفع

لمصلحة من سيارة كتوفير داري فتسهل العمل الإ ،الخاصة دورا في تحقيق المنفعة العمومية

 .المصالح الإدارية

مع مراعاة الأحكام  ،الجماعات المحلية وأقبل الدولة من الأملاك الخاصة يمكن التصرف فيها  -

 .التنظيمية لهذه العلمية

 .1لتقادم المكسبا عن طريقالتملك ات المحلية لا تقبل للجماع والأملاك الخاصة التابعة للدولة أ-    

 .أنها غير قابلة للحجز عليها - 

تخضع الأملاك الوطنية الخاصة للنظام القانوني المعمول به في القانون الخاص لكن هذه القاعدة  -   

 .2الإجراءات المعمول بها في التقاضي في ظلامل خاصة كو في الجزائر لا تجد لها تطبيق شامل 

  الأملاك الوطنية الخاصة  تقسيم: يالفرع الثان

أخرى تابعة للجماعات و  ،الخاصة التابعة للدولة الأملاكملاك الوطنية الخاصة تتكون من إن الأ

 .3ولاية(-المحلية )بلدية
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القيم و العقارية و المنقولة  الأملاكجميع وهي تتضمن : صة التابعة للدولةمكونات الأملاك الوطنية الخا -أ

ية قولات تكون مخصصة للمرافق العمومالمنو ، فالعقارات التابعة للدولة الأخرىالحقوق و المنقولة 

المنقولة فهي  القيمو ، أما بالنسبة للحقوق العمومية الأملاكلكن غير مصنفة ضمن و والهيئات الإدارية 

 .1بالمرةهذه الأخيرة  أصول ومساهمات الدولة في المؤسسات الاقتصادية العمومية أ

 يلي:  ما تشملهي و 

  جميع الأراضي الفضاء غير المخصصة. -

هيئات إدارية و خصصتها لمرافق و  ،ها الدولةملكتالعمومية التي  الأملاكالبنايات غير المصنفة في  -  

 .لا أمسواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي 

كذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا و التجاري  والمهني أ والعقارات ذات الاستعمال السكني أ -

 .للدولة

 .الأخرى(الهياكل القاعدية و ، )الثكناتزارة الدفاع الوطني الأملاك المخصصة لو  -

مكاتب القنصليات المعتمدة في و  ،التي تستعملها البعثات الدبلوماسية والأملاك المخصصة أ -  

 الخارج.       

 الأملاكو التركات التي لا وارث لها و الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طرق الهبات والوصايا  -

مومية المصادرة التي اكتسبتها الخزينة الع وحطام السفن والكنوز والأملاك المحجوزة أو الشاغرة 

 نهائيا.

كها الدولة                  التي تمل الأراضي الرعويةو ذات الوجهة الفلاحية،  والأراضي الفلاحية أ -

 .السنداتو القيم المنقولة و  الحقوق
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دارتهاو  ،عمله مؤسسات الدولةالعتاد الذي تستو لأمتعة المنقولة،   -    المنشآت العمومية و  ،مصالحهاو  ،ا 

 ذات الطابع الإداري.

ورد النص على هذه الأملاك في المادتين : الولايةو مكونات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية -ب

ق المتعل 1887ويولي 18المؤرخ في  87/12المتمم بالقانون و المعدل  18/78من القانون  18و 11

هي تماثل تقريبا الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأملاك التي و ، بتنظيم الأملاك الوطنية

 ...إلخ (..التي لا صاحب لها وبها الدولة دون غيرها ) الأملاك العسكرية الأملاك الشاغرة أ تستأثر

لوطنية الخاصة التابعة للدولة هناك مجموعة من المصادر التي على أساسها يتم تكوين الأملاك او  

 يمكن تلخيصها في التالي :و 

 .المنقولات واقتناء العقارات أ -   

 .الهبات والوصايا المقدمة للدولة -   

 .الكنوز والحطام -   

 أيلولة التركات الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها. -   

 .حق الشفعة المستعمل من قبل الدولة -   

 الأملاك الوطنية الخاصة و ة يمالتمييز بين الأملاك الوطنية العمو معيار  :المطلب الرابع

الأملاك الوطنية الخاصة يرجع لجهود الفقهاء في تحديد و إن التفرقة بين الأملاك الوطنية العامة 

 .نعرض إلى أهم النظريات التي بلورت فكرة التفرقة بحسب كل فقيهو ذلك 

هذا الاتجاه و ، معيار طبيعة الملكية وأ ،تحقيق المصلحة العامةإما لمعيار يعود معيار التمييز و  

المنفعة العامة و تخصيص المرفق العام بين معيار و م في أساس التمييز تزعمه عدة فقهاء اختلفوا بينه

فرعين في أساس كل واحد منهم و سنعرض للاتجاهين و الذي تزعمه فريق آخر من الفقهاء و  ،الشاملة
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الأملاك الوطنية الخاصة على أساس التخصيص و مييز بين الأملاك الوطنية العمومية نتناول في الأول الت

التخصيص للمرفق العام نخصص الفرع الثاني للتمييز بينهما على أساس و المنفعة العامة و للجمهور 

 .ةالمنفعة العامو 

  طبيعة الملكو  التخصيص للجمهوريز على أساس : التميالفرع الأول

نية الخاصة إلى الأملاك الوطو الاتجاه في التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية اعتمد فقهاء هذا 

 :المعايير التالية

ز يمييقوم على التو   Pardessus أشهر من قال به الفقيه باردوسي: 1معيار التخصيص للجمهور: أولا

هذه و ل الجمهور، الدومين الخاص حيث يشتمل الأول بنظره إلى ما خصص لاستعماو بين الدومين العام 

نما حق في الإشراف و الأملاك لا يكون للدولة عليها حق ملكية  الرقابة، كما أن هذه الأموال تخضع و ا 

اكتسابها بالتقادم، بينما تشتمل الأموال الخاصة على  ولنظام قانوني مضمونه عدم جواز التصرف فيها أ

ادات تمثل ثمارها جزء من إير و لة بصفتها مالكة تحوزها الدو و الأملاك التي تقبل بطبيعتها الملكية الخاصة 

 .2الدولة

أن ما جاء به كان في ظروف و فكان رائدا فيما عرضه، خاصة  Proudhonالفقيه برودون أما 

بحيث لم يكن لمفهوم المصلحة العامة ذلك البعد  ،عزفت الدولة فيها عن التدخل في الشؤون العامة

اعتبر أنها تنطوي على فكرة السلطة و صود باصطلاح كلمة دومين المقالواسع، لقد حدد الفقيه برودون 

ميز بين ثلاثة أنواع من الدومين الأول أطلق و السيادة التي يباشرها الشخص على ما يملكه من أشياء و 

الثاني و يعني به السلطة العليا المقررة لحكم الدولة و   domaine de souverainetéعليه دومين السيادة 

                                                           

نقلا  Traité des servitudes 1788في مؤلفه الصادر في عام   Pardessusالفقيه باردوسي ذكر هذا المعيار  - 1
 عن د مقلد مرتضى.
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التي لا تكون و يتضمن إدارة الأشياء المخصصة لاستعمال الكافة و  domaine publicام الدومين الع

يتضمن و   domaine privéدومين الملكية  والثالث ما يطلق عليه الدومين الخاص أو مملوكة لأحد 

 .التصرف في أمواله وفقا للقوانينو سلطة كل فرد في الانتفاع 

الحق في الانتفاع التي تعرف الملكية بأنها )) مدنيقد تأثر برودون بنصوص القانون الو 

 التصرف في الأشياء المملوكة بطريقة مطلقة ((. و 

قدرته و استئثار مالك الشيء بمنافعه و هذا يعني أن حق الملكية يتميز بنوع خاص باختصاص و 

يعتبر لذلك اعتبر برودون أن الدومين العام و لمصلحة من يشاء،  وعلى استعماله لمصلحته الشخصية أ

أن استعمالها يكون غير و غير مملوك لأحد حتى الدولة نفسها لأن هذه الأملاك مخصصة للمنفعة العامة 

نما يكون للعمومو منحصر في شخص معين   .1ا 

بين تخصيصه للمنفعة و ربطه بين الصفة العامة للمالك  وعلى أن أهم إنجاز قدمه برودون ه

طبيعته، و من الفقهاء الذين ربطوا بين الصفة العامة للملك  ون له الفضل على من لحقهبذلك يكو العامة، 

قد و  ،الذي يتنافى مع إمكانية هذا الملك العام مملوكا ملكية خاصة وكما رأى أيضا أن التخصيص ه

 وضع السجون في عداد الأملاك العامة إضافة إلى تلك التي تستعمل من الجمهور.

نما هي حيازة حماية، و ك العامة ليست حيازة ملكية لذلك اعتبر برودون أن حيازة الدولة للأملا ا 

نه إذا جنت و تأسيسا على ذلك رأى أن الأملاك العامة غير مثمرة و الشعب،  ولك الحقيقي هاأن المو  ا 

الدولة بعض الموارد من بعض الأملاك العامة فهذه تكون صورة استثنائية كرسوم المرور على الجسور 

هذه تعتبر بمثابة ضرائب و المحافظة عليها، و تتمكن الدولة من صيانتها ذلك لكي و في قنوات الملاحة و 

 .ليست كصاحبة ملكيةو كوكيلة عن الشعب أن الدولة تدير هذه الأملاك و غير مباشرة 
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أن هذه القاعدة نسبية  أما بشأن قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العامة فإن برودون رأى

أنه و  المحافظة على مختلف الخدمات التي تؤديها هذه الأملاك، مبررها وجودها يكمن في نأو مؤقتة 

 . 1بإمكان السلطة أن تنهي هذا التخصيص فتزول القاعدة بزوال السبب

قابلة، بحكم تخصيصها  غيرالأملاك العامة  إلى اعتبار   Foucartالفقيه فوكار في حين يتجه 

ولة تملك الأملاك الخاصة تقريبا بالطريقة التي يتملك الدو لا للتقادم و للمصلحة العامة، لا للملكية الخاصة 

لا اكتسابها و هي بالتالي غير قابلة للتصرف بها و بها الأفراد، وأن ما تنتجه من إيرادات تدخل في خزينتها 

 بالتقادم.

بأنها جزء من الإقليم موضوع  ،ف الأملاك بشكل عاميعر إلى تفاتجه  Gaudryالفقيه جودري  أما

 لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لهم. وأ ،ة العامة من اجل المنفعة العامة لكل الأفرادبتصرف السلط

الحقوق التي تحوزها الدولة باسم و على هذا الأساس يعتبر أن الأملاك العامة تتكون من الأملاك و 

هذه الأموال مخصصة و  ،بصفتها حامية لها، شرط أن ينتفع بها كل من يقطن في الإقليمو الكافة 

موال المخصصة بحكم طبيعتها قد أورد عدة أمثلة عن الأو  ،بفعل الإنسان وأ ،مال العام بطبيعتهاللاستع

 .حتى المياه التي تغمر هذه الشواطئو شواطئ البحر و ، كمجاري الأنهار ةماللع

الصفة العامة لهذه الأموال وجوب من خلال عرضنا لمختلف الآراء الفقهية نصل إلى القول أن 

السلطة ليس لها الحق إلا في إدارتها و رف فيها لأن الطبيعة خصصتها لحجات الأفراد عدم جواز التص

يمنع عليها التصرف فيها، لأن ذلك يؤثر على مستقبل الشعب باعتبار أن هذه الأموال و حمايتها و 

 ما يقال عن الأموال الطبيعية يصحو الطبيعية لم تعط من الله للجيل الحاضر فقط بل للأجيال المقبلة 

 خصصتها للأستعمال العام، طالما بقي هذا التخصيص قائما.و القول عن الأموال التي أوجدتها الدولة 
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هي عدم جواز اكتسابها  يضيف بأن النتيجة الثانية التي تنجم عن اعتبار الأملاك العامة،و 

 .1عدة عدم جواز التصرفهذه القاعدة برأيه هي نتيجة حتمية لقاو بالتقادم 

لاصه من أراء هؤلاء الفقهاء أنهم أجمعوا على أن الدولة لا تحوز أملاكها العامة ما يمكن استخ 

ن كان هذا المفهوم قد سقط لاعتبارات اقتصادية و بصفتها مالكة لها،  غيرها هذا من و سياسية و اجتماعية و ا 

صرف بين عدم جواز التو من جهة ثانية، أنهم ربطوا بين تخصيص هذه الأملاك للمصلحة العامة و جهة 

 اكتسابها بالتقادم. وفيها أ

فبراير  1قد تأثر القضاء الفرنسي بهذه الأفكار حيث قضى مجلس الدولة بحكم صادر في ل

 .2جزءا من الأملاك العامة Bourgogneباعتبار زوائد القناة التابعة لمقاطعة بورجون  1727

وضعوا أسسا  ،ملاك الخاصةالأو  ،رأينا في السابق أن الفقهاء عند التفرقة بين الأملاك العامة

واضحة فكان هذا الموجب ملقى على عاتق فقهاء القرن التاسع عشر و  ،للتفرقة دون معايير علمية دقيقة

 .الذين برز أول اتجاه لهم مستندا إلى طبيعة الملك العام

طبيعي " أطلق على هذا الاتجاه " فقه مدرسة التوجه ال :ار التمييز على أساس طبيعة الملك: معيثانيا

اللذان إن توافقا على أن الصفة  ''''Duccroq " ''Barthelemyبرتيليمي و يمثلها الفقيهان ديكروك و 

العامة للملك ترتبط بطبيعتها، إلا أنهما اختلفا في تبرير هذا التوجه فيما اعتمد الأول على نصوص 

 .سنتعرض للنظريتينو المنطق و عقل القانون المدني، استند الثاني إلى ال

 

                                                           

 .77مقلد مرتضى مقلد مرجع سابق ص  - 1
 .77ص  نفسهمقلد مرتضى مقلد مرجع  - 2



71 

 

الصادر بعد  المادة الثانية من قانون الملكيةتستند هذه النظرية إلى  :  Duccroqنظرية ديكورك  -أ

من القانون المدني  177نص المادة و  17181من عام  1/11و 11/11تحديدا في و الثورة الفرنسية 

 .17822الصادر في عام 

ليس من خلق و طبيعة الملك انطلق من المادتين ليقول أن عبارة غير قابلة للملكية مرتبط بو 

مراقبة الظروف و ملاحظة و أن مهمة الإدارة، كحامية للملكية العامة تقتصر على الاعتراف به و النصوص 

يكشف و العوامل الطبيعية التي يستند إليها النص لإعطاء هذه الصفة للملك العام، فالنص القانوني يعلن و 

 .عما ينجم عنه فعل الطبيعة

ليس و المال المخصص للجمهور  ولذي لا يقبل التملك الخاص بطبيعته هاستنتج أن المال او 

ربما يكون له صفة و للمرفق العام لأن التخصيص للمرفق العام يتطلب نصا قانونيا تفرضه الضرورة، 

مؤقتة بينما الأمر خلاف ذلك فيما يتعلق بالجمهور بما يعني كل الأفراد الموجودين على إقليم الدولة 

بحرية الأملاك المخصصة للعموم، بينما في بعض الأملاك و انب يستعملون مباشرة أجو مواطنين 

 المخصصة للمرفق العام فإن الأجانب لا يستفيدون منها.

                                                           

على )الطرق العامة والشوارع، الساحات، الأنهار الصالحة للملاحة، الشواطئ  1718من قانون  1تنص المادة  - 1
راجع الأمواج والمرافئ وبشكل عام كل أجزاء والأراضي المكونة من رواسب أمواج البحر وتلك التي يتركها مكشوفة عند ت

 الإقليم الوطني غير القابلة للملكية الخاصة تعتبر من الأملاك العامة(.
من القانون المدني الفرنسي على )الطرق العامة والشوارع، الساحات، الأنهار الصالحة للملاحة،  177تنص المادة  - 2

البحر وتلك التي يتركها مكشوفة عند تراجع الأمواج والمرافئ وبشكل عام كل الشواطئ والأراضي المكونة من رواسب أمواج 
 أجزاء الإقليم الفرنسي غير القابلة للملكية الخاصة تعتبر من الأملاك العامة(.

ليم التي استبدلت الإق 1718من قانون  1نلاحظ أن المادتين متطابقتين باستثناء عبارة الإقليم الوطني المستعملة في المادة 
 من القانون المدني الفرنسي. 177الفرنسي بالمادة 
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أما الفكرة الثانية التي انطوت عليها نظرية ديكورك فهي اقتصار الصفة العامة على الأموال غير 

على العموم و ... ".في فقرتها الأخيرة  177هذا من المادة  استخلصو  ،استبعاد الأموال المنقولةو  ،المنقولة

 .'' كافة أجزاء الإقليم الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة

 يمكن استخلاص شروط الأملاك العامة حسب هذه النظرية في الآتي:و 

 أن يكون بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة. -

ليس مخصصا للمرفق و المباشر للأفراد بمن فيهم الأجانب أن يكون مخصصا للاستعمال العام  -

 العام.

 .1أن يكون مالا غير منقول -

لم يختلف برتليمي عن ديكورك في تحديد معيار التفرقة بين  :Berthélemyنظرية برتليمي  -ب

إلا  ،اعتباره المال العام غير قابل للملكية الخاصة بطبيعتهو  ،المال الخاص للدولةو  ،المال العام

 .الاستدلال العقليو د إلى المنطق استنو  ،نه رفض الاحتكام لنصوص القانون المدنيأ

في القانون الإداري تنطبق على كل الأموال التي  domaineبنى نظريته على أن عبارة ملك و  

يستعمل من قبل كافة الناس ، الأول هي على نوعينو  ،من أجلهو أ ،تستثمر من مجموع الشعب وتستعمل أ

 resتخصيصها يجعلانها شبيهة بما كان يطلق عليه  وطبيعتها أو مجاري المياه و المرافئ و كالطرق 

communes لا تكون قابلة للملكية الخاصة أي الأشياء المشتركة التي. 

، الأموال العادية العائدة للأفرادالأموال الأخرى فهي لا تتميز من الناحية المادية عن أما 

تلك و كذلك الأمر بالنسبة للغابات العائدة للدولة و  ،عن المدرسة الخاصة فالمدرسة الحكومية لا تختلف

تطبق و التي توجد مثيل لها في ملكية الأفراد و استنتج أن جميع الأموال متشابهة ماديا و العائدة للأفراد، 
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ت المؤسسا وأ ،المحافظات وأ ،هذه الأموال تشمل الملك الخاص للدولةو  ،عليها قواعد القانون المدني

بتخصيصها  وفي خدمة الكافة بطبيعتها كالأنهار أ عتوضو تي تختلف عن أموال الأفراد العامة، أما تلك ال

 هي تشمل الملك العام.و  ،كالطرق فهي تخضع لقواعد خاصة

ذا كان الملك العام لا يخضع لقاعدة عدم جواز التصرف فيه وعدم اكتسابه بالتقادم فهذا يدعو   وا 

تلك التي يشتملها الملك الخاص، و ة الأموال التي تدخل ضمن هذا النوع للكشف عن معيار لمعرف

حجة واهية لأن القانون المدني استهدف التمييز  ومن القانون المدني ه 177الاعتماد على تفسير المادة و 

 تعبير الأملاكو الملك الخاص للدولة و ليس التمييز بين الملك العام و أملاك الأفراد و بين أملاك الدولة 

 .1العامة استعمل كمرادف للأملاك الوطنية

 ةالمنفعة العامو ق العام : التمييز على أساس التخصيص للمرفالفرع الثاني

التمييز للمنفعة العامة الشاملة و يقوم هذا الاتجاه على التمييز بين التخصيص للمرفق العام 

 .سنعرض للاتجاهينو 

مخصصا  لنظرية على اعتبار المال العام عندما يكونتقوم هذه ا: معيار التخصيص للمرفق العام: أولا

ن كان القاسم و  Jezeجيز و  Duguitيمثلها بشكل أساسي الفقيهان دوجي و تسيير المرفق العام و لإدارة  ا 

المشترك بينهما النظر في الأموال المستخدمة في المرفق العام إلا أنهما تباينا من فيما تعلق بالتفاصيل 

 .كل منهما ليضفي الصفة العامة على هذه الأموال التي وضعهاو الشروط و 

يرى و للمرفق العام  مباشرةام يكمن في تخصيصه بطريقة : يعتبر معيار المال العDuguitنظرية دوجي -

أنه إذا كانت الأموال العامة لا تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له الأموال الخاصة، إلا أن ذلك لا 

نما يمكن أن ندرج في الملك العام الكثير من الأموال التي تخضع و وني واحد، يعني أنها تخضع لنظام قان ا 
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ذه هالمرفق الذي خصص له و قة تخصيصه طريو هذا يعود لاختلاف طبيعة المال و لأنظمة قانونية مختلفة 

مع ذلك يبقى تخصيص هذه الأموال لتسيير المرفق العام و الدور الذي تؤديه في إدارة المرفق، و الأموال 

دارته هو  أهميتها بين و يميز بين طريقة تخصيص هذه الأموال و المبدأ الأساسي في كل هذه النظرية،  وا 

ينتهي إلى و الثاني يكون فيه المال وسيلة لإدارته و نوعين الأول يكون فيه المال موضوعا للمرفق العام 

 .متدرجة في النظام المطبق على كل منهاو ترتيب ذلك في مجموعات متفاوتة 

للملاحة  الأنهار الصالحةو : تشمل الأشياء المخصصة لانتفاع الجمهور كشاطئ البحر ولىمجموعة الأال

 .الطرق الوطنيةو 

تعتبر على خلاف المجموعة الأولى وسيلة للمرفق لا موضوعا و : تشمل السكك الحديدية المجموعة الثانية

 له.

 .: تشمل المنشآت العسكريةالمجموعة الثالثة

: تشمل الغابات إذ يرى وجوب اعتبارها من الأموال العامة لأنها موضوع لمرفق عام، بعةالمجموعة الرا

 المرفق الخاص بالغابات. وهو 

 : تشمل المباني الحكومية المخصصة لتسيير المرافق العامة.المجموعة الخامسة

تخضع لنظام هي و : تشمل الأموال المنقولة المقررة لها هذه الصفة بنص القانون المجموعة السادسة

 قانوني يختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له الأموال المنقولة الخاصة.

حيث اعتبر أن هناك قد انتقدت نظرية دوجي للمبالغة في إعطاء المرفق العام مدلولا واسعا و 

لك هذا يعتبر غير منطقي لأن الأفراد الذين يسيرون على الطرق فإنما يفعلون ذو مرفقا عام للطرق مثلا 

 .1الإيابو دون تدخل مباشر من الإدارة لأن الأمر يتعلق بحرية الذهاب 
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يؤسس معياره على  الطبيعي ق العام، لذلك كان من: يعتبر من أنصار المرفGaston Jézeنظرية جيز -

أن اعتبر بحيث  لتبرير نظريته،لقانون المدني ابتعد عن او مال عام،  وه هيسير و كل مال يخدم  اعتبار

النظام القانوني الخاص  غير أنبشكل حصري للمرفق العام، و الأشياء المخصصة مباشرة  العامة الأموال

  إذ ،كلها الأشياء المخصصة مباشرة للمرفق العاممن أجل أن يكون بحماية الأملاك العامة ليس ضروريا 

موظفين على يقتصر دور الو  ،فقط توجد بعض الأشياء التي تلعب دورا رئيسيا في تسيير هذا المرفق

 .1تهالأموال لتكون في خدمتهيئة هذه و تنظيم و إعداد 

 ،الولاية ،الدولةن الأولى أن تنتمي إلى الإدارة )بحسب رأيه يجب أن تتوفر في هذه الأموال ميزتاو 

ذلك بشرطين الأول أن يكون المرفق العام المخصص و البلدية( أن تكون مخصصة مباشرة للمرفق العام 

للمرفق العام دور جوهري  فقا عاما رئيسيا، الشرط الثاني أن يكون للمال المخصصله هذا المال مر 

 .2رئيسيو 

 .تم الاستعانة بالمعيار الثانيو قد تعرضت النظرية لانتقادات ليس المجال لبسطها و 

اعتمد هذا المعيار من طرف عدد من الفقهاء الفرنسيين  :التخصيص للمنفعة العامة الشاملة معيار: ثانيا

 نذكر منهم :و لبارزين ا

ملاك اعتبر معيار التمييز بين الأو  Hauriou وهوري تزعم هذا الاتجاه الفقيه :Hauriou وهوري نظرية -أ

هذا التخصيص و بقرار إداري صريح، و أن يكون المال مخصصا للمنفعة العامة  الأملاك الخاصة و العامة 

تارة بقرارات إدارية بالنسبة و الأنهار و ئ البحر ناجم تارة عن عوامل طبيعية، كحركة المياه بالنسبة لشاط

 .للأملاك الصناعية

 .صريحاو أن يكون حاليا مستمرا، إنما يجب و ليس من الضروري أن يكون التخصيص دائما و 
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المخصصة و  ،تبعا لهذا المعيار تعتبر من الأملاك العامة، ليس فقط الأراضي غير المبنيةو  

المخصصة و لكن أيضا الأراضي غير المبنية و شاطئ البحر، و ق كالطر  ،لاستعمال الجمهور المباشر

 .قول الرماية التي يستخدمها الجيشلمرفق عام، كح

الأموال المنقولة العائدة للأشخاص و تعتبر أيضا من الأملاك العامة بحسب هذا المعيار المباني و  

 المخصصة للمرافق العامة.و العامة 

للمنفعة العامة  الشيءه الذي يستند فقط على تخصيص أن المعيار الذي جاء ب ويعتقد هوريو 

يقيم وزنا لكل الوقائع، لأنه يشرح ما  ويستجيب لكل الشروط التي يتطلبها الخروج بحل لهذه القضية، فه

من جهة ثانية يقيم وزنا لكل النصوص القانونية و  ،أراض غير مبنيةو يدخل ضمن الملك العام من أبنية 

التي تعتبر المباني من  128ولاسيما المادة  1782لقانون المدني الصادر عام التي تضمنها االمدنية 

 .1غيرهاو الطرق و التي تعتبر الأراضي غير المبنية كشاطئ البحر  177المادة و الأملاك العامة، 

قدم تفسير معقولا لقاعدة عدم جواز التصرف التي يعتمد عليها لكي يؤدي الملك العام خدمة  كما

الأساس الذي يعتمد عليه  ويق المنفعة العامة، أن تخصيص الملك العام للمنفعة العامة هعامة في تحق

تحول و حتى زواله، و تطبق منذ بداية التخصيص و في تبرير قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العامة 

 دون التصرفات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمنفعة العمة.

إذ اعتبر البعض أنه ليس من الضروري أن يكون التخصيص هذا الرأي لم يسلم من النقد إن 

لم يبين الحالات التي يجب  وبمقتضى قرار إداري صريح إذ يمكن أن يكون بقرار ضمني، كما أن هوري

خاصا رهنا  وعلى الإدارة فيها إصدار قرارها بالتخصيص، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار المال عاما أ

  2.لها بسلطة تقديرية واسعة في إلحاق الصفة بالمال العامالتسليم و بمشيئة الإدارة 
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بحيث يترتب على  ضروري وتملكها الإدارة منها ما هيرى بأن الأموال التي  :Walineفالين  نظرية -ب

فقدها اضطراب خطير في سير المصلحة العامة، مثال ذلك السكك الحديدية، مجاري المياه،  وإتلافها أ

عادتها و كهربائية، فإذا تعرضت للإتلاف وجب على الإدارة الإسراع في إصلاحها الو الأسلاك التليفونية  ا 

على و هذه الأموال لا يمكن الاستغناء عنها، و إلى وضعها الطبيعي لأن المصلحة العامة توجب ذلك 

تعرض أحدها لحريق مثلا، فالإمكان  وعكس ذلك يعتبر المباني التي تقيم فيها الإدارات الحكومية فيما ل

يخلص إلى القول أن و إلى أي مبنى تستعمله عن طريق الإيجار،  وأن تنتقل الإدارة لمبنى حكومي آخر أ

التصرف فيها من قبل الإدارة إلى  والتي يؤدي غصبها أو الأموال العامة هي تلك التي تحتاج إليها الإدارة 

لى نتائج خطيرة على المصلحة العامة، و بالغة و أضرار جسيمة  زتها ضرورية من أجل إدارة تعتبر حياو ا 

 .1المرفق العام

 Alibert إيجاد معيار خارج فكرة التخصيص منهم الأستاذ اليبير قد حاول بعض الفقهاءو هذا  

ي سلطة الضبط التي تمارسها الإدارة للمحافظة على الذي اعتبر أن معيار المال العام يجد أساسه ف

تمارس سلطات و تتخذ إجراءات و ية، ففي كل مرة تتدخل الإدارة الإجراءات الجزائو لاسيما التدابير و الأموال 

 2الضبط للمحافظة على مال ما عد هذا المال عاما.

رادة و أن يربط بين الصفة العامة للمال  Lucine Jansseكما حاول الأستاذ لوسين جونس  ا 

التشريعي يمكن أن يكون  هذا التحديدو المشرع، تلك الإدارة التي تلعب دورا حاسما في تحديد المال العام 

نص المشرع على حق  ويمكن أن يكون ضمنيا كما لو  ،صريحا على اعتبار بعض الأموال أموالا عامة
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عدم جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم  والإدارة في ممارسة سلطات الضبط البوليسي بالنسبة لبعض الأموال أ

 .1اعتبار الاعتداء عليها بمثابة المخالفة جزائية وأ

الأملاك الوطنية الخاصة، فإن الأراضي و انتهاء من التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية و 

هي بذلك غير قابلة للتملك بالتقادم المكسب و الفلاحية التابعة للدولة تعتبر من الأملاك الوطنية الخاصة 

نية حيازة الأملاك لم ينص على عدم إمكا 78-18التصرف فيها، لكن القانون  ولا يجوز الحجز عليها أو 

من القانون  82 إذ نصت المادةعكس الأملاك الوطنية العمومية  ،تملكها بالتقادم والوطنية الخاصة أ

 للحجز،و  ،للتقادم لاو الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف '' 18-78

التصرف فيها و ة العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصو الحقوق المنقولة و تخضع إدارة الأملاك 

 لنصوص التشريعية المعمول بها ''لأحكام او لهذا القانون، 

إلى أن  ،من ثم تبقى الأملاك الوطنية الخاصة بحسب المادة قابلة للتملك عن طريق التقادمو 

الذي نص صراحة على عدم إمكانية تملك و  78-18المعدل للقانون رقم  12-87صدر القانون رقم 

بموجب  1فقرة  82الذي ورد على المادة التعديل لاك الخاصة للدولة بالتقادم بحسب الأراضي التابعة للأم

لــلـــحـــجـــز  لأملاك الــوطــنــيــة الخــاصــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولااالتي نصت على '' و  12-87القانون 

وتـخـضع إدارة الأملاك   .الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة ــاتالمخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـس المساهماتعـــدا مـــا

والـتـصـرف فـيـهـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون  والـعــقـاريــة الــتـابــعــة للأملاك الـوطــنــيـة الخــاصـة لمنقــولــة والحـقـوق

 ''. الواردة في النصوص التشريعية الأخرى مع مـراعـاة الأحـكام

الفقيه السنهوري إلى هذه المسألة بقابلية الأملاك الوطني الخاصة للتقادم بقوله )) هذا قد أشار و 

الملك الخاص، فالأول لا يجوز و أهم فرق بين الملك العام  وما كان مقررا إلى عهد قريب بل كان هذا ه

                                                           

 .17ص  سابقمقلد مرتضى مقلد مرجع  - 1



78 

 

على أملاك الدولة كثيرا ما كانت الأفراد تضع يدها و تملكه بالتقادم أم الآخر فيجوز تملكه بهذا الطريق 

 ((. ،تنقضي المدة اللازمة للتملك بالتقادم، فيتملكها بوضع اليدو الخاصة، 

بوضع نص يمنع حيازة الأملاك الوطنية  في الجزائرو لمشرع في مصر هذا ما أدى إلى تدخل او 

على لعل ذلك راجع كما أشار الأستاذ السنهوري إلى نظرة الدولة للخطر و تملكها بالتقادم، و الخاصة 

لا تستطيع في كل حالة أن تدفع عنها اعتداء الأفراد في و فهي مشتتة في أنحاء البلاد،  ،أملاكها الخاصة

قررت بتشريع خاص أن الأشياء الخاصة و الوقت المناسب، لذلك انحرفت عن هذه القاعدة الهامة 

 . 1المملوكة لها لا يجوز تملكها بالتقادم

نسبة للأولى التي بعد التعديل فبالو لك بالتقادم قبل التمو اليد  وضعقد فرق الأستاذ السنهوري بين و 

تم اكتساب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ تعديل القانون تبقى لمن اكتسبها بالتقادم، إذ ليس للتعديل أثر 

لم يكن قد مضى على حيازته له و  ،رجعي، أما إذا كان هناك ملك خاص للدولة في حيازة أحد الأفراد

، يع كسب هذا الملك الخاص بالتقادماذ التعديل خمس عشر سنة كاملة، فإن واضع اليد لا يستطوقت نف

 حائز له. وهو أتم بعد نفاذ التعديل مدة خمس عشر سنة  وحتى ل

ذا حاز شخص مال خاص للدولة و  إذا كان مدعيا أن يثبت  وادعى تملكه بالتقادم فعليه هو ا 

ثبت ذلك كان على الحكومة أن تثبت بجميع طرق الإثبات أن هذا متى أو التملك بالتقادم بجميع شروطه، 

من ثم لا يجوز تملكه و من أملاكها الخاصة، و المال بالرغم من توافر شروط التملك بالتقادم فيه، ه

 بالتقادم.

كما لا يجوز تملك المال الخاص بالتقادم، كذلك لا يجوز بالتقادم كسب أي حق عيني عليه، و 

 2حق الانتفاع، شأن المال الخاص في ذلك شأن المال العام. وكحق الارتفاق أ

                                                           

 .187عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  - 1
 .181ص  نفسهمرجع العبد الرزاق السنهوري - 2
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منع تملك العقار التابع للأملاك الوطنية عن و لم يفرق بين الحكمين في الجزائر لكن القضاء  

ملكية خاصة دون أن يفرق حتى في  وسواء كان مملوكا ملكية عامة أ طريق التقادم المكسب

'' يعد إذ جاء في قرار لمجلس الدولة  لمسألة المعروضة عليه،توضيح الأساس القانوني ل والمصطلحات أ

لكونها غير  88/181خرقا للقانون تحرير عقد الشهرة على الأملاك التي آلت للدولة بناء على الأمر 

 .1يبقى للدولة حق استعمال طرق الطعن لإثبات حقوقها''و  ،التملك بالتقادم وقابلة للتصرف أ

يفرق بين تملك و الواجب على القضاء أن يفصل في هذه المسألة  بحسب رأينا فإنه كان منو 

لانعدام النص على  78-18العقار التابع للأملاك الوطنية الخاصة بالتقادم المكسب في ظل القانون رقم 

  ،12-87بعد التعديل الذي تم بموجب القانون رقم و ذلك 

ك الدولة الرامية إلى إبطال قضى برفض دعوى مديرية أملاعن القضاء الإداري قد صدر حكم و 

المؤرخ في  777المرسوم رقم و  181-88الأمر عقد شهرة بحجة أنه تعلق بملكية الدولة آل إليها بموجب 

 على اعتبار أن عقد الشهرة مشهر المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة الفلاحية للدولة، 1-18-1187

 لم تتم المنازعة فيه في طيلة مدة سريانو  128رقم  11حجم  1117-18-81بتاريخ  بالمحافظة العقارية

 .كما لم تثبت الدولة المنازعة في الحيازة خلال المدة القانونية القانون الذي حرر في ظله

 82حيث أن المدعية أسست الدعوى استنادا إلى المادة )) : جاء في مختصر أسباب هذا الحكمو 

ك الوطنية العمومية  التي تجعل الأملاك الوطنية الأملا 12-87المعدل بالقانون  78-18من القانون 

 .لا للحجزو التقادم و غير قابلة للتصرف 

الحجز على الأملاك الوطنية و التقادم و منعت التصرف  78-18من القانون  82حيث أن المادة و 

  ،ليست الخاصةو العمومية 

                                                           

 .188ص  1818سنة  12العدد  817818رقم  1818-81-17صادر بتاريخ  مجلة مجلس الدولةقرار  - 1
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 .12-87بموجب القانون جاء  1فقرة  82حيث أن التعديل الذي ورد على المادة و 

بذلك فإن القانون الذي يطبق على العقد و حيث أن القانون يشمل الوقائع التي تمت في ظله و 

المؤرخ  12-87لا يطبق عليه القانون و  ،1118-11-81المؤرخ في  78-18القانون  والمراد إبطاله ه

  ،أخذا بقاعدة عدم رجعية القوانين 1887-87-18في 

ن لا يمنع التقادم للعقارات التابعة للأملاك الوطنية كا 78-18بما أن القانون و حيث أنه و 

الخاصة فإنه على فرض أن عقد الشهرة انصب على عقار مملوك للدولة ملكية خاصة فإنه تم بحيازة 

لم تنازعه فيها المدعية طيلة المدة السابقة من تاريخ العقد إلى غاية رفع الدعوى الحالية بتاريخ و صحيحة 

 .1((يتعين رفضها و الدعوى الرامية إلى إبطال العقد غير مؤسسة من ثم فو  ،11-7-1811

  في الجزائر  التابعة للدولة المطلب الخامس: تصنيف الأراضي الفلاحية

، طبقا للأصناف الواردة في المادة تصنف الأراضي الفلاحية في الجزائر ضمن الملكية العقارية

 ،تصنيفها إلى أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية يتم بحسب المالكو  ،من قانون التوجيه العقاري 17

هناك تصنيف و ما يعرف بالتصنيف القانوني، و هو أراضي فلاحية وقفية، و أراضي فلاحية تابعة للخواص، و 

مناطق لها و خضوع الأرض إلى نظام السقي من عدمه، و تقني بحسب نوعية التربة, المناخ السائد 

هذا ما سنتطرق إليه ضمن فرعين و ا كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة، إمكانيات فلاحية التي يعتمد عليه

نتناول في الثاني التصنيف التقني و  ،نخصص الأول للتصنيف القانوني للأراضي الفلاحية التابعة للدولة

 للأراضي الفلاحية.

 

 

                                                           

 غير منشور. 111تحت رقم  1811ديسمبر  88حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ  - 1
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 : التصنيف القانوني للأراضي الفلاحية التابعة للدولة الفرع الأول

الجماعات المحلية و لوطنية الوسيلة المادية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة تعتبر الأملاك ا

نجاز مشاريعها بهدف تحقيق المنفعة العامة، و لممارسة نشاطها  بعد الإصلاحات السياسية التي تمت و ا 

السياسي كان من و التغييرات الجذرية التي أحدثها في المجال الاقتصادي و ، 1171بعد صدور دستور 

المعدل  1118-11-81المؤرخ في  78-18صدر القانون رقم و  ،روري تحيين المنظومة القانونيةالض

بين الأملاك الوطنية  12و 11قد ميزت المادة و المتضمن قانون الأملاك الوطنية،  12-87بالقانون رقم 

تابعة للأملاك ذات الوجهة الفلاحية ال وصنف الأراضي الفلاحية أو الأملاك الوطنية الخاصة، و العمومية 

بقولها '' تشتمل  11فقرة  17الوطنية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة بموجب نص المادة 

 ذات الوجهة الفلاحية... ''  والأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة على الأراضي الفلاحية أ

 78-18وجب القانون رقم المتعلق بالأملاك الوطنية الملغى بم 18-72قد كان القانون رقم و 

كان يضفي و يصنف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ضمن الأملاك الاقتصادية التابعة للدولة 

 وعلى كل الأملاك الوطنية أيا كان صنفها نفس الحماية القانونية، خاصة عدم إمكانية اكتسابها بالتقادم، أ

بين الأملاك الوطنية  ميز المشرع 78-18ن رقم التصرف فيها، لكن بعد صدور القانو  والحجز أ

من ضمنها و بين الأملاك الوطنية الخاصة و العمومية التي ما زالت تخضع للحماية بالقواعد المذكورة، 

 .1التي يمكن التصرف فيهاو الأراضي الفلاحية 

  لأراضي الفلاحية التابعة للدولة الفرع الثاني: التصنيف التقني ل

من ضمنه الأراضي الفلاحية التابعة للدولة محدد و لأراضي الفلاحية عامة التصنيف التقني ل

 :يمكن ترتيبها حسب الآتيو بموجب نصوص قانونية 
                                                           

ر الفلاحي في الجزائر، مقال منشور بمجلة الفكر للدراسات القانونية سميشي فاتن، التصنيف القانوني والتقني للعقا - 1
 .121-128ص  1817ديسمبر  2العدد  ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة،والسياسية
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 11-18قانون التوجيه العقاري رقم تضمن  :22-02الفلاحية وفقا للقانون رقم : تصنيف الأراضي أولا

 : هيو قسمها إلى أربعة أصناف و  81تصنيف الأراضي الفلاحية في المادة  1118-11-17المؤرخ في 

الحسنة التربة  ،هي الأراضي العميقةو  ،: لها طاقة إنتاجية عاليةالأراضي الفلاحية الخصبة جدا -أ

 القابلة للسقي. والمسقية أ

الأراضي الحسنة  والقابلة للسقي، أ وهي أراضي متوسطة العمق المسقية أو الأراضي الخصبة:   -ب

لا تحتوي على أي عائق و شبه الرطبة  وي المناطق الرطبة أالعمق غير المسقية الواقعة ف

 طوبوغرافي.

 تشتمل على و الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب   -ت

لا تحتوي على عوائق و نسبة الأمطار فيها متغيرة و الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق  -

 .طوبوغرافية

رسوخها كبير و في العمق و الطوبوغرافيا  تحتوي على عوائق متوسطة فيالتي  الأراضي غير المسقية -

 .1نسبة الأمطار فيها متغيرةو 

مرتفعة مع عوائق  ونسبة الأمطار فيها متوسطة أو الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق 

 متوسطة في الطوبوغرافيا.

هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طوبوغرافية كبيرة و الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب  -ث

 الانجراف.و البنية و الملوحة و العمق و في نسبة الأمطار  عوائقو 

 .2في العمقو وسطة في الطوبوغرافيا الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق مت

                                                           

 المتعلق بالتوجيه العقاري. 1118-11-17المؤرخ في  11-18من القانون رقم  7و 7المادتين  - 1

لقانوني لتقييم الأراضي الفلاحية في الجزائر، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية جامعة كريم حرز الله، التنظيم ا - 2
 .27 ، ص1818، سنة 1العدد  1فارس يحي المدية، مجلد 
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 11711قانون المالية لسنة  صنف :1090تصنيف الأراضي الفلاحية وفقا لقانون المالية لسنة  :ثانيا

ن مناطق على أن يتم تقسيمها إلى صنفين حسب أصناف الأراضي الفلاحية ضم 71و 78في مادتيه 

من القانون رقم  8استفادتها من نظام السقي من عدمه، لأجل تحديد قيمة الإتاوة المنصوص عليها بالمادة 

 هي كالتالي:و  1177-11-87المؤرخ في  77-11

 المجاورة للسواحلو : رمز المنطقة )أ( تضم أراضي السهول الساحلية الأراضي الخصبة جدا -أ

 ملم.888المستفيدة من كميات أمطار تفوق 

: زمر المنطقة)ب( تضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين الأراضي الخصبة -ب

 ملم. 888و 218

تضم أراضي السهول المستفيدة من كميات و : زمر المنطقة )ج( الأراضي المتوسطة الخصب -ت

 ملم. 288و 718أمطار تتراوح بين 

تضم كافة الأراضي الفلاحية الأخرى المستفيدة من و : رمز المنطقة )د( فة الخصبالأراضي ضعي -ث

 .2كذا الواقعة في الجبالو ملم  718كميات أمطار تقل عن 

قانون  من 21لأحكام المادة تطبيقا  :2212: تصنيف الأراضي الفلاحية وفقا لقانون المالية لسنة ثالثا

حدد تصنيف الأراضي حسب و  1124-11وم التنفيذي رقم صدر المرس 18183المالية التكميلي لسنة 

                                                           

يتضمن قانون المالية لسنة  1177ديسمبر  71موافق ل 1281جمادى الأولى عام  11مؤرخ في  77-77قانون رقم  - 1
 .1711ص  1177لسنة  12جريدة رسمية عدد  1171

 .121سميشي فاتن، مرجع سابق ص  - 2
يتضمن قانون المالية التكميلية لسنة  1818غشت  18موافق ل 1271رمضان  18مؤرخ في  81-18أمر رقم  - 3

 .2ص  1818لسنة  21جريدة رسمية عدد  1818
يحدد المناطق ذات  1811مارس  11موافق ل 1277ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  112-11مرسوم تنفيذي رقم  - 4

الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية 
 .7ص  1811لسنة  17التابعة للأملاك الخاصة للدولة جريدة رسمية عدد 
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هي و الإمكانات الفلاحية التي يمكن الاعتماد عليها لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز 

 كالتالي :

شبه الساحلية التي تستفيد من و : تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية المنطقة أ -1

 .تساويها ولم أم 888كميات أمطار تفوق 

 ملم 888و 218: تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح بين المنطقة ب -1

 .ملم 218و 718: تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح بين المنطقة ج -7

يد من التي تستف ،: تضم كل الأراضي الفلاحية بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبليةالمنطق د -2

 .1ملم 718كميات أمطار تقل عن 

 بعد الاستقلال  ستغلال العقار الفلاحي التابع للدولةلا النظام القانوني :المبحث الثاني

رأينا فيما سبق أن العقار الفلاحي في الجزائر مر بعدة أنظمة قانونية بداية من الفتح الإسلامي 

مرورا بالعهد العثماني الذي مزج بين قواعد الشريعة  ،ةالذي استند في ترتيب أحكامه إلى الشريعة الإسلامي

انتهاء و  ،الدومين الخاصو ثم النظام الفرنسي الذي اعتمد فكرة الدومين العام  ،قواعد العرفو الإسلامية 

وجي تطبيقا لرؤى السلطة الإيديولو بالنظام القانوني بعد الاستقلال، الذي اختلف حسب التوجه السياسي 

 .الحاكمة

رقم اعتماد نظام التسيير الذاتي في شكل تعاونيات فلاحية بعد الاستقلال في إطار الأمر فتم  

، ثم ان التسيير في المؤسسات الفلاحيةالمتضمن تأسيس لج 1181أكتوبر  11المؤرخ في  81-81

 .المراسيم الملحقة بهاو الشاغرة المتضمن تسيير المزارع  1187مارس  11المؤرخ في  11-87الأمر رقم 

                                                           

 .118سميشي فاتن، مرجع سابق، ص  - 1
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تدخل الدولة و فكرة وحدة الأملاك الوطنية تماشيا مع النظام الاشتراكي المشرع حينها تبنى  قدو  

تأميم الملكية و استمرار الوضع بعد صدور قانون الثورة الزراعية بتوسيع هذا النهج و في كل المجالات، 

ستمر الوضع او فراد، اب الملكية الخاصة للأسع العقار الفلاحي للدولة على حسما أدى إلى تو  ،الخاصة

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي  1177ديسمبر  87المؤرخ في  11-77القانون رقم  بعد صدور

الذي أبقى على فكرة وحدة الأملاك  ،واجباتهمو يد حقوق المنتجين تحدو الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 

من ثم اعتبر أن الأراضي و  ،الوطنية الخاصةالأملاك و الوطنية فلم يفرق بين الأملاك الوطنية العامة 

 .الفلاحية التابعة للدولة تشكل جزء من الأملاك الوطنية

النظرية التقليدية ب الأخذ جديدأعاد من  1171فبراير  17ستور الازدواجية التي كرسها دبعد و 

ماده نهائيا بالقانون رقم ما تم اعتو هو  ،الأملاك الخاصةو للدولة المبنية على التفرقة بين الأملاك العمومية 

المؤرخ  78-18القانون رقم و المتضمن قانون التوجيه العقاري  1118نوفمبر  11المؤرخ في  18-11

 المتمم.و المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل  1118ديسمبر  81في 

لمرفق ا باط استغلال العقار الفلاحيارت فكرةفي هذا المبحث  على غرار ما تم توضيحه سنتناول

العقد الإداري  وأ ،التسيير الذاتي في إطار نظامفي مرحلة أولى  العام سواء عن طريق الترخيص الإداري

حي عن طريق استغلال العقار الفلا انتهاء إلىو ، 11-77، المكرس بموجب القانون رقم في مرحلة ثانية

لاحي عن طريق الترخيص إلى استغلال العقار الف نخصص الأول لبينمطسنراه في  ماو هو الامتياز 

 .ن طريق العقد الإدارينخصص المطلب الثاني للاستغلال عو  ،الإداري

 

 

 



86 

 

 فلاحي عن طريق الترخيص الإداري استغلال العقار ال المطلب الأول:

 ظامغلال العقار الفلاحي عن طريق ناست إلى سياسي الجزائري بعد الاستقلالاتجه النظام ال

عدم قدرته على و عيوبه و الأسباب التي أدت إلى تبنيه و رفنا هذا النظام سبق أن عو  ،التسيير الذاتي

 .ستثمار الفلاحيالارتقاء بالا

منح العقار الفلاحي  الذي يحكمالقانوني  نظامال وهذا المطلب هفي  نحاول تحديدهما و  

ذاتي في لق بالتسيير الالمتع 78/11/1187المؤرخ في  87/817الأمر رقم  ، إذ باستقراءيدينللمستف

ن كان لا يمكن اعتبار العقار الفلاحي مرفقا عاماو ، الفلاحة  ،قانوناو بحسب ما تم تحديده أعلاه فقها  ،ا 

لكاملة للدولة على جميع السيطرة ا على توجهاتهالسياسي خلال هذه المرحلة هيمنت  إلا أن النظام

 .عمالا ونلاحالف اعتبرو  عام،من فكرة المرفق الالعقار الفلاحي  ستغلالابذلك  المجالات، فاقترب

من هذا الأمر التي نصت على أنه '' مجموعة العمال هي جماعة  7ما نصت عليه المادة و هو 

من المنتجين تتمتع بهيئات للتعبير عن إرادتهم الجماعية لتسيير الاستغلال حماية للمصالح المشتركة 

 .في تسيير التابعين له''و في الانتاج  تتشكل هذه المجموعة من مجموع العمال المشاركينو لأعضائها، 

ل يجب أن تتوفر فيه شروط حددتها املشخص من الانضمام إلى مجموعة العحتى يتمكن او 

المتعلق بتعريف مجموعة العمال  11/81/1181المؤرخ في  81/11المادة الأولى من المرسوم رقم 

 : هي و  1واجبات أعضائهمو حقوق و التابعة للاستغلال المسير ذاتيا 

 .أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية  -1

 .سنة كاملة 17أن يكون بالغا من السن  -2

 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية. -2

                                                           

يتعلق بتعريف مجموعة العمال  1181فبراير  11موافق  1777ذي القعدة عام  17رخ في مؤ  11-81مرسوم رقم  - 1
 .118ص  1181لسنة  11التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها، جريدة رسمية عدد 
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 أن يقوم فعليا بعمل مناسب لمؤهلاته. -4

 أن لا يكون له مورد رئيسي من الدخل غير إنتاج عمله في الاستغلال. -2

يوما من الاستغلال  188لى الأقل لأن يكون قد أتم خلال السنة الفلاحية أيام عمل مساوية ع -6

 .المعني خلال السنة الفلاحية

 .1المشرع لم يكن يشترط صفة الفلاح في هؤلاء العمال ما يلاحظ خلال هذه المرحلة أنو 

منحه للعمال في إطار التسيير الذاتي لقرار الوالي المختص و  ،إحصاء العقار الفلاحيقد خضع و 

فسر  الذي 1181أكتوبر  88تب الوطني للأملاك الشاغرة المؤرخ في ما تضمنه منشور المكو هو إقليميا، 

نص على أن الوالي يمنح  1181أكتوبر  11 صدور مرسومبعد و ، 18-81بصورة خاصة الأمر رقم 

 .2الاعتماد لمجموعات التسيير الذاتي بعد طلب مقدم منهم

ان يهيمن عليه فكرة المرفق عليه فإن استغلال العقار الفلاحي عن طريق نظام التسيير الذاتي كو 

الالتزامات بل عن طريق قرار إداري و الاستغلال لم يكن عن طريق عقد يحدد الحقوق و  ،العام للدولة

من  18الالتزامات بموجب المادة و تولى التشريع تحديد الحقوق و  ،3الفلاحون عبارة عن عمال أجراءو 

عليهم و نصت على أنه لمجموعة العمال حقوقا التي المتضمن المتعلق بالتسيير الذاتي  87/817الأمر 

 .4على طريقة الاستغلال المسيرة ذاتياو تترتب على صفتهم كمنتجين، و التزامات 

 :فرعين المترتبة على صفة المنتج فيالالتزامات و يمكن إجمال الحقوق و 

                                                           

أطروحة لنيل شهادة  –ي المستثمرات الفلاحية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز في التشريع الجزائر محمد حرش  - 1
 .11ص   1818/1817 –الدكتوراة في الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

2-SLIMANE BEDRANI L'expérience algérienne d'autogestion dans l'agriculture Cahiers du 
CREAD n°2324,3ème et 4ème trimestres 1990,pages 1965. 

 1986الوطنية للكتاب  الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، الجزائر، المؤسسةالتسيير  ،سويدي محمد - 3
 .12ص 

 .11ص  ،مرجع سابق ،حرش محمد - 4
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  للمنتجين الفلاحيين : الحقوق المقررةالفرع الأول

ر التسيير الذاتي بجملة من الحقوق مكرسة قانونا باعتبارهم يتمتع المنتجون الفلاحيون في إطا

 يمكن إجمالها في الآتي: و عمالا مثلهم مثل باقي العمال في القطاع الصناعي، 

كذا مكافآت الإنتاج، كما يتقاضى خلال و الحق في تقاضي حصة من دخل الاستغلال الفلاحي  -1

 دخل.السنة تسبيقا قانونيا يعتبر كسبا له من حصته في ال

 تشريع العمل الساري المفعول.و الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي  -2

 حق الانسحاب من المجموعة عند اللزوم. -2

تتمثل فيما و حق الاستفادة من المنافع العينية المخصصة لتكملة الحاجيات الاستهلاكية لعائلاتهم  -4

 يلي:

  .حق شراء منتجات الاستغلال -2

 آر. 81لا تتجاوز مساحتها إمكانية زراعة حديقة صغيرة  -6

 حق حيازة حظيرة عائلية لتربية المواشي في دائرة سكنه. -7

 .1حق حيازة مسكن تابع للعمل في الاستغلال -9

 :لمنتجين الفلاحيينا الثاني : الالتزامات التي تقع علىالفرع 

 : في الآتيتتمثل و أوجب القانون على العمال في القطاع الفلاحي ضرورة الوفاء بالتزامات قانونية 

السهر على حسن صيانته، كما ينبغي المساهمة في و الحفاظ على أموال الاستغلال الفلاحي  -1

  .تنميته

 .المساهمة في العمل الضروري لإنجاز المخطط الخاص بإنتاج الاستغلال -2

                                                           

 .81/11من الأمر   7و 1، والمواد 87/817من الأمر  11و 11المواد  - 1
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 1تكوين الدخل.و المساهمة بقدر كفاءاتهم الإنتاج  -2

في ظل نظام التسيير الذاتي من فكرة  منه نستخلص أن العقار الفلاحي كان يقترب مفهومهو 

كان يتم منحه عن طريق قرار إداري، و المرفق العام، باعتباره أداة من أدوات الإنتاج الذي تملكه الدولة، 

واجبات المنتجين الفلاحيين باعتبارهم عمالا، لكن المشرع توجه إلى تبني نظام و يحدد القانون حقوق و 

 ا سنراه في المطلب الثاني.مو هو نظام العقد الإداري  وآخر ه

 الإداري  لعقار الفلاحي عن طريق العقداستغلال ا :المطلب الثاني

كرس ذلك و التوجهات الجديدة للنظام السياسي في المجال الفلاحي  ميثاق الثورة الزراعية حدد

بعد  للدولةتوسعت رقعة الأراضي الفلاحية التابعة و  ،المتضمن الثورة الزراعية 77-71الأمر رقم  بموجب

تمثلت في عقد جديدة يوجب إيجاد آلية قانونية  هذه الأراضي أصبح استغلالو  القيام بعمليات التأميم،

بعد و لكن  ،التزامات المستفيدو يتضمن حقوق و عقد إداري محدد نموذجه بموجب مرسوم  وهو  ،2المنح

ل جديدة تبنى النظام السياسي بروز حتمية التوجه إلى آلية استغلاو ظهور فشل نموذج الثورة الزراعية 

 الذي أبقى على نظام العقد الإداري في 77/11انون رقم صدر القو  ،قانونيةو إصلاحات اقتصادية 

ما سنراه في فرعين الأول خاص باستغلال العقار الفلاحي عن طريق و هو ، الفلاحيةاستغلال الأراضي 

 فلاحية.الثاني باستغلاله عن طريق عقد المستثمرة الو  ،عقد المنح

 عقار الفلاحي عن طريق عقد المنح : استغلال الالفرع الأول

يختلف هذا المنح و  ،نموذجية إدارية فلاحية للمستفيدين عن طريق عقوديتم منح الأراضي ال

''  على ما يلي  77-71من الأمر رقم  111فقد نصت المادة  ،باختلاف الأرض الفلاحية الممنوحة

معدة للزراعة يعهد باستغلالها إلى مجموعة من  وكامل ملكية خاصة زراعية أ عندما تشمل تدابير التأميم
                                                           

 .81/11من الأمر  2المادة  - 1
 .111بن رقية بن يوسف، مرجع سابق، ص  - 2
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التي توسع في نطاق الإمكانيات الإنتاجية للملكية التي تمكن و العمال الزراعيين المستخدمين فيها 

 وأ المستكملين للشروط المطلوبة على أن يكونوا فيما بينهم تعاونية للإنتاجو الفلاحين غير المالكين لأرض 

 '' .لتعاونية من نوع تعاونية قائمةيعملوا على الانضمام 

لم يخرج هذا القانون عن فكرة الاستغلال الجماعي للأراضي الفلاحية الممنوحة بعنوان الثورة و 

بذلك كرس مفهوم فكرة المرفق على الأرض الفلاحية بأن و اعتبر الفلاحين عمالا مستخدمين و الزراعية 

 .عة للدولةجعلها أداة إنتاج تاب

حيث تقوم الدولة بمنح  ،عقد المنح ويتم منح الأرض الفلاحية كما أسلفنا بموجب عقد إداري هو 

 .1شخصية و قدرتهم على العمل، من أجل استغلالها بصفة مباشرة و أشخاص قطعا أرضية تتناسب 

كذا نموذج عقد المنح المكرس و  111و 112يترتب على عقد المنح بحسب المادتين من و 

المتضمن نماذج عقود المنح الخاصة بالثورة  87/88/1171المؤرخ في  71/181وجب المرسوم رقم بم

 : منه أهمها 11إلى  81ا المواد من التزامات نصت عليهو حقوقا  2الزراعية

يمكن أن ينتقل للذكور دون و ثبوت للمستفيد حق انتفاع مؤبد على القطعة محل العقد دون مقابل،  -1

 التصرف فيه. ولا للاكتساب بالتقادم أو قابل للحجز  حق غير وهو الإناث 

 ،الضرائب طيلة خمس سنوات من تاريخ عقد المنحو إعفاء المستفيد من جميع الرسوم  -2

ك التجهيزات الضرورية الاستفادة من القروض المخصصة لبرنامج الثورة الزراعية من أجل امتلا -2

 للاستغلال.

                                                           

 .17ص  مرجع سابق، ،حرش محمد  - 1
متضمن نماذج عقود المنح الخاصة بالثورة الزراعية جريدة رسمية  87/88/1171مؤرخ في  71/181مرسوم رقم  - 2

 .771ص  11عدد 
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ضرورية مادة  ومنتوج أالحصول على أي و  ،للدولة التقنيةالحق في الاستفادة من المساعدة  -4

 للإنتاج.

منضوي تحتها في حدود  واستفادة العامل من دخل مضمون من طرف تعاونية الإنتاج التي ه -2

 الحصول على سكن.و كذا من مكافأة التنصيب بمجرد تنصيبه و حصته من العمل 

 .1في أن يتخلى عن حقوقه بكل حريةالحق  -6

تتمثل و  71/181من المرسوم  72إلى  11زامات فنصت عليها المواد من أما فيما يخص بالالت

 : أساسا في

 المحافظة على الطابع الجماعي للاستغلال. -1

 وجوب الانضمام إلى تعاونية فلاحية. -2

 مكان مجاور.و وجب السكن في مكان الاستغلال أ -2

 .الجماعيو إلزامية الاستغلال الشخصي  -4

 المحافظة عليها.و وجوب صيانتها و لمخصصة له استغلال وسائل الإنتاج حسب الغرض ا -2

إلا أن ذلك لم  ،توفير أراضي فلاحية شاسعةو  ،بالرغم ما سخرته الدولة حينها من وسائل إنتاج

 وأتحسينه، بل غالبية العمال في هذا القطاع هجروه إلى قطاعات صناعية و يؤد إلى رفع الإنتاج الفلاحي 

حيث قدرت حالات التخلي عن  ،الموارد البشرية للقطاع الفلاحيأدى ذلك إلى استنزاف و قطاع البناء، 

كما تم تسجيل تنازلات كثيرة عن حق الاستفادة بلغت أكثر من  1178حالة سنة  7821خدمة الأرض ب

 :2يرجع هذا الفشل إلى عدة أسباب منهاو  ،من مجموع الاستفادات 11%

                                                           

 .12ص  حرش محمد المرجع السابق - 1
 .17ص  ،نفسهحرش محمد مرجع  - 2
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ث تحول الفلاح إلى مجرد عامل تم توظيفه المرجعية الإيديولوجية لمعالجة المشكلة الفلاحية بحي -1

 لتكريس الفكر الاشتراكي.

التسيير البيروقراطي للقطاع الفلاحي بأن أصبحت التعاونيات الفلاحية في نشاطها فيما يخص  -2

وزارة التجارة مكلفة بمعلمات  والتسويق تابعة لدواوين إدارية خاضعة لوزارة الفلاحة أ والإنتاج أ

 .هي تسير إداريا بطريقة بيروقراطيةو البذور و تاد توزيع العو التسوية 

بشرية جبارة إذ و عجز الثورة الزراعية في تحديد الملكية نظرا لما تحتاجه العملية من وسائل مادية  -2

أصبح القطاع و بتطبيق قانون الثورة الزراعية تمكنت الدولة من تأميم ما يقارب مليون هكتار 

التسيير و  % 11موزع بين أراضي الثورة الزراعية بنسبة  % 21الفلاحي التابع للدولة يمثل نسبة 

أي أكثر من نصف المساحة  % 17بقي القطاع الخاص يمثل نسبة و  %11الذاتي بنسبة 

 .1المخصصة للزراعة

الاعتمادات  الاهتمام بالاستثمار في القطاع الصناعي على حساب القطاع الفلاحي بتقليص  -4

لصناعة، إذ نصيب الاستثمارات الفلاحية خلال المخطط الرباعي المخصصة للفلاحة مقارنة با

خلال الرباعي و بالنسبة للصناعة  %22.7مقابل  %12( شكل نسبة 1177-1178الأول ) 

خلال الفترة و بالنسبة للصناعة  %27.2مقابل  %18.1( قدرت النسبة ب 1177-1172الثاني ) 

ما يعكس و للفلاحة وه %7.2مقابل  %88و %18تراوحت النسبة بين  1178إلى  1177من 

 .2اهتمام الدولة بالصناعة على حساب الفلاحة

 

 
                                                           

 .11ص  ،مرجع سابق ،عجة جيلالي  - 1
 .17ص  ،مرجع سابق ،حرش محمد  - 2
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 عن طريق عقد المستثمرة الفلاحية : استغلال العقار الفلاحي الفرع الثاني

تراجع الإنتاج أدى إلى و  ،المشاكل التي عرفها القطاع الفلاحي في ظل قانون الثورة الزراعيةإن 

جعل هذا القطاع أداة مساهمة في يمكم أن ي، في استغلال العقار الفلاحي جحناتفكير في إيجاد بديل ال

تراجع و في ظل تراجع أسعار النفط خلال سنوات الثمانينات  ،التنمية الاقتصادية للبلاد خاصة

 .1الاشتراكية في العالم الإيديولوجية

تم و  ،ار الفلاحيالذي أعطى أولوية للاستثم 1178قد مهد لهذا التوجه الجديد ميثاق سنة و 

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  النموذجية ثم المزارع، مزارع الفلاحية الاشتراكيةاستحداث ما يعرف بال

 .2تحديد قانونها الأساسيو المتضمن إنشاء مزارع الدولة  18/81/1171المؤرخ في  71/11

بنك الفلاحة يتعلق الأمر بو كما تم استحداث بنك متخصص من أجل تدعيم القطاع الفلاحي 

المتضمن إنشاء بنك  17/87/1171المؤرخ في  71/188التنمية الريفية المحدث بموجب المرسوم رقم و 

 87/11/1177المؤرخ في  77/11توج هذا المسار بصدور القانون رقم و  ،3يةالريف التنميةو الفلاحة 

واجباتهم و د حقوق المنتجين تحديو المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 

الاستثمار  وبذلك بدأ التوجه نحو الذي عرف المستثمرة الفلاحية كأسلوب جديد في الاستغلال الفلاحي و 

الأداة التي يتم بموجبها استثمار العقار  وما يهمنا هو الفلاحي باعتباره أداة فعالة في ترقية الاقتصاد، 

 التي نصت على )) يسلم  77/11من القانون رقم  11المادة ما أطرته و هو الفلاحي في ظل هذا القانون 

                                                           

 .178ص  ،مرجع سابق ،جيلالي عجة - 1
يتضمن إنشاء مزارع  1171يناير  18موافق  1281ربيع الأول عام  18مؤرخ في  11-71مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .111ص  1171لسنة  87رسمية عدد جريدة الدولة وتحديد قانونها الأساسي النموذجي 
يتضمن إنشاء بنك  1171مارس  17موافق ل 1281جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  188-71مرسوم رقم  - 3

 .117ص  1171لسنة  11الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الأساسي، جريدة رسمية عدد 
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للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، عقد إداري يحدد قطعة الأرض 

 بحصص متساوية.و التي يمارسون عليها حقوقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، 

كذا كيفية الدفع بعقد إداري حسب و طلق الملكية مبلغ الأملاك المتنازل عليها بمو يحدد محتوى 

 الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم((.

حددت الإجراءات القبلية بموجب المنشور الوزاري المتعلق بإعادة الهيكلة المؤرخ في و 

المتعلقة بالعقد  87/87/1118المؤرخة في  118التعليمة الوزارية المشتركة رقم و  78/87/1177

جملة من بللمنتجين الفلاحيين  77/11بت للحقوق العقارية الممنوحة في إطار القانون رقم الإداري المث

 : الشروط هي

صدور قرار من الوالي المختص يتضمن مكونات الأساس العقاري الممنوح للمستفيدين بصفة  -1

 فردية. وجماعية أ

 عنها. تصفية الطعون المتعلقة بتقييم إدارة أملاك الدولة للممتلكات المتنازل -1

بنك الفلاحة و ضرورة إبرام اتفاقية متعلقة بتسديد قيمة الممتلكات المحولة، بين المنتجين من جهة  -7

 .1التنمية الريفية من جهة أخرىو 

، ذلك عن طريق وكالة خاصةو يمثل المستثمرة الفلاحية الجماعية في العقد الإداري،  وتعيين عض -2

 جنسية المستفيد.و بت هوية بالإضافة إلى وثائق الحالة المدنية التي تث

 : هيو بتوافر هذه الشروط يتم إبرام العقد الإداري بتوافر أركانه و 

                                                           

هذا الشرط لم يلتزم به أغلب المستفيدين الأمر الذي أدى إلى التأخر في عملية إعداد وتسليم العقود الإدارية ما دفع  - 1
المؤرخ في  278الإدارة إلى إسقاط هذا الشرط بموجب العديد من النصوص التنظيمية أهمها المنشور الوزاري رقم ب

المتعلق بإعادة الانطلاق في عملية إعداد العقود الإدارية وكذا مذكرة بنك الفلاحة والتنمية الريفية رقم  17/18/1111
ة الممتلكات المتنازل عنها للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ) المتعلقة باتفاقي 81/81/1117المؤرخة في  187/17

 ( 71نقلا عن د محمد حرش مرجع سابق ص 



95 

 

المستفيد الفردي  وهما وكيل المستثمرة الفلاحية الجماعية أو يكون بين أطراف العقد و : التراضي -أ

 .1الدولة من جهة أخرى ممثلة بمدير أملاك الدولة و في حالة المستثمرة الفردية من جهة 

فبراير  88المؤرخ في  18-18من المرسوم التنفيذي رقم  1ما نصت عليه المادة و هو : المحل -ب

11182. 

هما حق الانتفاع الدائم المنصب على و  ،يتشكل المحل من جزأين لا ينفصلانبحسب هذه المادة و 

 ،بيل التمليكل عنها على سكذا الأملاك السطحية المتناز و  ،الوعاء العقاري لمساحة المستثمرة الفلاحية

 ،المنشآتو  ،المبانيو  ،الأدواتو تتمثل في المعدات  التي ،الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة المتنازل عنهاو 

 بالتساوي.و غير ذلك من وسائل الإنتاج، حيث تملك لأعضاء المستثمرة الفلاحية على الشيوع و  ،المواشيو 

 ،الشؤون العقاريةو ية الفرعية لشؤون أملاك الدولة هذه الأملاك مسبقا من طرف المفتشقيمة يتم تقدير و  

التنمية الريفية، بناء على اتفاق و يتم دفع قيمتها من طرف بنك الفلاحة و بموجب تقرير يرفق بأصل العقد، 

 .3بين أعضاء المستثمرة الفلاحيةو مسبق بينه 

ن تعددت و محل واحدا لكن تعدد هذه الأموال لا يؤدي إلى الاعتقاد بتعدد محل العقد، إذ يبقى ال ا 

 4مكوناته.

                                                           

المتصرف باسم الدولة في جميع  المتضمن الأملاك الوطنية أصبح وزير المالية هو 18/78بعد صدور القانون رقم  - 1
منه، وتم إسناد مهمة  118صة التابعة للدولة وذلك بموجب المادة عقود التسيير والتصرف التي تهم الأراضي الوطنية الخا

إعداد هذه العقود والتوقيع عليها إلى مدير أملاك الدولة للولاية وذلك بموجب القرار الصادر عن وزير المالية في 
18/81/1111. 
ي الذي يثبت الحقوق العقارية حدد شروط إعداد العقد الإدار ي 1118فبراير  88مؤرخ في  18-18مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 8جريدة رسمية عدد  ،وكيفيات ذلك 87/11/1177المؤرخ في  77/11الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في إطار القانون رقم 
 .171ص  1118لسنة 

 –مذكرة لنيل درجة الماجيستير  –الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية  –بوصبيعات سوسن  - 3
 .17ص  1887-1888جامعة محمد منتوري قسنطينة السنة الجامعية 

 .177ص  ،مرجع سابق ،بن رقية بن يوسف  - 4
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لما و من القانون المدني، غير أنه  17: يجب أن يكون سبب العقد مشروعا حسب المادة السبب -ت

تحقيق  والتي من أهم مهامها هو الدولة،  وكان أحد أطراف العلاقة التعاقدية في عقد المنح ه

 .1الصالح العام، يصبح البحث عن مشروعية السبب بدون معنى

مدير  وهو : أوجب المشرع تحرير العقد وفق شكليات معينة من موظف مكلف بخدمة عامة يةشكلال -ث

من  11و 87يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا حسب المادة و أملاك الدولة بالولاية 

لشروط إعداد العقد المحدد  18/18من المرسوم التنفيذي رقم  87فقرة  1المادة و  77/11القانون 

 داري.الإ

إلا أن هناك العديد من النصوص التنظيمية خالفت هذا المبدأ كالمنشور الوزاري المشترك رقم 

ذات الوجهة الفلاحية،  وحية أصيانة الأراضي الفلاو المتضمن حماية  81/81/1117المؤرخ في  282

يخصص جزء  بموجب قرار ولائي، عندما 77/11أشار إلى أن الأرض المستغلة طبقا للقانون رقم  الذي

لا يؤثر على مردودية المستثمرة الفلاحية، فإن و التعمير و منها لصالح الغرض الذي حددته أدوات التهيئة 

 .ارية يكون بموجب قرار من الواليتغيير مشتملات الحقوق العينية العق

كل صفقة يترتب '' على أن  نصتالتي  77/11ن رقم من القانو  71حكم مخالف للمادة  وهو 

باطلة إذا لم  ،اتساعها وغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفلاحية الجماعية أعليها ت

 .2''الإشهار و يثبتها عقد رسمي يخضع لإجراءات التسجيل 

 

                                                           

 .77محمد حرش مرجع سابق ص  - 1
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حق ملكية يرد  1بذلك فإن العقد الإداري للمستثمرة الفلاحية يرتب لها بحسب الكثير من المؤلفينو 

تجريد صاحبه  وأنه حق لا يمكن تحديده أو التي تبقى دائما للدولة، خاصة  ،الرقبة لا على ،على الانتفاع

 .77/11من القانون رقم  21المادة  حسببإلا وفقا لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية  ،منه

السلطات المقررة لصاحب حق الانتفاع الدائم في إطار المستثمرة الفلاحية هي نفسها المقررة و  

 .2من قانون التوجيه العقاري 17لك حسب المادة للما

لكن بالرغم من كل ذلك فشل هذا النظام في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بموجب 

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  87/11/1177المؤرخ في  77/11القانون رقم 

أفرز وضعا  عشر سنوات من تطبيق القانون إذ بعد واجباتهم،و حديد حقوق المنتجين تو للأملاك الوطنية 

ليه السلطات العموميةو  مناقضا تماما لما كانت تصب  تفكير في إيجاد بديل لهذا النظام.ما دفع إلى ال ،ا 

تجسدت فعلا بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع و إيجار هذه الأراضي  وبيع أ برزت فكرةو  

، غير أن الفكرة لم تلق ترحيبا من طرف الفاعلين في 12/11/1117يخ قانون يكرس هذا الطرح بتار 

المجال السياسي، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى البحث عن بديل أخر قصد النهوض بالقطاع 

 .الفلاحي

المؤرخ في  18/87بصدور القانون رقم لك إلا بعد عشر سنوات أخرى، إلى ذ لم يتوصلو  

كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و شروط المحدد ل 11/87/1818

                                                           

لنيل شهادة الماجستير ، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي ) حالة المستثمرة الفلاحية( مذكرة بقار سلمى - 1
 .111ص  ،1881/1887في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة الجزائر 

 .11ص  ،مرجع سابق ،محمد حرش - 2
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التوجيهات التي و الذي جعل من الامتياز نمطا حصريا لاستغلال هذه الأراضي، تكريسا للمبادئ و للدولة 

 .1المتضمن التوجيه الفلاحي 87/87/1887المؤرخ في  87/18أقرها القانون رقم 

التحول في مجال السياسية الفلاحية في الجزائر إذ كرس مرحلة جديدة نقطة  هذا القانون كانو  

عرض له في الفصل ما سنو ه أساليب مختلفة عما كان معروفا في ظل الأنظمة السابقة،و تبنى أدوات و 

 الثالث.
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 الثالث  الفصل
بعد صدور قانون التوجيه ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة النظام القانوني لا 

 الفلاحي:

 ،فشل استغلال العقار الفلاحي بالأدوات التي تقررت قبل صدور قانون التوجيه الفلاحي إن

، خاصة في ظل الأزمات التي يعرفها العالم ،الاقتصادي تخلف هذا المورد الهام عن مواكبة التطورو 

التفكير في آلية بديلة  ر الدخل خارج المحروقات، أدى إلىنويع مصادضرورة تو المرتبطة بتوفير الغذاء، 

التوجه إلى فتح و  1111التي سطرها النظام السياسي بعد انتخابات سنة  ،تحقق الغاية من الأهداف

 .الاستثمار

جديدة وفق مخطط  المتعلق بالتوجيه الفلاحي الذي جاء برؤية 87/18 ون رقمصدر القانو  

نصت المادة الأولى منه على '' يهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية  ، إذتوجيهي

البيئية و تثمين وظائفها الاقتصادية و التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، 

ذا التنمية المستدامة للفلاحة كو ذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، و جتماعية، الاو 

 العالم الريفي على العموم''.و على الخصوص 

نظام  وهو وضع أسلوبا جديدا في استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة، لقد و  

التجارية و قتصادية في إدارة بعض المرافق العامة، خاصة الارة إلى داالإإليه تلجأ الامتياز الذي كانت 

 .منها
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ت ظهر  بعد أن ،بما أن المشرع الجزائري قد لجأ إلى هذا النوع في استغلال الأراضي الفلاحيةو 

المصلحة الخاصة من خلال و  ،استثمار الأراضي الفلاحيةبتحقيق المصلحة العامة للدولة في نجاعته 

عن غذائية الوفرة التحقيق و  ،دولةالمنتفعين من الاستمرار في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاستفادة 

 .لمنتجات الفلاحيةمن االسوق  ياتحاج طريق تلبية

مفهومه في مبحث حديد بما أن عقد الامتياز من العقود الإدارية فبات من اللازم أن نتطرق إلى تو 

 ي أركان عقد الامتياز.نتناول في المبحث الثانو  ،أول
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  الفلاحي : مفهوم عقد الامتيازالأول المبحث

يعد عقد الامتياز من العقود الإدارية بصفة عامة تهدف إلى تسيير مرفق من المرافق العامة 

نوع من لجأ إلى هذا اللم ت من بعيد، لكن الإدارة في الجزائرهذه العقود كانت معروفة منذ ز و التابعة للدولة، 

، جديدة سياسيةتبني إيديولوجية و  1111تخابات الرئاسية لسنة الوضع تغير بعد الان العقود، غير أن

السياحي عن طريق عقود  والفلاحي، أ وأصبحت الحاجة ملحة لفتح مجال الاستثمار سواء الصناعي أو 

 الامتياز.

-7-11المؤرخ في  87-18من بينها القانون رقم و صدرت عدة قوانين تنظم هذه العقود، و 

مطالب ثلاث نتناول ما سنتطرق إليه في هذا المبحث ضمن و هو المتعلق بحق الامتياز الفلاحي،  1818

نخصص المطلب الثالث إلى و  تطرق في المطلب الثاني إلى خصائصهنو  ،عقد الامتياز في الأول تعريف

  ،التكييف القانوني لعقد الامتياز الفلاحي

  الفلاحي قد الامتيازع : تعريفالأول المطلب

بحسب المنظور الفقهي و الامتياز بحسب نوع العقد الذي يتعلق به، اختلفت التعاريف الخاصة ب

الغالب أن له معنى اقتصادي، أكثر منه قانوني، و الذي تطور وفقا للمجالات التي كان يستعمل فيها، و 

في و  ،ل التعريف اللغوي لعقد الامتيازما سنتطرق إليه في هذا المطلب في ثلاث فروع نتناول في الأو و هو 

 .في الفرع الثالث التعريف التشريعيو الثاني التعريف الفقهي 

 الامتياز لغة  عقد : تعريفالفرع الأول

امتازوا: و مزته و ميزته تمييزا و تزييله و يدل على تزيل شيء من شيء و التميز الامتياز مشتق من 

 .1الانفرادو الرفعة و فإنها تدور حول التفضيل من خلال هذه المعاني و تميز بعضهم من بعض 
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 الفقهي لعقد الامتياز تعريف ال: الفرع الثاني

، خاصة في ظل التطور الحديث للنظام الاقتصادي 1يعتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية

تد إلى امو  ،الصناعيةو  ،لارتباطه بالمرافق التجارية، العالمي، بحيث أصبح يشكل دوره أهم هذه العقود

 .المجالات الفلاحية

كاستثناء من الأصل ذلك أن القرار الإداري الصادر عن  ،أول مرة في النظام الفرنسيظهر و 

لإدارة و لتي تتسلح بها الإدارة لأداء واجباتها المتعددة، االإرادة المنفردة، من أنجع وسائل القانون العام 

ق الاستغلال المباشر، كاستغلال الدولة للنقل بالسكك هي تقوم من أجل ذلك إما عن طريو مرافقها العامة، 

 الحديدية.

ما عن طريق المؤسسات العامة، شريطة أن تتقيد بقيد التخصيص و   يقصد به أن كل إدارة يناط و ا 

قيد خضوع المؤسسة لنظام الوصاية بأن يكون و  ،تنظيمها وبها القيام بأعمال محددة في نص إنشائها أ

 .2نشاط المؤسسات العامةعلى الرقابة و الإشراف للإدارة المركزية حق 

عن طريق العقود، باعتبارها  غير أن الإدارة كثيرا ما تلجأ إلى طريقة الاتفاق الودي مع الأفراد،

لا هي و ، 3بينهم عقد يحدد واجبات كل طرفو في تحقيق الأهداف العامة، فينشأ بينها  طريقة ناجعة

 : سم إلى قسمينضع كلها لنظام قانوني واحد، وتنقتخ

 عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص،   -

 

                                                           

، ص 1817قانونية الإسكندرية مصر جهاد زهير الحرازين، عقود الامتياز دارسة تطبيقية، الطبعة الأولى دار الوفاء ال -1
17. 

 .177، 178عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة الجزائر دون طبعة ص  - 2
 .111ص  1888لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات لباد الجزائر  - 3
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أبرز القضاء المصري و  ما يصطلح عليها بالعقود الإدارية، وأو ن العام عقود الإدارة التي تخضع للقانو  -

 .1القضائيو ختصاص القانوني الافصل في مسائل و هذا الفرق في أحكامه 

التي تبرمها الإدارة، ذلك أن هذا النوع الأخير  ،الخاصالعقود الإدارية تختلف عن عقود القانون و 

ما يسري كقاعدة عامة يسري عليه و من العقود تحكمه من الناحية الموضوعية قواعد القانون الخاص، 

التي و على العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم، أما العقود الإدارية فتتجلى فيها امتيازات السلطة العامة، 

تخضع للقانون الإداري و را لمقتضيات سير المرافق العامة، نظ ،ا في علاقات الأفراد فيما بينهملا نظير له

 لنظرة الفرنسية له ذاتيته الخاصة.الذي وفقا لو 

باعتباره السباق في الأخذ  ،خاصة في مصر ،استقلالية القضاء الإداريبرز هذا المفهوم في و  

 1لك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصر بتاريخ أكد ذو  ،بنظرية القانون الإداري الفرنسي

، مهمته يتميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقيو ، 11182ويوني

على الأغلب قضاء إنشائي لا مندوحة له من خلق  وهلكن القضاء الإداري  ،تطبيق نصوص مقننة مسبقا

 .الحل المناسب

كان المعيار المتبع في توزيع الاختصاص رية في فرنسا في وقت متأخر، فقود الإداقد نشأت العو 

 وكز على فكرة السيادة أتر اء الإداري من الناحية الأخرى، يالقضو بين المحاكم القضائية من ناحية 

                                                           

ص  1111الطبعة الخامسة دار الفكر مصر  –دراسة مقارنة  –ة سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداري - 1
18.  

 

، جاء في أسباب الحكم )) أن روابط القانون الخاص تختلف في 17سليمان الطماوي المرجع السابق ص نقلا عن  -  2
لا تنطبق وجوبا طبيعتها عن روابط القانون العام، وأن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص، و 

على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتما 
نما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين  كما هي، وا 

في قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها وله أن يطرحها إن الإدارة 
 كانت غير متلائمة معها وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ((.
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، أما هي وحدها التي يختص بها القضاء الإداري ،السلطة، فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السلطة

 فتترك لاختصاص المحاكم العادية. فيها الإدارة إلى مرتبة الأفراد العاديين، صرفات العادية التي تنزلالت

الذي يبرمه  العقد أما في قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقد استقر على تعريف العقد الإداري بأنه

خذ بأحكام القانون تظهر فيه نية الإدارة في الأو  ،تنظيمه وشخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أ

أن يخول المتعاقد مع  وأ ،غير مألوفة في القانون الخاصو  ،بأن يتضمن العقد شروطا استثنائيةو  ،العام

 : يقوم على أسس ثلاثة هي وبذلك فهو الإدارة الاشتراك في تسيير المرفق العام، 

 .أن تكون الإدارة طرفا في العقد 1

 .صلة العقد بالمرفق العام 2

 .1العام وسائل القانون 2

ها ما يرتب التزامات فمن ،يمكن تقسيم العقود الإدارية على النمط المعروف في القانون الخاصو 

منها ما يرتب التزامات في و  ،الأصل في العقود الإدارية وهو  ،كل من الطرفين المتعاقدينفي جانب 

 .جانب واحد

منها عقود و  ،لغالب في العقودا وهذا هو منها ما يؤدي إلى إفادة كل من الطرفين المتعاقدين و  

منها عقود غير مسماة تبرمها الإدارة على خلاف و  ،مسماة التي لها نظام قانوني خاص معروف مقدما

 . 2المألوف كلما تطلبت ذلك مقتضيات سير المرافق العامة

شخص  وعهد الدولة أفيه تو  ،3أشهر العقود الإدارية المسماة عقد امتياز المرافق العامةو من أهم و 

يكون للسلطة العامة حق الإشراف  ،شركة، بإدارة المرفق ومعنوي عام الذي أحدث المرفق إلى فرد أ

                                                           

 .711ص مرجع سابق، نواف كنعان،  - 1
  .187ص  ،مرجع السابق ،سليمان طماوي -1 
 .177ص  ،مرجع سابق ،عمار بوضياف - 3
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إلى  وبحيث يعود المشروع في نهاية المدة إلى الدولة أ ،يكون الامتياز لمدة معينة تذكر في العقدو الأعلى 

 .1الشخص المعنوي العام حسب الأحوال

شركة  واوي بأنه عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أيعرف بحسب الدكتور سلميان الطمو 

استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع و على مسؤوليته، إدارة مرفق عام اقتصادي و بمقتضاه 

خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد 

 .2الامتياز

 والمحلية إلى إحدى الشركات الخاصة، أ وبأنه تعهد السلطة الإدارية المركزية أ عرفه آخرونو 

بعمال يتبعونه، في و تحت مسؤوليته، و استغلاله لمدة محدودة بأمواله  وأحد الأفراد بإدارة مرفق عام، أ

  3مقابل الحصول على ما يحققه المرفق العام من إيرادات،

أحد كبار مستشاري الشركات التي تعمل في  وهو  Montie Brohardمونتي بروهارد  أما السيد

بموجبها المانح امتيازا مرخصا  الامتياز بأنه علاقة مستمرة، يقدمفقد عرف مجال الامتياز في كاليفورنيا 

  ،الإدارة لقاء مقابل يقدم من المتلقيو التدريب و به للقيام بنشاط معين إضافة إلى المساعدة في التنظيم 

هي الجمعية التجارية لمناحي الامتياز و ( I.F.Aالجمعية الدولية للامتياز ) في حين عرفته

يلتزم بالاهتمام بأعمال المتلقي  ومتلقي بموجبها يعرض المانح أو الأمريكيين بأنه ) علاقة عقدية بين مانح 

                                                           

 .178زهدي يكن، كتاب القانون الإداري، منشورات المكتبة العصرية، لبنان دون طبعة ص  - 1
، هذا وقد أورد المؤلف تعريفا قضائيا لعقد الامتياز في حكم أصدرته محكمة 181ص  نفسهسليمان الطماوي المرجع  -  2

)) أن التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد  بأنه 1118مارس  18القضاء الإداري المصرية بتاريخ 
إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط  الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو أو

وع لمدة محددة من الزمن واستيلائه التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشر 
 على الأرباح ((.

 ، 171ص  1111 دون طبعة سنة أنور رسلان، وجيز القانون الإداري مطابع الطويجي مصر، -3
 .11ص  ،مرجع سابق ،جهاد ديب الحرازين -2
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جراءاتو بشكل و التدريب، فيما يعمل المتلقي تحت اسم تجاري معروف و من خلال المعرفة الفنية  مملوكة  ا 

 .1به أيضا يقوم المتلقي باستثمار رأس مال مهم يعود لهو مسيطر عليها من قبل المانح،  وأ

طريقة عمله، كما أنه لا و يؤخذ على هذا التعريف أنه لا يتضمن بعض خصائص عقد الامتياز و 

يس بالضرورة يوضح المعنى الحقيقي لعقد الامتياز، فالمتلقي يستثمر رأس المال من أمواله في حين أنه ل

 .2أن يكون الأمر كذلك

( بأنه ترخيص تعاقدي ممنوح من قبل شخص المانح إلى  B.F.Aعرفته الجمعية البريطانية ) و 

 شخص آخر المتلقي يتضمن : 

السماح للمتلقي بأن يمارس عملا معينا خلال مدة الامتياز بموجب استخدام اسم معين يعود  -1

 للمانح.

المستمرة خلال فترة الامتياز على الطريقة التي يقوم بها المتلقي،  يخول المانح ممارسة الرقابة -2

 بموجبها بممارسة نشاطه.

إلزام المانح أن يقدم للمتلقي في ممارسة نشاطه المساعدة التي تتعلق بتنظيم نشاط المتلقي، تدريب  -2

 .. إلخ..العاملين، تزويد البضائع، الإدارة

 وبشكل دوري مبلغا من المال في مقابل الامتياز أو يؤدي  يطلب من المتلقي خلال مدة الامتياز أن -4

 .3الخدمات التي قدمها المانح للمتلقيو السلع 

                                                           

لامتياز وتلزم هذه وقد وضعت قواعد سلوك لتنظيم عمليات الامتياز ونشر دليل عن ا 1188أسست هذه الجمعية عام  - 1
  الجمعية أعضاءها بالإتباع الصارم لقواعد السلوك التي وضعتها.

ص  1811درع حماد عبد، عقد الامتياز دراسة في القانون الخاص مكتبة السنهوري الطبعة الأولى بغداد العراق سنة  - 2
12. 
 .11ص  نفسه،المرجع  ،درع حماد عبد  -  3
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 المشار إليها سابقا يمكن إيجازها على تعريفات الهيئاتبعض الملاحظات  قد سجل بعض أساتذة القانونو 

 يلي : فيما 

 أنها تؤكد على الطبيعة التعاقدية لعلاقة الأطراف.  -1

ؤكد على حق المتلقي ضمن الترخيص الممنوح له بممارسة نشاطه رغم أنه لا يشترط أن أنها ت -2

لا يتعين بالضرورة أن يقوم المتلقي بالاستثمار من مدخراته كما و  ،يملك المتلقي مشروعه التجاري

 أنه لا يتضمن التأكيد على أن المانح يكون ملتزما بالتدريب الأولي.

الإشراف من قبل المانح على الطريقة التي يمارس بها المتلقي و  أنه يؤكد على مسألة الرقابة -2

 نشاطه.

 .رة التي هي عنصر مهم في الامتيازيؤكد على التزام المانح بتقديم المساعدة المستم -4

 .1لى ضرورة دفع مقابل الامتيازيؤكد ع -2

 :بأنه يحتوي على نوعين من الشروط يمتاز عقد الامتيازو 

 .عدة أن العقد شريعة المتعاقدينشروط تعاقدية تحكمها قا -

 .2شروط لائحية تملك الإدارة تعديلها في كل وقت وفقا لحاجة المرفق العام -

نما و  ،محدد لعقد الامتيازو البعض إلى صعوبة إعطاء تعريف واضح  اتجه فقدذلك على غرار و  ا 

وط تتضمن غالبا هي أصول تسمح للإدارة بنقل بعض الحقوق إلى شخص بشر و  ،يمكن إعطاء مفهوم عام

  .3في كثير من الأحيان بموجب دفتر شروطو  ،اتفاقا تعاقديا

                                                           

 .18ص  ،مرجع سابق ،درع حماد عبد - 1
 . 111ص  ،مرجع سابق ،سليمان الطماوي -2

ص  177عرفان سلوم، الامتيازات والتشريعات النفطية في البلاد العربية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق سنة  - 3
77. 
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عقد الامتياز القضائي لو مدى انطباق التعريف الفقهي  والسؤال الذي يطرح في هذا المجال ه إن

إدارة مرفق من المرافق  اموضوعه ةريف السابقاالتع، ذلك أن الفلاحي عقد الامتيازبما أوردناه سالفا على 

ما يحصله و يكون المقابل فيه هو  ،تجاريا وسواء كان هذا المرفق صناعيا أ ،عامة التي تستقطب الجمهورال

ن كانت الأنظمة الأكثر رأسمالية مثل الولايات المتحدة و  ،1المتلقي من إتاوات من الجمهور والمنتفع أ ا 

التي يمكن أن يكون موضوعا بريطانيا قد وسعت من مفهوم عقد الامتياز بشمولية المجالات و الأمريكية 

 .خاصة التجارية منها ،لها

 والصناعية أ ،عقد الامتياز الفلاحي لا يقع على مرفق من المرافق العامةإن  خلافا لما ذكرنها

المقابل الذي يحصل و  ،ليس فقط إدارتهاو  ،بل يقع على أرض فلاحية الغرض منه استثمارها ،التجارية

العمل الناتج عن هذه العلاقة في هذا و  ،بعد استثمارها ،الأرض الفلاحية ما تنتجه هذهو عليه المستفيد ه

عليه المشرع  إذ لم يضف ،عمل مدني و، بل هعمل تجاريلامتياز لا يقع عليه وصف الالنوع من ا

ن كان يظهر مما سنتطرق إليه في المباحث القادمة أنه قد يتضمن هذا و  ،الجزائري صفة العمل التجاري ا 

  .تي تنتج عن عقد الامتياز الفلاحيعض من العلاقات الالوصف في ب

الأساس في و من هنا وجب النظر في التعريف الذي يمكن أن ينطبق على عقد الامتياز الفلاحي و 

 .الرجوع إلى النص القانوني وه ذلك

  القانوني لعقد الامتيازتعريف ال: الفرع الثالث

ثم  ،باعتباره أداة لتسيير المرافق العامة ،ن خاصةعرف القانون الجزائري الامتياز في عدة قواني

 عامة فيتطور بعد ذلك ليصبح أداة لاستغلال العقار الفلاحي، لذلك وجب تعريف الامتياز بصفة 

 التشريعات الخاصة انتهاء بتعريفه في المجال الفلاحي.

                                                           

 .711ص  سابق،مرجع  ،نواف كنعان - 1
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عقد امتياز المرفق العام لقد عرفت عدة نصوص قانونية  :الخاصة عقد الامتياز في القوانين: تعريف أولا

 ومن خلال هذه المذكرة سيتم التركيز على بعض التعاريف كما يلي:

الطرق  امتيازات المتعلق بمنح 18/787عرفه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 

 .''دفتر الشروط النموذجيخاص، وفقا ل ول شخص معنوي عام أالعقد الذي يمنح لك'' على أنه  1السريعة

نما قدم عناصره و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريف للامتياز بموجب هذا المرسوم و  ا 

 الأساسية.

ية المحلية المتعلقة بامتياز المرافق العموم 7.12/721عرفته التعليمة الوزارية رقم في حين 

مرفق عام  شركة، خاصة بإدارة ومختصة فردا أعقد تكلف بمقتضاه جهة إدارية، بأنه '' وتأجيرها 

واستغلاله، لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب الامتياز، على مسؤوليته مقابل 

 .''رسوم يدفعها المنتفعين من خدماته، وذلك في إطار النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق

از في مفهوم هذا القانون يقصد بالامتي  ''كما يلي:الامتياز فعرف  11772المياه لسنة  أما قانون

تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح  ،عقد من عقود القانون العــام

 .     3 ''لهيئات والمؤسسات العمومية....على هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الامتياز إلا لصالح او العام، 

                                                           

، المتعلق بمنح 1118سبتمبر  17 موافق 1217جمادى الأولى سنة  81 مؤرخ في 18/787مرسوم تنفيذي  - 1
 .1118، سنة 11ريعة، جريدة رسمية العدد سالطرق الامتيازات 

 المياه، قانون المتضمن، 1177يوليو 18، الموافق ل  1287شوال  1 في المؤرخ 77/17 القانونمن  11المادة  - 2
أوت  2، الموافق ل 1218ادى الثانية جم 17المؤرخ في  81/11الملغى بالقانون   1177، سنة 78جريدة الرسمية عدد  

 .1717، صفحة 1881، سنة 88قانون المياه المعدل والمتمم، جريدة الرسمية  العدد  ، والمتضمن1881
ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أن المشرع اعتبر الامتياز في مجال المياه عقد من العقود الإدارية التي تبرم بين  3

خاص من جهة أخرى قصد أداء الخدمات المتعلقة بالملكية العامة للمياه للصالح العام،  ام أوالإدارة من جهة وشخص ع
 أي أن الامتياز هنا يبرم من أجل تسيير المرفق العام والمتمثل في خدمات المياه.
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يسلم امتياز ''  :1والمتمم للقانون السالف الذكر المعدل 1881قانون المياه لسنة حين عرفه  في

الذي يعتبر عقدا من عقود القانون  ،استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه

 .2 ''القانون الخاص.. ومعنوي خاضع للقانون العام أ ولكل شخص طبيعي أ ،العام

في المادة الأولى من دفتر  17/18/1112رخ في المؤ  12/711عرفه المرسوم التنفيذي رقم و 

لعقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتفاع بقطعة أرضية  او الامتياز ه'' به  3الشروط الملحق

 وغير مقيم، أ ومعنويا يخضع للقانون الخاص، مقيم أ ومتوفرة تابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبيعيا أ

ستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة في مؤسسة عمومية اقتصادية لت

 المتعلق بترقية الاستثمار''.و  1117أكتوبر سنة  81المؤرخ في  17/11إطار المرسوم التشريعي رقم 

به في دفتر الشروط الملحق  1887أفريل  17المؤرخ في  111-87رقم المرسوم التنفيذي  أما

الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة ''  4بأنهفقد عرف الامتياز 

 .5معنوي لإنجاز مشروع استثماري'' وتابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أ

                                                           

انون المياه، ، والمتضمن ق1881أوت  2، الموافق ل 1218جمادى الثانية  17المؤرخ في  81/11القانون من  78المادة - 1
 يناير، المتعلق 17الموافق ل  1211محرم  11المؤرخ في  87/87، المعدل والمتمم بالقانون 1881، سنة 88العدد الجريدة الرسمية 

يوليو، المتعلق  11الموافق ل 1278رجب  11المؤرخ في  81/81، وبالأمر 1887،  سنة 2، الجريدة الرسمية العدد 1887بالمياه 
 . 11، صفحة 1887، سنة 22جريدة رسمية العدد  ،1881بالمياه 

المفهوم الذي جاء  على نفسأطرافه شيئا بل أبقى  ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه لم يغير من طبيعة عقد الامتياز أو - 2
 يف فقط.المياه المعدل والمتمم مع تغيير صيغة التعر  قانون المتضمن 1177يوليو 18 في المؤرخ 77/17به القانون 

يتعلق بمنح امتياز أراضي  1112أكتوبر  17الموافق ل 1211جمادى الأولى عام  11مؤرخ في  12/711مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .12ص  17جريدة رسمية عدد  –الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار الاستثمار 

متضمن تطبيق أحكام الأمر رقم  1887أفريل  17لموافق لا 1217ربيع الثاني  1مؤرخ في  87/111مرسوم تنفيذي رقم  - 4
الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي  1888غشت  78الموافق  1217شعبان  88المؤرخ في  88/11

 .1ص  17جريدة رسمية عدد  –التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 
الفرق بينهما  87/111والمرسوم التنفيذي رقم  12/711طابق التعريفين الواردين في المرسوم التنفيذي رقم يلاحظ ت - 5
والمرسوم التنفيذي  88/11إمكانية التنازل عن القطعة الأرضية عند الانتهاء من المشروع الاستثماري بحسب الأمر رقم  هو
 .87/111رقم 
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قد و ، لعقارية لإنجاز المشاريع السكنيةأعلاه بالاستثمار في مجال الترقية ا انالمذكور  انيتعلق المرسوم

إلى إمكانية التنازل عن الوعاء العقاري شريطة إنجاز المشروع بهدف تشجيع  88/11رقم انتهى الأمر 

 الاستثمار في هذا المجال.

لقد حاولت القوانين المتعلقة بالمجال الفلاحي : لفلاحيةالعقارية ا عقد الامتياز في القوانين: تعريف ثانيا

ات القانونية، وجبت الإشارة إلى أن المرسوم قبل أن نورد هذه التعريفو ، عقد الامتيازصياغة تعريف ل

قد و أخذ بعقد الامتياز دون أن يعطي له تعريفا  11171 ديسمبر 11المؤرخ في  277-17التنفيذي رقم 

معنوي الحصول على امتياز القطع الأرضية  ومنه '' يمكن كل شخص طبيعي أ 1ورد في المادة 

لكن عرفته المادة الأولى من  ...''.قا لأحكام هذا المرسومالمذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقابل طب

 ودفتر الشروط الملحقة بهذا المرسوم بقولها )) الامتياز في مفهوم الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، ه

لأملاكها الوطنية الخاصة، لمدة معينة، حق الانتفاع بأرض متوفرة تابعة و تصرف تمنح الدولة بموجبه 

 السهبية((.و الجبلية و معنوي، في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية  وطبيعي أ لكل شخص

الوصف الصحيح للعقد  وهو قد استعمل المشرع في تعريفه لعقد الامتياز مصطلح التصرف و 

يتماشى مع الأحكام القانونية المتعلقة بمصادر الالتزام، كما أوجب أن يكون محله عقار فلاحي تابع و 

شرط من شروط عقد الامتياز، حسب ما نصت عليه المادة الثالثة  وهو الوطنية الخاصة للدولة، للأملاك 

من دفتر الشروط بقولها )) إن الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز، يجب أن تكون من الأملاك 

لمصادق عليها يجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا للبطاقة التعريفية او الوطنية الخاصة التابعة للدولة، 

 المالية ((.و الري و بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة 

                                                           

المحدد لكيفيات منح حق  1117ديسمبر 11موافق  1217شعبان عام  11مؤرخ في  277-17مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 امتياز على قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه،

 .71ص  7991لسنة  38جريدة رسمية عدد 



113 

 

 87المؤرخ في  18-87الثالثة من قانون رقم  نص المادة تعريف عقد الامتيازمما ورد في و 

بأنه ))عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال  المتضمن التوجيه الفلاحي 1887غشت 

 .1ة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية ((العقارات الفلاحية لمد

العقد الذي تمنح بموجبه و بأنه )) الامتياز ه فعرفته 87-18المادة الرابعة من القانون رقم  أما

الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص '' المستثمر صاحب الامتياز ", حق 

كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء و للدولة  استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة

( سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة 28على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون )

 .تخصيصها بموجب قانون الماليةو تحصيلها و سنوية، تضبط كيفيات تحديدها 

وع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية يقصد في مفهوم هذا القانون بـ ''الأملاك السطحية '' مجم

  .2منشآت الري ((و الأغراس و لاسيما منها المباني و 

المحدد  2/11/1811المؤرخ في  271-11من المرسوم التنفيذي رقم  81أشارت إليه المادة و 

ا '' كيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز بقولهو لشروط 

مؤشر عليه، حسب و يتم منح الاستصلاح عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من المستفيد 

من قبل ديوان و الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الملحق نموذج منه بهذا المرسوم، أ

                                                           

، يتضمن التوجيه الفلاحي منشور 1887شت غ 7الموافق ل 1211المؤرخ في أول شعبان  18-87القانون رقم  -1
 .1887لسنة  28بالجريدة الرسمية رقم 

، يحدد شروط وكيفيات 1818غشت سنة  11الموافق ل 1271رمضان  81المؤرخ في  87-18القانون رقم  - 2
 استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
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 181-18تنفيذي رقم تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب النموذج المرفق بالمرسوم ال

 .1المذكور أعلاه''و  1818سبتمبر  11الموافق  1221صفر  82المؤرخ في 

أورد أحكاما جديدة متعلقة باستصلاح الأراضي  271-11ما يلاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم و 

 1818-81-11المؤرخ في  181-18 قد ربطه المشرع بالمرسوم التنفيذي رقمو التابعة للأملاك الخاصة 

إما من طرف الديوان  ،مؤشر عليه بحسب الحالة ،كون ذلك بموجب عقد امتياز مرفقا بدفتر شروطيو 

ما من ديوان تنمية الزراعة و إذا تعلق بمحيطات استصلاح في الشمال،  ،الوطني للأراضي الفلاحية ا 

 .ذا تعلق بمحيطات استصلاح بالجنوبإ ،الصناعية

فإن منح  ،قد الامتياز تابعة للأملاك الخاصة للدولةما دام الأراضي الفلاحية التي هي محل عو 

 18-87من قانون التوجيه الفلاحي رقم  7ما حددته المادة و هو  ،العقد يكون من طرف السلطة العامة

يمكننا من  هذاو  بأكثر دقة بأنها الدولة. 87-18ن من القانو  2أبرزته المادة و بقولها السلطة المانحة 

ري في تعريفه الفقهي على هذا التعريف التشريعي للقول بأن المشرع الجزائري إسقاط ضوابط العقد الإدا

لم يسبق أن سلك المشرع هذا المسلك في و  ،في أحدث ما توصلت إليه ،استنبطه من التعريفات الفقهية

خاصة إذا ما أخذنا صدور هذا القانون في  ،تعريفات المصطلحات التشريعية بالنظر في القوانين السابقة

 ،1111بعد الإصلاحات السياسية في أعقاب الانتخابات الرئاسية لسنة ياق السياسة العامة للدولة س

 .في المجال الفلاحي الرامية إلى تطوير الاستثمار

 :الامتياز الفلاحي عقد  : خصائصالمطلب الثاني

-18 خصائص يمكن استخلاصها من نصوص القانون رقمباعتباره حقا عينيا لامتياز الفلاحي ل

التي يجب أن تكون في و  هي لا تتعلق بالعقد كورقة رسمية لإثبات هذا الحقو منه  82خاصة المادة  87
                                                           

يحدد شروط وكيفيات  1811نوفمبر  2موافق  1227ربيع الأول عام  17مؤرخ في  271-11مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .12ص  1811سنة  71جريدة رسمية عدد منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز 
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 من القانون المدني، 717الشهر، باعتباره حقا عينيا طبقا للمادة و شكل رسمي مستوف لإجراءات التسجيل 

 .لمثبت لهبين العقد او لذلك لا ينبغي الخلط بين حق الامتياز باعتباره حقا عينيا 

 : فيما يليخصائص حق الامتياز يمكن إجمالها في و 

 أرض فلاحيةعلى  حق الامتياز مكن منح: إذ لا يعقد مكتوبب لا يكون إلا الفلاحي الامتياز حق -أ

أي و  ،مشهر بالمحافظة العقاريةو مسجل  ،تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا بموجب عقد مكتوب

لا و ة ة للاستغلال خارج نطاق عقد الامتياز تكون غير قانونيالأراضي الفلاحي حآلية أخرى لمن

 .تتمتع بأي حماية

الحقوق المخولة  ل للمستفيد على العقار محل العقد: يخو الامتياز الفلاحي يرتب حقا عينياحق   -ب

مكانية رهنه رهنا رسميا.و انتقاله إلى الورثة و هي التنازل عنه و للمالك   ا 

المتعلق  1177ديسمبر  87المؤرخ في  11-77لاف القانون رقم : بخمحدد المدةالامتياز  حق  -ج

الذي منحت الدولة بموجبه للفلاحين حق انتفاع دائم لأرض فلاحية ملك و بالمستثمرات الفلاحية 

من  18للدولة، فإن عقد الامتياز محدد المدة ينتهي بحسب الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 .87-18القانون رقم 

يتعين على المستفيد من حق الامتياز أن يدفع إتاوة : بمقابلإلا يكون لا الفلاحي الامتياز  حق  -ح

يشكل عدم دفع هذه و سنوية لإدارة أملاك الدولة مقابل استغلال الأرض الفلاحية الممنوحة له 

 .1ه يخول لها حق إنهاء عقد الامتيازالإتاوة إخلالا بالتزامات

يمكن أن ينتقل إلى الورثة في أجل سنة بطلب منهم بعد : إذ الامتياز الفلاحي قابل للنقل حق  -خ

 اختيار واحد منهم لتمثيلهم.

                                                           

 .87-18من القانون رقم  11المادة  - 1
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: للمستفيد أن يتنازل عن حق الامتياز إلى الغير الفلاحي حق قابل للتنازل بمقابل الامتياز حق -د

لهذا الأخير كما لباقي و شريطة إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع توضيح مبلغ التنازل 

 .عضاء المستثمرة الفلاحية في حالة وجودها استعمال حق الشفعةأ

: بما أن حق الامتياز الفلاحي قابل للرهن الرسمي فإنه لامتياز الفلاحي قابل للحجز عليها حق -ذ

يكون ذلك وفق المادة و بيعه بالمزاد العلني استيفاء للدين المضمون بالرهن و بذلك قابل للحجز عليه 

 .بشروط معينةو الإدارية و نون الإجراءات المدنية ما بعدها من قاو  711

من القانون المدني التي تشترط في الراهن أن  772: خلافا للمادة الامتياز الفلاحي قابل للرهنحق  -ر

يكون مالكا للعقار المرهون، يمكن للمستفيد من الامتياز الفلاحي أن يقوم برهنه لفائدة الهيئات 

 .المالية للحصول على قروض

منه إلا في إطار إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية  يمكن تجريد صاحبهلا لامتياز حق ا -ز

 .1مناسبو نظير تعويض عادل و 

 الفلاحي  : الطبيعة القانونية لعقد الامتيازالمطلب الثالث

البعض الآخر و اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الامتياز، فهناك من اعتبره عقد مدنيا، 

حسب كل رأي في  ما سنحاول مناقشتهو هو طبيعة خاصة  وركبا ذالثالث اعتبره عقدا مو تبره عقد إداريا، اع

 النقاط التالية : 

وليد أمر انفرادي، تصدره السلطة  و: اتجه رأي إلى القول أن عقد الامتياز هعقد الامتياز عقد إداري-1

عدم القبول، حيث إن هذا  وأمام الملتزم إلا القبول أمانحة الالتزام بما لها من ولاية آمرة، بحيث لا يكون 

لغائه دون حاجة لرضاء الملتزم، و الرأي كان يحتفظ للإدارة بحقها في التدخل لتعديل قواعد الالتزام  يؤدي و ا 
                                                           

طبعة جديدة  –وء آخر التعديلات وأحدث الأحكام المنازعات العقارية في ض –عمر حمدي باشا  –ليلى زروقي  - 1
 .171، 178دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ص -1811
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الذي بدوره يؤدي إلى عدم و نصيبه في إبرام عقد الامتياز، و تقييد دور الملتزم  وإلى محاولة طمس أ

 .1زعزعة مركز الملتزم في هذا العقدو وجود العديد من التقلبات، و استقرار العقد 

اعتبر أن ترك الأمور بيد الإدارة يجعل من عقد الامتياز شبيها و إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد 

ذلك لا و عدم القبول،  وتعيين موظف الذي يخضع لشروط معينة، فعليه القبول أ وبالقرار الإداري، أ

بتقديم الخدمات للمواطنين، و النهوض بالاقتصاد الوطني، و لاقتصادية المساعدة للبناء يتماشى مع النظرة ا

 .2من شأنه أن ينهي الاستثمارو 

: ينظر إلى عقد الامتياز حتى بداية القرن العشرين على أنه عقد مدني ناشئ عقد الامتياز عقد مدني-1

( تقررها السلطة العامة لصالحهم، نتفعينذ يتضمن اشتراطات لمصلحة الغير )المعن طبيعة عقدية بحتة إ

ذلك وفقا لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير المعروفة و الإدارة و مما يؤدي إلى نشوء حقوقا لهؤلاء قبل الملتزم 

 .3في القانون المدني

غير أن هذا الرأي تعرض للنقد أيضا إذ يترتب عليه ألا يكون هناك أي سلطة للإدارة في متابعة 

هذا و يذ العقد المبرم مع الملتزم، بمعنى آخر إنهاء دور السلطة المانحة بمجرد توقيع العقد، مراقبة تنفو 

يتنافى بدوره مع طبيعة إدارة المرافق العامة التي دوما بحاجة إلى تدخل السلطة في الرقابة على الأداء 

المتلقي أن يوافق على  ولتزم أحق تعديل المقابل المالي، إذ وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لابد للمو 

المتلقي أقوى من مركز الإدارة المانحة  وأمر يجعل من مركز الملتزم أ وكل تعديل تريده الإدارة ه

على حساب الاقتصاد المحقق للمصلحة العامة  ولو يجعل من العقد أداة لتحقيق الربح البحت و للامتياز 

                                                           

 .717ص  1117الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة القاهرة سنة  –رمضان محمد بطيخ  - 1
 .11جهاد ديب الحرازين مرجع سابق ص  - 2
ص  1117-1118مطبعة الإخوة الأشقاء طبعة سنة  –العقود الإدارية  –ان حبريل إبراهيم محمد علي.  جمال عثم  - 3

177. 
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مناف و تكييف غير واقعي،  والامتياز عقد مدني، ه ضمن سياسة الدولة العامة، لذلك فالقول بأن عقد

 .1غير مطابق للنظام القانوني للمرافق العامةو للمصلحة العامة، 

طبيعة مركبة، لما  وعقد ذ و: اتجه أغلب الفقه إلى القول بأن عقد الامتياز هطبيعة مركبة وعقد ذ-7

بأن  الفقيه دوجي، الذي يرى وكرة هذه الفلائحية، حيث أن أول من نادى بهو يشمله من شروط تعاقدية 

لائحية معا، بمعنى أن شروط هذا العقد هي ذات طبيعة و طبيعة مختلطة تعاقدية  وذ وعقد الالتزام ه

طبيعة تعاقدية، لأنه من غير المعقول أن تكون النصوص كلها في العقد ذات  والبعض الآخر ذو لائحية، 

القائم و  ،ه أرض فلاحية تابعة للدولة التي تدير مرفقا عامامحلو تعاقدي، فعقد الامتياز  وأ ،طابع لائحي

 ق الربح.شخص يسعى إلى تحقي وعلى استغلاله ه

ذا نظرنا إليهو    ح بالنسبة له عمل شرطي يقبل به من ناحية الشروط اللائحية، فإن الالتزام يصب ا 

حق الإدارة أن تغيرها في من و ، في ظل قواعد منظمة لها، هذه الأراضي الفلاحية استغلالالسهر على ب

 أي وقت.

لا يمكن  ،شخصي وأ ،من ناحية الشروط التعاقدية، فإنها تضع الملتزم في مركز قانوني ذاتي أما

نلاحظ من و المساس به من جانب الإدارة، لأنه يشمل المزايا المالية التي تحدد التوازن المالي للعقد، 

هي قانون الأملاك و شروط نظامية لائحية،  ،شروطخلال ذلك أن عقد الامتياز يتضمن نوعين من ال

تنفرد و الخاصة للدولة، أي من خلالها يتم إطلاق يد السلطة مانحة الامتياز بحيث تستقل بوضعها، 

 حق تعديلهاكلا من طرفي العقد  شروط تعاقدية تمنحو فيد على ذلك، بتعديلها دون حاجة إلى موافقة المست

 .2برضا الطرف الآخر

                                                           

 .78ص  ،مرجع سابق ،جهاد ديب الحرازين -  1
 1117 سنة الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول دار الفكر العربي مصر طبعة، مصطفى أبوزيد فهمي -  2
 .721ص
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سقاطه على عقد الامتياز الفلاحيو ك لتوضيح ذل فالثابت أنه يتناسب مع هذا الرأي من حيث  ،ا 

النصوص الخاصة  أنها تتناول إذ ،التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدينو  ،وجود النصوص التعاقدية

ل لاستغلاطبيعة او  ،الخاصة بالمستفيد والأحكام ،استردادهكيفية و مدة الامتياز و من الناحية المالية، 

 الفلاحي التي يقتضيها الالتزام.

النصوص التعاقدية و البحث عن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه للتمييز بين النصوص اللائحية و 

 و: '' تعتبر نصوصا تعاقدية تلك الشروط التي لا تدعنجده يتمثل في الآتيفي عقد الامتياز بصفة عامة 

بالعكس تعتبر نصوصا لائحية  واستغلالا مباشرا، أ ت بنفسها المرفقارة استغلأن الإد والحاجة لوجودها ل

 .1تلك الشروط التي لابد من وجودها حين تستغل الإدارة المرفق العام 

أما النصوص اللائحية فهي الشروط المتعلقة بتسيير العقار الفلاحي كتحديد الإتاوة التي يتم 

تياز الإجراءات المطلوبة لتحرير عقد الامو الاستغلال  شروطو تحصيلها سنويا من المستفيد من الامتياز 

 ،عود للإدارة، باعتبارها المسؤولة عن تسيير الأملاك الخاصة للدولةالفلاحي حيث أن هذه الشروط ت

ذلك دون موافقة من و المصلحة العامة، و تغييرها بمفردها كلما قضت الحاجة  وبإمكانها تعديلها أو 

 .2لعقدالتعديل إلى إخلال بشروط ا وير أإذا أدى التغيمحاولة تعويضه و المستفيد، 

الامتياز فهي تبقى محتفظة بحقها في  دارة حينما تتعاقد مع المستفيد عن طريقكما أن الإ

طرق استغلاله، و باعتبارها مال عام، من حيث تعديل أركانه،  ،المحافظة على الأملاك الخاصة للدولة

 .3ليس تعاقديةو يث أن هذه النصوص جميعا لها صفة تنظيمية ، حالرقابة عليهو لها حق الإشراف و 

 يترتب على ذلك ما يلي : و 
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 حق الإدارة في تعديل النصوص اللائحية لعقد الامتياز الفلاحي دون توقف ذلك على إرادة المستفيدين.-

ذه قيود ترد على هذا الحق باعتبار أن عقد الامتياز يحتوي على نوعين من النصوص فإن جميع ه-

ي يحدث تعديل في أي نص لائح ومتعادلة، بحيث إذا ترتب أي تغيير أو النصوص تكون متماسكة 

على الإدارة عن تعمل  لمستفيد زيادة غير متوقعة فيجبأعباء لو ، لعقد، ينتج عنه زيادة تكاليفاختلالا با

  للمستفيد حق المطالبة بالتعويض.و  على تعويضه،

لتكاليف في العقد الذي كان أساسا واضحا منذ البداية من خلال فإذا لجأت الإدارة إلى زيادة ا

زادت في حالة التعديل، فهنا يكون من حق المستفيد و  ،يد لهاقبول المستفو طرح الإدارة لكافة جوانب العقد، 

 .1الاتفاق على أي مقابل آخر والحصول على تعويض من الإدارة، أ

مدة و ستغلال وعاء عقاريا محددا من حيث المساحة بما أن عقد الامتياز الفلاحي ينصب على ا  

الاستغلال، فإن تغيير النصوص اللائحية التي تؤدي إلى اختلال توازن العقد تعطي الحق للمستفيد إما 

في مدة الاستغلال بالزيادة فيها، فيكون و التعديل في قيمة الإتاوة أ والحصول على تعويض مناسب أ

 توازن المالي للعقد. التعويض بمقابل يضمن إعادة ال

ضية ق 1177-11-78ق في حكم صدر بتاريخ أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر ما سب لقد

قضاء أن شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعين : شروط و إن المسلم به فقها ))   118رقم 

لتزام تعديلها بإرادته المنفردة في الشروط اللائحية فقط هي التي يملك مانح الاو شروط تعاقدية، و لائحية، 

  ،2((أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يتوقف ذلك على قبول الملتزم

ليس المفروض  1178-1-11ا بتاريخ أخذ بهذا التكييف القضاء الليبي في حكم للمحكمة العليو 

إيجارا نظير السماح له باستغلال  وأجعلا،  وفي عقود الامتيازات أن تتأدى الإدارة من المستغل إتاوة، أ

                                                           

 .71ص  مرجع سابق،جهاد زهير الحرازين   - 1
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المرفق حيث ترى الإدارة فقط أن أعباء المرفق تتجاوز المقابل الذي سوف يحصل عليه الملتزم من 

 المنتفعين بخدمات المرفق فتقرر له إعانة تلتزم بأدائها إليه طوال مدة العقد، 

أنه إذا كانت الإدارة  1187وماي 11ما أخذ به القضاء المغربي كذلك في حكم صدر في و هو 

الخدمة التي يؤديها و تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص بالامتيازات المتعلقة بسير المرفق العام 

أصحابها إلى الجهور فإنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هؤلاء لأنها تدخل في 

 .1نطاق البنود التعاقدية

الأحكام التي ذكرناها للتأكيد على الطبيعة القانونية لعقد الالتزام بأنه عقد مركب  قد جاءت هذهو 

التعاقدية التي تشكل أساس و النصوص اللائحية  وطبيعة خاصة لاحتوائه على نوعين من الشروط أ وذ

 لا يمكن لأحدها أن يكون دون الآخر، لما فيه منو عقد الامتياز لأنها متكاملة مع بعضها البعض، 

 والمستفيدة من العقد، حيث لا يجوز أن تكون جميع الشروط أو مصلحة كافة الأطراف المتعاقدة 

نهاء شخصيته، مما يؤدي إلى قتل و ة مكانة المستفيد عالنصوص لائحية لأنها ستعمل على زعز  ا 

 .الاستثمار

كأنه و لعام كذلك لا يمكن أن تكون جميع الشروط تعاقدية لأنها في هذه الحالة سيصبح المرفق او 

هذا و الفيصل في كل شيء مع سحب كافة صلاحيات الإدارة  ويصبح العقد هو مؤسسة خاصة بالمستفيد، 

 .2طبيعته القانونيةو بدوره يتناقض مع مبدأ المرفق العام 
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 أركان عقد الامتياز الفلاحي    :الثاني المبحث

المحل و هي رضا الأطراف، و فة عقد الامتياز مثله مثل باقي العقود يقوم على الأركان المعرو 

شروط تختلف عن و الشكلية، مع وجود بعض الخصوصيات، باعتباره عقدا إداريا يتحدد بضوابط و السبب و 

الضوابط التي تحكم عقد  العقود العادية التي تربط الأطراف الخاصة، لذلك سنتناول في هذا المبحث

هل يوجد قانون يحدد و ماذا يتم منح الامتياز ؟ على و  ،المستفيد منهو الإمتياز من حيث الجهة المانحة 

 ما سنتناوله في ثلاث مطالب الأول يتعلقو ائل وهموقف القضاء من هذه المسو  ،ضوابطهو أركان العقد 

لإدارية التي او نخصص الثالث للإجراءات الشكلية و محل العقد بالثاني و  الفلاحي عقد الامتياز أطرافب

 .الفلاحي تحكم عقد الامتياز

 الفلاحي الامتياز عقد : أطراف مطلب الأولال

 والآخر هو المانح  وكأي عقد آخر فإن عقد الامتياز يمثل علاقة بين شخصين أحدهما ه

لكن يمكن القول و  ،نفيها وشك لا يمكن التأكيد عليها أمحل  الإذعانية التي هيالصفة  مع قيام ،المستفيد

ت من المستفيد مرجعه لا الرغبة في استغلال تفوقه تعديلا وأن عدم قبول المانح لأية اقتراحات أ

نما تستلزمه مقتضيات التنسيق بين كل المنافذ و السلطة العامة  وأ 1الاقتصادي تحقيق المظهر الموحد و ا 

  ،في استغلال الأملاك العامة

منه على أن الامتياز  2إذ نصت المادة  87-18ما أخذ به المشرع الجزائري في القانون رقم و هو 

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص المستثمر  وه

كذا الأملاك السطحية و صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 ...المتصلة بها
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 :أطراف عقد الامتياز الفلاحي هما من هذا النص فإن

 ،هة المانحة (الدولة ) الج  -1

 .الشخص الطبيعي المستفيد ) المستثمر (  -1

فقد عرفت الامتياز بأنه عقد تمنح  1من قانون التوجيه الفلاحي 7علما أنه بالرجوع إلى المادة 

لم و  ،بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل إتاوة سنوية

 رة الشخص الطبيعي حيث جاء اللفظ بعمومه، لكن بتطبيق قاعدةالنص عبا يضف المشرع في هذا

 .ما سنفصله في هذا المطلبو هو  87-18قم الخاص يقيد العام فإنه وجب التقيد بما ورد في القانون ر 

 : الجهة المانحةالفرع الأول

شيء طبيعي باعتبارها  وهو يضع النص أي شروط تتعلق بها،  لمو  ،الجهة المانحة هي الدولة  

التي من مظاهرها امتلاكها للعقار الفلاحي و  ،تتمتع بامتيازات السلطة العامةو  ،المالكة للعقار الفلاحي

الجهة المخول لها منح  فإن 87-18بالرجوع إلى القانون و ، لذي يشكل مظهرا من مظاهر السيادةا

 77-18م التنفيذي رقم من المرسو  1بحسب المادة  الذيو ، 2الديوان الوطني للأرضي الفلاحية وه العقار

 يخضع و  ،الاستقلال الماليلها و  ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،تجاريو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

  يعد تاجرا في علاقاته مع الغير.و للقواعد الإدارية المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، 

                                                           

 يتضمن التوجيه الفلاحي. 1887غشت  7مؤرخ في  18-87القانون  - 1
الموافق  1218شوال  8في  المؤرخ 77-18الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشئ - 2
ذي  7المؤرخ في  771-81المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم ، 7ص  1118سنة  11جريدة رسمية عدد 1118فبراير  12ل

 .8ص  1881سنة  81جريدة رسمية عدد 1881أكتوبر  11الموافق ل 1278القعدة 
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طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة  من المرسوم مهام الخدمة العمومية 7يمارس بحسب المادة و 

 11المؤرخ في  771-81الذي تم تعديله بالمرسوم التنفيذي رقم و  1مبين في ملحق المرسوم وكما ه

 .1881أكتوبر 

بذلك فإن القواعد القانونية التي تحكم نشاط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هي القواعد و 

التجاري في نشاطاته و تحكمه قواعد القانون المدني و  ،ه بالدولةالإدارية عندما يتعلق هذا النشاط في علاقت

بناء على هذه العلاقات تتحدد كذلك مسألة الاختصاص القضائي في المنازعات التي قد تنجم و مع الغير 

 عن ذلك.

جميع منازعاتها تخضع للقضاء و أما مصالح أملاك الدولة فلا تخضع إلا للقواعد الإدارية 

  .2الإداري

مهمة أساسية  1118-1-12المؤرخ في  77-18 التنفيذي من المرسوم 1حددت المادة  لقد  

بهذه الصفة يكلف بجميع المهام و  ،تنفيذ السياسة العقارية الفلاحيةتقوم بللديوان باعتباره أداة تابعة للدولة 

 11183بر نوفم 17المؤرخ في  11-18كما هي محددة في أحكام القانون رقم  ،التي لها علاقة بهدفه

                                                           

العمومية وتم تعديله بالمرسوم التنفيذي رقم دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة  77-18يتضمن المرسوم التنفيذي رقم  - 1
81-771  
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. 781، 781، 788المادة  - 2

أنه يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية ب 1118نوفمبر  17المؤرخ في  11-18من القانون رقم  27نصت المادة  - 3
 حق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي فعلا تعسفيا في استعمال ال

وفي هذا الإطار، يشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أوغير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أوحائزها، 
 وعلى كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس حيازة ذلك عموما، 

ذا ومن هذه المادة فإن مهمة ا لديوان الأساسية هي المراقبة الفعلية لواجب استثمار الأراضي الفلاحية والتحقق من ذلك وا 
من المرسوم  2من ذات القانون طبقا للمادة  18، 11، 12، 17، 11تبين له خلاف ذلك وجب عليه تفعيل أحكام المواد 

الفلاحية ومراقبة  المعاملات القانونية الواقعة وهي تتعلق أساسا بالمحافظة على استثمار الأراضي  77-18التنفيذي رقم 
عليها ومدى توافقها مع الطابع الفلاحي للأرض،  وقد تتوقف عند دعوة مالك الحق العيني العقاري أوالحائز للأرض 
ة للاستثمار وتصل إلى تأجير الأرض وطلب إبطال المعاملات العقارية إذا خالفت أحكام القانون بتغيير الوجهة الفلاحي
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ضافة إلى هذه المهمة أوكل له المرسوم التنفيذي رقم و  مهام  1881-18-11المؤرخ في  771-81ا 

 : الاتيفي  1أخرى حددتها المادة 

دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع  -

 لمنصوص عليه لهذا الغرض،تنفيذ الإجراء او بالتفويض، و مصالح أملاك الدولة 

وضع و ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز  -

 الأمثل من أصحاب الامتياز،و أدوات تقييم استعمالها المستدام 

                                                                                                                                                                                     

من القانون  711للأرض، ونقل ملكية الأرض إلى هيئة عمومية بدفع ثمن عادل وممارسة حق الشفعة طبقا للمادة =
 . 11-18من القانون  78المدني عند مخالفة المادة 

منه التي نصت على يكلف الديوان  1هذه المهمة بالمادة  77-18وقد حدد دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
 : ار مهامه على الخصوص بما يأتيي إطف

من القانون  11البيع، بموجب المادة  الإيجار أو يضع الأراضي المصرح بها بأنها غير مستغلة قيد الاستغلال أو -
  1118نوفمبر  17المؤرخ في  11-18رقم 

 ،11-18من القانون  11يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة  -
 11الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة  11-18من القانون رقم  18وز بموجب المادة يح -

 ، 11-18من القانون رقم 

الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات  11-18من القانون رقم  17يطور بموجب المادة  -
 الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها. الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعملية ضم القطع

 يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار. -

 ينشئ بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي وسيره ويقوم بتطويره،  -

وتم إضافة  771-81والملاحظ أن دفتر الشروط هذا تم تعديله بموجب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
 هما :  1مهمتين للديوان بموجب المادة 

يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا  -
 الغرض.

ظيم متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتن -
 المعمول بهما.

ا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لم يقم بأي من هذه المهام التي أوكلت إليه بموجب القانون يواقع عمول بهلكن الم
وعرفت المستثمرات الفلاحية خاصة الجماعية فوضى التسيير وانتهاك خطير للقوانين وصلت إلى حد التصرف بالبيع في 

الوطنية الخاصة وبعقود محررة من طرف موثقين، دون أن يتدخل الديوان لإبطال هذه المعاملات،  الأراضي التابعة لأملاك
 مما جعله هيئة بيروقراطية ميتة.



126 

 

 السهر ألا تؤدي أي صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية. -

هذه المادة فالدولة ممثلة في عقد الامتياز الفلاحي كأصل عام بالديوان الوطني  على غرار أحكام

تنفيذ الإجراء المنصوص عليه و بالتفويض و لكن بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة و للأراضي الفلاحية 

لمالية لهذا الغرض،  إذ الأملاك الوطنية بما فيها التابعة للأملاك الخاصة للدولة تسير من طرف وزارة ا

تقوم بإعداد عقود الامتياز لفائدة  متمثلة في مديريات أملاك الدولة التيبمصالحها غير الممركزة ال

التي نصت على أنه تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل  87-18من القانون  8المستفيدين طبقا للمادة 

 ع إلى حق امتياز. عقد تحويل حق الانتفا 1مستثمر يستوفي الشروط المذكورة في المادة 

عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب حق و 

  .بحصص متساويةو الامتياز في الشيوع 

ملاك الممثلة بمديريات أو  ،من نص المادة يتضح أن عقد الامتياز تعده إدارة الأملاك الوطنية

( يمثلها الديوان الوطني أن الجهة المانحة )الدولة ص من ذلكيستخلو الدولة على مستوى الولايات، 

بإدارة الأملاك الوطنية ممثلة بمديريات أملاك الدولة على مستوى و  ،للأراضي الفلاحية بفروعه بالولايات

 . التي تتولى إعداد عقد الامتياز الفلاحيالولايات كذلك 

ن الممثلتين للدولة أن تمتنع عن إعداد لكن التساؤل الذي يمكن طرحه هل تستطيع إحدى الجهتي

 ؟.تخلف إحدى الشروط في المستفيد عقد الامتياز في حالة ما إذا تبين لها

بالرجوع إلى و  ،إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن فيما خوله القانون لكل جهة من صلاحيات

لديوان الوطني للأراضي ل فإن المهمة الأساسية 1118-1-12المؤرخ في  77-18المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم  1هي تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية للدولة إضافة إلى المهام المحددة بالمادة  الفلاحية

بذلك فإن امتناع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و  1881-18-11المؤرخ في  771-81التنفيذي رقم 
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بذلك  وهو ، لمحددة في القانونوافر الشروط اعن تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز مرهون بعدم ت

فيخضع امتناعه إلى الطعن الإداري بعد استيفاء الإجراءات المبينة في  ،يتصرف كجهة إدارية تمثل الدولة

لى الطعن القضائي و جراءات إعداد العقد، التعرض لإالتي سنتعرض لها لاحقا عند و  87-18القانون  ا 

 بالإجراءات المبينة في قانونو ، ام التي تحكم الدعوى الإداريةوفق الأحكأمام الجهات القضائية الإدارية 

 .1الإداريةو الإجراءات المدنية 

مديريات أملاك الدولة ( عن إعداد العقد الإداري فقد امتناع إدارة الأملاك الوطنية ) أما حالة

في بعض الأحيان غير الذي قد يكون و لسلوك الإدارة  ويرجع إلى تخلف إحدى الشروط في المستفيد أ

يمكن لمن مس حقوقه  ،من ثم فهذا الموقف الذي قد تتخذه يعتبر في حد ذاته قرارا إدارياو  ،مشروع

  عوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.أن يطعن فيه بد ،المشروعة

 وإصدار قرار إداري في استكمال إجراءات العقد أ وأما مجرد الامتناع دون إبداء أي أسباب أ

بذلك يخول للمعني أن يطعن في ذلك أمام و ه للمستفيد منه يعد عملا سلبيا في تسيير المرفق العام تسليم

 القضاء الإداري لإلزام الإدارة بالقيام بالأعمال المرتبطة بتمكين المستفيد من عقد الامتياز الفلاحي.

 الفرع الثاني: المستفيد 

 :شرطين هما لقد وضع القانون بالنسبة للمستفيد

  ،ن يكون شخصا طبيعياأ -1

  ،أن يكون من جنسية جزائرية -1

بالنظر أن عقد  ،التساؤل الذي يثور لماذا وضع المشرع هذين الشرطين بالنسبة للمستفيد إن

الذي قد يتحقق في و هما في ظاهرهما يتناقضان مع هذا التوجه، و  ،آلية من آليات الاستثمار والامتياز ه

                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 781المادة  - 1
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تنظيمية أكبر من تلك الموجودة عند الشخص الطبيعي، و ت اقتصادية لما له من مقوما ،الشخص المعنوي

التي قد تحرم المستثمرين الأجانب من ولوج هذا الميدان  ،كذلك الحال بالنسبة لاشتراط الجنسية الجزائريةو 

 ، 1ر من أراض فلاحية ذات مرود معتبرالواعد للاستثمار بالنظر لما تتوفر عليه الجزائ

 87-18ا التساؤل في رأينا تفرض الرجوع إلى الخلفيات التاريخية للقانون رقم الإجابة على هذ إن

المتضمن كيفية استغلال الأراضي  1177-11-7المؤرخ في  11-77الذي جاء بعد إلغاء القانون و 

الذي بدوره ورث الوضعيات و  ،واجباتهمو تحديد حقوق المنتجين و الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 

ما نتج عنه من مشاكل بحيث أن المستفيدين و  ،ي أنشأها التوجه الاشتراكي في تسيير العقار الفلاحيالت

هي استمرار في الحقيقة و هم أشخاص طبيعية منظمين في شكل مستثمرات فلاحية  11-77في القانون 

غلال أعاقت استقد وقعت بينهم مشاكل كبيرة و ، تعاونيات الثورة الزراعيةو ذاتي لتعاونيات التسيير ال

 الأراضي الفلاحية.

-77إنما جاء لتحويل حق الانتفاع الدائم المكرس بالقانون  87-18إضافة إلى ذلك أن القانون 

لكن في الإطار  ،الذي فرض تسوية الوضعية القانونية لأصحاب حق الانتفاع الدائمو إلى حق امتياز  11

بتكريس الحق في الخروج من  الفردي الاستغلالالذي فضل و ، الجديد المنظم بعقد الامتياز الفلاحي

نشاء مستثمرات فردية، و الشيوع  لكن يبقى ، الحق في إبرام عقد شراكة لاستغلال الأراضي الفلاحيةو ا 

المخاطب بأحكام  وهو المستثمر كما سماه القانون  والذي له صفة المستفيد أ والشخص الطبيعي ه

 .العقار الفلاحي قوانين التي تضبطالو  87-18القانون رقم 

                                                           

المناطق الصحراوية  على خلاف ذلك فإنه بخصوص منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في - 1
فقد يكون المستفيد  1117-11-11المؤرخ في  277-17والسهبية والجبلية المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 

الحكم المنطقي الذي يساير تطور الاقتصاد في إطار  وهو منه، 81بحسب المادة شخصا معنويا  شخصا طبيعيا أو
 الاستثمار.
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التوجه و جية الإيديولو  لمشرع استقى هذا الشرط منبخصوص الجنسية الجزائرية فالثابت أن ا أما

لا يمكن و  ،إضافة إلى الدور الاقتصادي ،جعل العقار الفلاحي يؤدي دورا اجتماعيا بأن ،السياسي للدولة

يشكل عدم '' بقولها  111-81من القانون  27ما نصت عليه المادة و هو  ،فصل أحدهما عن الآخر

الوظيفة و استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمية الاقتصادية 

 .''الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي

التمتع بالجنسية و هي تستلزم المواطنة و فربطت المادة الأهمية الاقتصادية بالوظيفة الاجتماعية 

 الجزائرية. 

منه التي  1تضمنته المادة و  182-87النهج تبناه المشرع في قانون التوجيه الفلاحي رقم نفس و 

يهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطني التي تسمح لها بالمساهمة في '' نصت 

زيادة  ذلك بتشجيعو الاجتماعية، و البيئية و تثمين وظائفها الاقتصادية و تحسين الأمن الغذائي للبلاد، 

العالم الريفي و كذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص و مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، 

 .''على العموم

التي يفترض و ضف إلى ذلك أن العقار يشكل عنصرا من عناصر الإقليم المرتبطة بأركان الدولة 

 الحس الوطني عدم تسليمه لمن لا يتمتع بالجنسية الجزائرية.

شرطين  87-18من القانون  1أعلاه أوردت المادة  افة إلى هذين الشرطين المشار إليهماضإ

يمنح الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية '' آخرين بنصها 

 : ين علىالحائز و  1177ديسمبر  7المؤرخ في  11-77الفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم و 

 

                                                           

 تضمن التوجيه العقاري.ي 118-11-17ي مؤرخ ف 11-18القانون رقم  - 1
 يتضمن التوجيه الفلاحي. 1887-78-87مؤرخ في  18-87القانون رقم  - 2
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 .عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية -1

  .قرار من الوالي وأ -1

 ؟المستفيد من الامتياز الفلاحيفهل أورد المشرع بذلك أربعة شروط واجب توافرها في الشخص 

الثابت من استقراء النصوص القانونية أن المشرع أورد شرطين فقط هما أن يكون المستفيد 

فيخص تحويل حق الانتفاع  1أما ما تعلق بحكم المادة  ،ية جزائريةأن يكون من جنسو شخصا طبيعيا 

إلى  11-77الفردية في إطار القانون رقم و الدائم الذي استفاد منه أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية 

الامتياز الفلاحي يمكن للدولة أن تمنحه بموجب عقد لأي شخص طبيعي من  حق بذلك فإنو حق امتياز، 

 .ئريةجنسية جزا

  الفلاحي الامتياز عقد: محل الثانيالمطلب 

من و  ،هي العقارات القابلة للاستغلال الفلاحيو لأملاك الخاصة للدولة  او إن محل عقد الامتياز ه

 78-18المعدل للقانون رقم  12-87القانون رقم من  2خصائص الأملاك الخاصة للدولة حسب المادة 

قد اصطلح على تسمية ذلك في الفقه و لا للحجز و ير قابلة للتقادم أنها غ ،1المتعلق بالأملاك الوطنية

تهدف هذه القاعدة إلى حماية الأموال التابعة للدولة من إساءة التصرف و  ،بقاعدة تجميد الأملاك العامة

 :من نتائجهاو فيها من القيمين عليها 

 وتهم الأملاك العامة ) الدولة أ: إذ لا يجوز لأشخاص القانون العام الجارية على ملكيعدم جواز التصرف -أ

أحد أشخاص القانون العام ( إجراء أعمال قانونية تصرفية على هذه الأملاك، سواء أكانت أعمالا قانونية 

 لقاء عوض، منشئة لحقوق عينية أصلية أم لحقوق عينية تبعية. ومجانية أ

 بطلانا مطلقا. بالتالي إن الأعمال القانونية المخالفة لقاعدة التجميد تقع باطلةو 
                                                           

يتضمن  1887-87-18مؤرخ في  12-87معدل بالقانون رقم  1118-11-81مؤرخ في  78-18القانون رقم  - 1
 قانون الأملاك الوطنية.
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نتيجة ملازمة لعدم جواز التصرف فيها، لأن الحجز  و: إن عدم جواز الحجز هعدم جواز الحجز -ب

هذا يتعارض مع مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك و يؤدي إلى نزع الملكية بصورة جبرية، 

 الخاصة للدولة.

من القانون  2كرسة بنص المادة هذه النتيجة مو  :لحيازة المكسبة للملكية بالتقادمعدم جواز ورود ا -ت

  ،12-87المعدل بالقانون  18-78

 ،زوال التخصيص بصورة فعلية وهو : الأول واقعي إن زوال التجميد مرتبط بعنصرين: زوال التجميد -ث

 ،يتجسد بصدور قرار إداري بإسقاط المال من الملك العام للدولة إلى الملك الخاصو الثاني قانوني و 

اصطناعيا، ففي الملك العام  ومفهومه، تبعا لما إذا كان الملك العام طبيعيا أ زوال التجميد يختلفو 

 .تغيير مجرى النهر والنهر أ والطبيعي يكون مرهونا بحدوث عوامل طبيعية كانسحاب مياه البحر أ

نص تشريعي يسقط عنه صفة الملك العام  وأما الملك الصناعي فيكون بصدور قرار من الإدارة أ

 .1له إلى ملك خاصيجيز تحويو 

ن كان لها نظام و أما الأملاك الخاصة العائدة للدولة  ،هذه القواعد تنطبق على الأملاك العمومية ا 

 .78-18من القانون  2خاص فهي لا تخرج عن نطاق هذه القواعد بحسب المادة 

 حق استغلال الأراضي الفلاحية وعلى أن الامتياز ه 87-18من القانون  2قد نصت المادة و 

  ،كذا الأملاك السطحية المتصلة بهاو التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 هما:من هذه المادة فإن محل عقد الامتياز ينصب على شيئين 

 

 

                                                           

شركة  - -المدخل إلى دراسة قانون الأموال –الجزء الأول  –اني الأموال القانون المدني اللبن –أحمد محمد الأيوبي  - 1
 .288-281ص  1887الطبعة الأولى  -طرابلس لبنان-المؤسسة الحديثة للكتاب
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 ،1أراض فلاحية -1

  ،أملاك سطحية متصلة بالأراضي الفلاحية -1

 الفرع الثاني نتناولو  ،سنتطرق لهذين العنصرين في فرعين نخصص الأول للأراضي الفلاحيةو 

 فيه الأملاك السطحية المتصلة بها.

 الأراضي الفلاحية : الفرع الأول

بذلك فهي و  ،الأراضي الفلاحية هي العقارات بمفهومها الواسع التابعة للأملاك الخاصة للدولة

أراضي العرش إذ أنها تشكل بعمومها قوام الأمن الغذائي للوطن بحسب و الغابية و تشمل الأراضي الرعوية 

وصول كل شخص بسهولة و التي عرفت الأمن الغذائي بحصول  18-87من القانون  7ة مفهوم الماد

 .ف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطةكاو بصفة منتظمة إلى غذاء سليم و 

بأنها ''  لأراضي الفلاحيةا 82في مادته  1118-11-17المؤرخ في  11-18عرف القانون و 

هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا  ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم والأرض الفلاحية أ

بعد  ويستهلك في الصناعة استهلاكا مباشر أ والحيوان أ وخلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أ وأ

 تحويله''.

ا عكس الأراضي الرعوية التي عرفته تعريفا للأراضي الفلاحية، 18-87لم يرد في القانون و  

خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية  وأرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أكل '' بأنها  18المادة 

 أشجار علفية.''و على شجيرات و ات متعددة السنو  وسنوية أ

                                                           

من القانون المدني بأنه '' كل شيء مستقر  877الأرض الفلاحية هي عقار بطبيعته وقد عرفه المشرع في المادة  - 1
 منقول. عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو  يمكن نقله منه دون تلف فهوبحيزه وثابت فيه ولا

 استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص". غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو
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 ،منه فإن الأراضي الرعوية في الغالب تمتاز بالصفة الطبيعية التي لا دور للعمل البشري فيهاو 

 ؟.زحل عقد استغلال عن طريق الامتيافهل تصلح أن تكون م

بحسب السياق العام للقانون يمكن أن تكون هذه الأراضي محلا لعقد الامتياز إذا كانت تابعة 

يهدف  وهو  ،هي عمل فلاحي بطبيعته كذلكو  ،للأملاك الخاصة للدولة فهي تهدف إلى توفير ثروة حيوانية

ها بإعادة تجديد تثمينو لكن شريطة المحافظة على خصائصها الرعوية  ،أيضا إلى توفير الأمن الغذائي

 الغطاء النباتي الطبيعي.

على أنه يمكن الإعلان عن تأهيل أراضي الرعي  18-87من القانون  17قد نصت المادة و 

نجاز عمليات الحفظ و تهيئتها كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي المعنية حظر الرعي و  الإحياء و ا 

   1عوي طبقا للتشريع المعمول به.استغلالها الر و التجهيز بالري قصد تجديدها و البذر و 

الثروات الغابية ضمن الأملاك و الغابات  18-87من القانون رقم  77أدرج المشرع بموجب المادة 

لا تصلح بحسب المادة أن تكون محلا و  ،بذلك لا تعتبر من الأملاك الوطنية الخاصةو  ،الوطنية العمومية

منه استثنت  72هذا الحكم غير أن المادة ، 112-27قد كرس القانون رقم و لعقد الامتياز الفلاحي، 

بالقرب منها في استخدام بعض  واستغلال الأراضي الغابية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أ

 بغرض تحسين ظروف معيشتهم،و  ،المنتجات الغابية لحاجاتهم المنزلية

                                                           

لها المستدام وحمايتها على أن :" تحدد شروط تنمية الأراضي الرعوية واستغلا 18-87من القانون  11نصت المادة  - 1
 على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص " 
عقد الامتياز  المستفاد من نص المادة أن استغلال الأراضي الرعوية لابد أن يكون في إطار النمط المحدد في القانون  وهو

بأحكامه العامة التي تحكم جميع  87-18القانون  لشريعي الخاص الذي قصده المشرع هوالفلاحي ونرى بأن النص ا
ن كانت الأراضي الرعوية لها خصوصية فإن ذلك يستدعي صدور  الأراضي الفلاحية التابعة للدولة مهما كانت طبيعتها وا 

عادة التأهيل ولم يصدر نص تنظيمي خاص يبي  ن ذلك فتبقى الألية المتاحة هونص تنظيمي يضبط كيفيات الاستغلال وا 
 عقد الامتياز بأحكامه التشريعية والتنظيمية مع مراعاة الخصوصية من حيث المدة ومقابل الاستغلال وطرق المراقبة. 

متضمن النظام العام للغابات جريدة  1172يونيو 17موافق ل 1282رمضان  17مؤرخ في  11-72قانون رقم  - 2
 .1172سنة  18رسمية رقم 
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على الخصوص بينت و من قانون الغابات أنواع الاستغلال بعدة أصناف  71رتبت المادة و 

 :العمليات المتعلقة بـ

 بالمنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية. -1

 بمنتوجات غابية. -2

 بالمرعى. -2

 بمحيطها المباشر. والمرتبطة بالغابة أو بعض النشاطات الأخرى الملحقة  -4

 طحية المتصلة بالأراضي الفلاحية الأملاك الس :الفرع الثاني

نما و لا يقصد بلفظ أبنية المباني فقط كبيوت السكن، و طبيعتها تعتبر الأبنية عقارات بحسب  ا 

بصورة أعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه إلى بعض بصورة ثابتة، سواء كان ذلك على ظاهر 

الأفران و الآبار و المنشآت الفنية على أنواعها كالجسور و المصانع و الأرض أم في باطنها، فتشمل المخازن 

 .1الأنفاقو نات، الخزاو السدود و 

عليه الأبنية تعتبر عقارات بطبيعتها ما دامت متصلة بالأرض التي شيدت عليها أما الإنشاءات و 

نما و لا دعائم أرضية ثابتة لا تعتبر من العقارات بطبيعتها، و التي أقيمت على الأرض بدون أساس  ا 

 .2منقولات

كما لا يشترط أن يكون الذي باشر لا يشترط أن يكون اتصال البناء في الأرض بصورة دائمة، و 

كان الذي بناها لا يملك الأرض، كصاحب حق و لو مالك الأرض فإن المباني تعد عقارا،  والبناء ه

 .3المستأجر، فالخلاف حول صاحب الحق على البناء لا شأن له بالتوصيف القانوني له والانتفاع أ

                                                           

 .178ص  ،مرجع سابق، أحمد محمد الأيوبي -1
 .178ص  1881محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر دون طبعة   - 2
 .177ص  نفسهالمرجع  ،أحمد محمد الأيوبي -3
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بأنها مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة  في فقرتها الأخيرة الأملاك السطحية 2قد عرفت المادة ل

 منشآت الري.و الأغراس و لاسيما منها المباني و 

الأملاك السطحية الملحقة و منه فقد جعل المشرع محل عقد الامتياز الفلاحي الأراضي الفلاحية و 

 منشآت الري.و الأغراس و هي المباني و أعطى بعض أنواع هذه الأملاك السطحية و بالمستثمرة 

رأينا فإن العقارات بالتخصيص تعتبر من الأملاك السطحية ما دامت مرصودة لخدمة  بحسبو 

المعدنية كانت من الأملاك الخاصة للدولة مثل قنوات السقي، المخازن المشيدة من الصفائح و الأرض 

 .وغيرها

  الفلاحي في عقد الامتياز ةشكليالالثالث:  مطلبال

لامتياز لا يكون إلا بموجب عقد، يخضع لإجراءات أن ا 18/87من القانون  27نصت المادة 

الفلاحي عقد عقد الامتياز  بما أنو  18/718ما بينه المرسوم التنفيذي رقم و وشكليات محددة قانونا، وه

من القانون المدني بقولها:" العقد الرسمي عقد  712عرفتها المادة  التي، رسمي، وجب توافر الرسمية

تلقاه من ذوي الشأن  وشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أ ومي أضابط عمو  ويثبت فيه موظف أ

 القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. وذلك طبقا للأشكال

من القانون المدني العقود الواجب إخضاعها للشكل الرسمي فنصت  1مكرر  712حددت المادة و 

ل الرسمي، يجب تحت طائلة على أنه:" زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها كما الشك

 وصناعية أ ومحلات تجارية أ وحقوق عقارية أ والبطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أ

 وعقود إيجار زراعية أ وحصص، أ والتنازل عن أسهم من شركة أ ومحل عنصر من عناصرها، أ

ي ويجب دفع الثمن لدى مؤسسات صناعية في كل رسم وعقود تسيير محلات تجارية أ وتجارية أ

 الضابط العمومي الذي حرر العقد.
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المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتودع  وكما يجب تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أ

  .1الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد "

، الواجب تحريرها في الشكل الرسميود ، ضمن العقالفلاحي لم تتطرق المادة لذكر عقد الامتيازو 

 وأن عقد الامتياز الفلاحي لا يتضمن نقل ملكية عقار أ وذلك لا يمكن اعتباره إغفالا من المشرع، إذ

قد أوجب القانون إشهاره بالمحافظة العقارية بحسب المادة و لكنه عقد إيجار طويل المدة حقوق عقارية، 

سنة لا يكون لها أثر بين  11ي نصت '' إن الإيجار لمدة المؤرخ في    الت 72-71من الأمر  17

من الأمر  181ذلك مع مراعاة أحكام المادة و في حالة عدم إشهارها الغير  لا يحتج بها تجاهو الأطراف 

المتضمن الثورة  1171نة نوفمبر س 7الموافق ل  1711رمضان  18المؤرخ في  77-71رقم 

  .''الزراعية

شهر عقود الإيجار طويلة المدة فإنه من الواجب إفراغها في الشكل بما أن القانون أوجب  

  .الرسمي لإمكانية القيام بإجراء الشهر

-11المؤرخ في  87-18مع التنويه أن العقد الامتياز الفلاحي تم تكريسه بموجب القانون رقم 

كامه في هذا القانون، بمدة غير يسيرة لذلك لم تتم الإشارة إلى أحبعد صدور القانون المدني  87-1818

 .لكن ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة للقانون المدني

                                                           

 .111، ص 1الجزء  -مرجع سابق  -عبد الرزاق السنهوري - 1
رقة الرسمية والورقة العرفية، الخصائص التي تعطيها الأفضلية وذلك في النقاط أورد السنهوري عند ذكر الفرق بين الو  -

 التالية:
من الناحية الشكلية: أن الورقة الرسمية لها حجيتها في الإثبات على الكافة من حيث صدورها من موقعها مثل الورقة  -1

 زوير. العرفية، لكن الورقة الرسمية لا تسقط حجيتها إلا عن طريق الطعن بالت
من ناحية القوة التنفيذية: الورقة الرسمية يمكن تنفيذها مباشرة دون حاجة إلى حكم، ويكون ذلك بالضرورة التنفيذية  -1

 .111 -118عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   -للورقة
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موظف عام بحسب نص  ويتم تحرير عقد الامتياز الفلاحي من طرف مدير أملاك الدولة وهو 

يقوم بمهمة التوثيق عند  وشخص عينية الدولة للقيام بعمل من أعمالها، وه وقانون مدني، وه 712المادة 

 وعقد الامتياز الفلاحي خاصة، وفي العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع أشخاص طبيعية أتحرير 

المؤرخ في  11/81أملاك الدولة بموجب المرسوم  إدارة معنوية بصفة عامة، وهذه السلطة منحت لموظفي

ين المهام ، إذ من ب1المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 87/87/1111

تتولى مديريات أملاك الدولة من هذا المرسوم  87الدولة بالولاية بحسب المادة  أملاك الموكلة لمدير

 بحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها.و العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة  تحرير

مؤرخ في الروط الملحق بالقرار الوزاري الش بدفتر ويتم تحرير العقد وفق النموذج المحدد مع إرفاقه

الذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز على و الشروط  المتضمن الموافقة على دفتر 1811مارس  11

 .2الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية

                                                           

ن تنظيم المصالح الخارجية يتضم 1111مارس سنة  1الموافق لـ  1211شعبان  11مؤرخ في  81-11مرسوم تنفيذي رقم   - 1
 .771، ص 1111لسنة  18جريدة رسمية رقم عدد  لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 على ما يلي: 81-11من المرسوم  87نصت المادة   -
 تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي:

 وحمايتها وتسييرها.تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة  -
 تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة ويحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها. -
 عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي.  تقوم بتسيير الممتلكات والشركات الشاغرة أو -
التي تتابع الإدارات العمومية التابعة للدولة  تاجر المتضمنة أملاك الدولة أوتنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والم -

 استئجارها. عمليات اقتنائها أو
 تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليلي تقنية بذلك. -
 ة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكم.تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدول -
 تسهر على السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها. -
 تحلل دوريا نشاط هذه المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية. -
 الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها.تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح  -

الذي يحدد كيفيات منح حق و الشروط  المتضمن الموافقة على دفتر 1811مارس  11مؤرخ في الالقرار الوزاري  - 2
 11ص  72عدد الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية جريدة رسمية، 

 .11/88/1811سنة 
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مصلحة التسجيل الطابع، يسجل بو كما يتم فهرسته بسجل العقود الخاصة وسجل العقود الإدارية  

يشهر بالحافظة العقارية المختصة إقليميا، أي التي يقع بدائرة اختصاصها العقار الفلاحي موضوع عقد و 

 الامتياز.

ويجب أن يتضمن العقد بيانات جوهرية إلى جانب الأحكام التي حددها دفتر الشروط، وذلك بذكر 

ن حيث تعيين العقار الفلاحي تعيينا دقيقا مو المستثمر  وأ ،الهوية الكاملة للمستفيد من الامتياز الفلاحي

مدة و ر العقاري اشهمراجع التسجيل والإو إلى تاريخ تحرير العقد  إضافة المساحة والموقع والحدود،

 الامتياز، ويكون العقد معفى من مصاريف التسجيل والإشهار.

المختص  وبها العقار الفلاحي ه هذا وتجدر الإشارة أن مدير أملاك الدولة بالولاية التي يقع 

ولا يقوم بذلك إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية التي أوكلها القانون للديوان الوطني  1بتحرير العقد

للأشخاص المعنيين بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، أما بالنسبة  للأراضي الفلاحية، بالنسبة

أملاك الدولة  إجراءات خاصة ويتم منح حق الامتياز بعقد من إدارةلغير هؤلاء فلم ينص القانون على 

والمرسوم التنفيذي  87/12المعدل بالقانون رقم  18/78محدد بقانون الأملاك الوطنية رقم  ووفق ما ه

 .11/212رقم 

 .2ويسري العقد من تاريخ إشهاره بالمحافظة العقارية

 

 

 

 

                                                           

 .117ص  مرجع سابقليلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 1
 .117، ص مرجعنفس الليلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 2
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   ياز الفلاحيإعداد عقد الامت إجراءات: المبحث الثالث

والجماعية  أعضاء المستثمرات الفلاحية 11/87/1818في  المؤرخ 87-18منح القانون 

ق الامتياز وفقا للشروط ح 87/11/1177المؤرخ في  77/11كانت خاضعة للقانون رقم  دية التير الفو 

اع الدائم إلى حق مع مراعاة آجال تحويل حق الانتف ،81/7181المرسوم التنفيذي رقم بو  بالقانونالمحددة 

ص اشخفي صفة الأ لةتمثالمو شروط ذلك  87-18 القانون من 11، 7، 8، 1وبينت المواد  امتياز،

وعدم اكتساب  77/11وفائهم بالتزاماتهم المفروضة بالقانون رقم و  ين من حق الامتياز الفلاحي،المستفيد

ادوا من مستثمرات فلاحية سواء الذين استف ، وهذا كله متعلق بالأشخاص2أكثر من حصة امتياز كأصل

نما يتم إعداد عقد الامتياز وفقا لإجراءاتو  فردية، أما غير هؤلاء فلا يجب أن يخضعوا لهذه الأحكام  ا 

 أخرى.

 الفلاحي  أصحاب الصفة في تقديم طلب إعداد عقد الامتياز: المطلب الأول

مستثمرات الفلاحية أعضاء ال " يتعين علىعلى أنه 18/87انون من الق 81المادة  صتن 

طلباتهم  أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة السمية، إيداع 81المذكورين في المادة 

 لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

 .''كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمو تحدد شروط 

ليس بسعي من و امتياز يجب أن يتم بصفة فردية  حقإلى  حق الانتفاع تحويلإن إيداع ملف 

رئيس المستثمرة الفلاحية، وذلك أمام الديوان المحلي للأراضي الفلاحية المتواجد على مستوى الولايات من 

                                                           

، يحدد كيفيات تطبيق حق 1818ديسمبر  17موافق  1271محرم عام  17مؤرخ في  718-18مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .11ص  1818لسنة  71التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد  الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية

استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون الجزائري على ضوء آخر الاجتهادات  -عبد العزيز يمحمود - 2
 .177 -171، ص1811القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، طبعة أولى 
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يقة ، مشفوع بوث18/718الأول بالمرسوم التنفيذي رقم  خلل نموذج محدد مسبقا من الإدارة، مرفق بالملحق

للمستثمرة  القرار الولائي المنشأ وأ هوية المعني وشهادة فردية للحالة المدنية ونسخة من العقد الأصلي

مخطط مسح محين عندما تكون المستثمرة قد  وأ الفردية ومخطط مسح للمستثمرة والفلاحية الجماعية أ

ريح شرفي يتضمن الأملاك لكية الجزئي، مع تصع المز يلات عقارية معينة كحالة إجراء نتعرضت لتعد

المؤرخ في  77/11السطحية وتعهد بالوفاء بالالتزامات التي كانت مفروضة سابقا بالقانون رقم 

المتعلق بضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق  87/11/1177

محدد كملحق رقم  18/718التنفيذي رقم  المنتجين وواجباتهم، وذلك وفقا لنموذج تعهد مرفق بالمرسوم

81. 

على الورثة إجراء وكالة رسمية خاصة  عينمر المعني بإجراءات التحويل يتفي حالة وفاة المستثو 

 7ما نصت عليه المادة و وه 1لتمثيلهم أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لاستكمال إجراءات التحويل

جب أن يشتمل ملف التحويل :" ي17/11/1818المؤرخ في  18/718من المرسوم التنفيذي رقم  7فقرة 

لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي  تركهأمام الموثق في حالة  عدادهإعلى توكيل يتم 

 .2الفلاحية

المؤرخ  18/718وفق الشروط المحددة بالمرسوم  18/87يتم إعداد عقد الامتياز حسب القانون 

عد تحديد صفة المستفيدين والآجال الخاصة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق ب 17/11/1818في 

المؤرخ في  77/11امتياز بالنسبة للفئة المستفيدة من العقار الفلاحي التابع للدولة في ظل القانون 

87/11/11773. 

                                                           

 .128زيز، مرجع سابق، ص عبد الع يمحمود - 1
 .127مرجع سابق، ص  ،حرش محمد - 2
 .171عبد العزيز، مرجع سابق، ص  يمحمود - 3
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هذا  أنه:" يمنح الامتياز المنصوص عليه في على 18/87من القانون رقم  81نصت المادة قد و 

المؤرخ  77/11القانون لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 

 والمذكور أعلاه والحائزون على: 1177ديسمبر  7الموافق لـ  1287ربيع الثاني  17في 

 عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية.  -

 قرار من الوالي.  -

 .1عدة مناسباتالتشريعي قضاء مجلس الدولة في  قد أكد هذا الحكمو 

يمكن تقسيم أصحاب الصفة في طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز إلى فئتين، الفئة و 

سنتطرق و ، إداريةالفئة الثانية من لها قرارات  ،عقد عرفي والأولى من لها سند يتمثل في عقد رسمي أ

 للفئتين في فرعين 

  سندات رسمية لأشخاص الذين لهم : االفرع الأول

الانتفاع أن يقدموا طلبا لأجل تحويل حق سندات رسمية  وأيمكن للأشخاص الذين لهم عقود 

 :تقسيم هذه الفئة من الأشخاص إلى يمكنو الدائم إلى حق امتياز 

 
                                                           

 غير منشور  18/88871فهرس  1818-81-17الصادر بتاريخ   قرار مجلس الدولة -1
ن أجل تحويل حق أنه لما كان المستأنف قد أودع ملفا لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية م)) هجاء في أسباب -

الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كان يستوجب على الوالي وعن طريق رسالة معللة أن يبلغ المعني برفض طلبه وهوما لم يتم 
 في قضية الحال.

-18من المرسوم التنفيذي رقم  87وحيث أنه والي ولاية قالمة لم يبلغ المعني بالأمر بقرار رفض طلبه طبقا لأحكام المادة 
يشعر بموجبها برفض طلبه بسبب  11/11/1811المؤرخ في  712/1811وأرسلت له نسخة من المحضر رقم  718

 من الباطن للأرض.التأجير 
ن كانت لا تتوفر على مواصفات القرار الإداري إلا أن لها آثار القرار الإداري.  وحيث أن المراسلة المذكورة وا 

نه كان يتعين على الوالي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم وحيث إضافة إلى الخروقات السالفة الذكر فإ
 للمطالبة بإسقاط حق المنتج الفلاحي. 18/11التنفيذي رقم 

 ((.وحيث أن القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل ويستوجب الإلغاء
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يقصد بالأشخاص الذين استفادوا من  :ةالأشخاص الذين لهم عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقاري -أ

يدخل في هذا النطاق الذين لهم عقد إداري و المفهوم الواسع  ،عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية

مشهر تضمن إفراغ قرار الوالي لاستفادة أعضاء التعاونيات الفلاحية، وهذا العقد الإداري تم إعداده 

أعضاء  أسماءيتضمن  و، وه77/11من طرف مديرية أملاك الدولة بالولايات وفق ما حدده القانون 

 .1العقار الممنوح لهم المحدد مساحة وحدود موضوع الانتفاع الدائم على الشيوعو المستفيدين 

وفاة تعد بعد  الشهادة التوثيقية هي عقد تصريحي :لهم شهادة توثيقية ناقلة للملكيةالورثة الذين  -ب

ة المختصة إقليميا طبقا مشهرة بالمحافظة العقاريو ة من موثق حرر تكون مو احب حق الانتفاع الدائم ص

، المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1178مارس  11المؤرخ في  78/87من المرسوم  11للمادة 

فهؤلاء الورثة لهم صفة تقديم طلب حق الانتفاع الدائم الذين استفاد منه مورثهم في حدود الحصة التي 

  ت حددتها التعليمة الصادرةإجراءاكانت ممنوحة له، ويكون انتقال هذا الحق على الشيوع وفق 

 77/11من المعلوم أن القانون  :وثيقي مشهرتتنازل لهم عن حق الانتفاع الدائم بموجب عقد مال  -ت

 أجاز للمستفيد من حق الانتفاع الدائم التنازل عنه للغير بموجب عقد 87/11/1177المؤرخ في 

لتوثيقي المشهر يخول للمتنازل له عن فهذا العقد ا 2محددة،توثيقي مشهر بالمحافظة العقارية بشروط 

 .3إلى حق امتياز حق الانتفاع تقديم طلب تحويله

                                                           

 .171، مرجع سابق بن رقية بن يوسف - 1
-11-7المؤرخ في  11-77من القانون رقم  72و 77 ص عليها بالمادتينالمنصو  شروط التنازل عن حق الانتفاع - 2

 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. 1177

 .117حرش محمد، مرجع سابق ص  -3
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يمكن للورثة الذين لهم عقد فريضة محرر لدى الموثق أن  الورثة الذين لهم عقد فريضة رسمي: -ث

يطلبوا تحويل حق الانتفاع الدائم الخاص بمورثهم إلى الورثة مثلهم في ذلك مثل الورثة الذين لهم 

 .1قد شهادة توثيقية مشهرة بالحافظة العقاريةع

يجوز للأشخاص المذكورين أعلاه أن يقدموا  18/87من القانون  81وعليه واستنادا إلى المادة 

 إدارية معينة. إجراءات طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز وذلك بإتباع

  : الأشخاص الذين لهم سندات عرفيةالفرع الثاني

بالتنازل  77/11عاملات التي جرت بين أصحاب حق الانتفاع الدائم في إطار القانون أفرزت الت

عن حقهم في عقود عرفية أوضاعا شاذة، تسببت في كثير من المنازعات، ل اعتبار أن هذه العقود لا 

 تصلح كأساس في مجال إثبات وانتقال الحقوق العينية العقارية ومخالفة للأحكام التي نظمها القانون

77/11. 
                                                           

  .غير منشور 717رقم  1811نوفمبر  11حكم المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ  - 1
 1811-81-17مؤرخ في  8111حيث الثابت أنه صدر قرار عن والي ولاية الشلف تحت رقم جاء في أسباب الحكم )) 

مزرعة سي بلقاسم بلدية  12من المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم (  ج )ه.تضمن إسقاط حق الانتفاع الدائم للعضو
-81المؤرخ في  1781والعقد الإداري رقم  1117-82-11المؤرخ في  7871الشطية المنشأ بموجب القرار الولائي رقم 

 71رقم  7771حجم  1117-87-12من سجل العقود الإدارية والمشهر بالمحافظة العقارية بالشلف بتاريخ  87-1117
الوطني وذلك بعد انقضاء الآجال الممنوحة له لإيداع طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان 

 ، 1818-87-11المؤرخ في  87-18من القانون  78للأراضي الفلاحية تطبيقا لنص المادة 
 ) ه. ج ( أن المسمى  1812-88-18وحيث أن الثابت من الفريضة المحررة من الموثق الأستاذ بن دوادية دريس بتاريخ 

 ، 1887-87-11توفي بتاريخ 
إلى شخص متوفى  افقد تم توجيهه اوجه إلى الورثة ولم يبلغوا بهتلم  اأنه وحيث أن الإعذارات المذكورة أعلاه فضلا على

للقول بتخلي الورثة عن حقهم في تحويل حق الانتفاع الدائم  اولا يمكن الاعتداد به ،أي أثر قانوني اومن ثم فليس له
 الخاص بمورثهم إلى حق امتياز،

إجراءات جوهرية ويترتب على خرقها البطلان،  87-18نون من القا 78وحيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 
 .ومن ثم فقد شاب القرار المطعون فيه عيب بطلان الإجراءات مما يتعين والحال هذه إلغاؤه((
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وأنه لاعتبارات سياسية واقتصادية قامت السلطات العمومية بإصدار التعليمة الوزارية المشتركة 

بعنوان معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز  11/11/1811المؤرخة في  8127رقم 

التحويل على أساس عقود بحث اللجان الولائية للتعامل بمرونة أكبر، أدت إلى قبول الكثير من ملفات 

عرفية لا قيمة قانونية لها، على حساب بعض حاملي العقود الرسمية  غير مشهرة، والتي تضمنت عبارة 

تصريح بالاستغلال التي اعتبرت هذه اللجان رغم رسمية بأنه ليس تنازل وليس بيع وبالتالي رفضت 

أين تم إنصاف البعض منهم،  القضاء الإداريإلى  طلبات التحويل من هذه الفئة من الفلاحين الذين لجئوا

وذلك بشرط إثبات العمل الفعلي بالمستثمرة الفلاحية واثبات عملية الاستثمار بهذه الأرض الفلاحية 

 .1خبرة قضائية وبموجب محاضر معاينة من طرف المحضرين القضائيين أ

اعتبر العقود  171771ملف رقم  1811-1-18 غير أن مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ

لا يمكن على أساسها تحويل و  ،لا ترتب أي حقوقو  ،العرفية المتضمنة تنازل عن حق الانتفاع الدائم باطلة

يرتب عقد التنازل العرفي الوارد على  ))لاجاء في مبدأ القرار و  ،حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز

  ،مستثمرة فلاحية أي حق عقاري

متياز إلا الأشخاص الذين تحصلوا على حق الانتفاع بموجب قرار صادر لا يستفيد من حق الاو 

 .2((عقد إداري مشهر وعن الوالي، أ

 ات إدارية الأشخاص الذين لهم قرار  الفرع الثالث

من وعاء عقاري  ااستفادوا بموجبهو  ات إدارية صادرة عن الولاةللأشخاص الذين لهم قرار ن يمك

أن يتقدموا بطلب تحويل هذا الحق إلى حق امتياز،  إفراغه في عقد رسمي كحق انتفاع الدائم دون أن يتم

  ،87-18من القانون رقم  81ما نصت عليه المادة و هو 
                                                           

 .178 -171عبد العزيز، مرجع سابق، ص  يمحمود  - 1
 .181ص  1811لسنة  17مجلة مجلس الدولة عدد  - 2
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 الفلاحي  عقد الامتيازجهات المتدخلة في إعداد : الالمطلب الثاني

يه امتياز بناء على طلب صريح يبد حقالانتفاع الدائم إلى  حقتم إيداع ملفات طلب تحويل ي

والمادة  18/87من القانون  81طبقا للمادة  ،المعني بصفة فردية أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

بملف مرفق بإعداد عقد امتياز و وفقا لاستمارة تحويل تسلم للمعني،  18/718فيذي رقم تنسوم المن المر  1

 ،اءات التي يقوم بها المعنيبداية من الإجر  ،وفقا لمراحل وخطوات معينة ،مرفق كذلك بدفتر شروط

إرسال الملف إلى مديرية أملاك الدولة  دراسة الملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلىو 

مع حالات خاصة تستوجب تدخل اللجنة الولائية المستحدثة  ،لإعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر فردي

 .في القانون

بعقد الامتياز الفلاحي منها ما يقوم بها الديوان الوطني للأراضي  الإجراءات الإدارية المتعلقةو 

 جهة، لذلكذلك بحسب اختصاص كل و  ،موكول للمديريات الولائية لأملاك الدولة ومنها ما هو  ،الفلاحية

دور المديريات نتناول في الفرع الثاني و ي الفلاحية في الفرع الأول سنتطرق لدور الديوان الوطني للأراض

 الأخير فنتطرق فيه لدور اللجنة الولائية للطعون.و أما الفرع الثالث  ،ئية لأملاك الدولةالولا

 الفلاحي ي إعداد عقد الامتيازدور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ف: ولالأ  الفرع

على ما يلي:"  17/11/1818المؤرخ في  18/718من المرسوم التنفيذي رقم  81تنص المادة 

الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه يقوم الديوان 

 1818غشت سنة  11الموافق لـ  1271رمضان  1المؤرخ في  18/87من القانون  2في أحكام المادة 

نية، الوط الأملاك إدارة والذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، ويرسل هذا الملف إلى

 قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر".
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اعتمادا على هذا النص يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد استكمال ملف الفلاح و 

 18/718م التنفيذي رقم دراسته، بدعوته للاطلاع على فتر الشروط الملحق بالمرسو و المستثمر المعني 

تي تقع على عاتق المستثمر الذي يستفيد من إجراءات التحويل، والشروط ال فيه بدقة الأعباء حددالذي يو 

ومدة الامتياز  ،والأملاك السطحية قوام الأرضو التزاماته و حقوق المستثمر صاحب حق الامتياز،  لاسيما

 .1وحالات تجديده ،وسريانه

الامتياز  حالات إنهاء عقدو كذا الشروط المالية، لاسيما دفع الإتاوة السنوية مقابل الاستغلال و 

الامتياز حق مشترك على دفتر الشروط من المستثمر صاحب تنتهي العملية بتوقيع و الفسخ الإداري له، و 

 .2المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحيةو 

 الفلاحي في إعداد عقد الامتياز أملاك الدولةمديريات  : دورالفرع الثاني

يتم أنه  على 17/11/1818المؤرخ في  18/718م ي رقمن المرسوم التنفيذ 1المادة  نصت على

ز الأملاك الوطنية قصد إعداد عقد الامتيا إدارة إرسال الملف من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى

بيانات جوهرية تتمثل  يتضمنو  وفقا للنموذج الذي تعده هذه الإدارة، تمباسم كل مستثمر الذي يجب أن ي

 في:

 خ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز.لقب واسم وتاري -

 الحصص المحصل عليها في الشيوع، عند الاقتضاء. -

 مدة الامتياز. -

والأملاك السطحية كما هي مبنية في جرد الأملاك المذكورة في المادة  الأرض وقوام الأراضي موقع -

 أعلاه. 7
                                                           

 .121لسابق، ص عبد العزيز، مرجع ا يمحمود- 1
 .121، ص نفسهعبد العزيز، مرجع  يمحمود - 2
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ي حالة الورثة باسم كل الورثة فو بحصص متساوية و  ،على الشيوعو  ،يعد العقد باسم كل مستثمر

 .1على الشيوع

التسجيل دون مصاريف، كما و ويجب أن يستوفي العقد إجراءات التسجيل لدى مصلحة الطابع 

جراءو يتعين شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا،  الامتياز صفة الحق عقد الإشهار يضفي على  ا 

 71/72من الأمر رقم  17جب للشهر العيني طبقا للمادة مستو عقد إيجار طويل المدة  رهعتباالعيني، با

هم المستثمر المستفيد من حق و أثر سواء بين أطرافه  لم يتم شهره لا يرتب أي اوبالتالي فعقد الامتياز إذ

لا يرتب سوى التزامات و لا يمكن الاحتجاج به كذلك في مواجهة الغير، و الدولة صاحبة الأرض، و الامتياز 

 .احبه المطالبة بالتعويضشخصية تخول لص

ليتم بعد ذلك إرساله إلى  ،تسجيله ضمن فهرس المستثمرات الفلاحيةيجب بعد شهر العقد و 

قوم بعملية تسليمه للمستثمر، مقابل إمضاءه وبصمته على يالديوان الولائي للأراضي الفلاحية الذي 

 .2لغرضهذا االسجل المخصص ل

 الفلاحي متيازالا إعداد عقد ملفاتي دراسة دور اللجنة الولائية ف: الفرع الثالث

على ما يلي:" في  17/11/1818المؤرخ في  18/718من المرسوم التنفيذي رقم  8تنص المادة 

الوقائع المصرح بها،  واستحق تحققا من الوثائق أ وحالة ما إذا تطلب دراسة الملف لمعلومات تكميلية أ

 ه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة".يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذ

 

                                                           

 .171مرجع السابق، ص  حرش محمد، - 1
 .127عبد العزيز، مرجع سابق، ص  يمحمود - 2
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عند دراسة الملفات المحولة إليها من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  1تقوم اللجنة الولائية

''  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  7ما نصت عليه المادة و هو بالرفض  وتفصل فيها إما بالقبول أو 

 :أعلاه 88دة نة المذكورة في الماعند نهاية الدراسة من اللج

إذا تم قبول الملف المذكور، يرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني للأراضي  -

 أعلاه، 1الفلاحية للقيام بالشكليات المنصوص عليها بالمادة 

ذا لم يقبل الملف المذكور، يعلم الوالي المعني بالملف، عن طريق رسالة معو  - للة مع إرسال نسخة ا 

منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، برفض منح الامتياز، في هذه الحالة، يمكن للطالب 

 تقديم طعن لدى الجهة القضائية المختصة''.

بالتالي الاستمرار في الإجراءات و أوردت المادة السالفة الذكر حالتين، هما إما قبول الملف 

ما رفض الملف و متياز الفلاحي، تمكين المعني من عقد الاو  في هذه الحالة يتم إعلام المعني من طرف و ا 

قد اعتبر مجلس الدولة في قراراته أن الرسالة و الوالي للطعن في قرار الرفض أمام الجهات القضائية، 

المضمنة التي يعلم بها الوالي برفض طلب تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز تعتبر بمثابة القرار 

 .اريالإد

 :  الرفض فيما يليو سنتطرق لحالتي القبول و 

                                                           

 من: 718-18من المرسوم التنفيذي رقم  87تتشكل اللجنة الولائية بحسب المادة  - 1
 مدير أملاك الدولة.  -
 مدير المحافظة العقارية. -
 مدير المصالح الفلاحية. -
 مدير مسح الأراضي. -
 مدير التعمير والبناء. -
 مدير التنظيم والشؤون العامة. -
 ممثلة مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا. -

 لدراسة الملفات التي تعرض عليها.يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في مناقشاتها 
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 : أولا: حالة قبول الملف

هذه الحالة لا يطرح أي إشكال إذ تقوم اللجنة الولائية بإرسال محضر جلسة دراسة الملفات  في

 هذا الأخير يقوم بالإجراءاتو  ،الذي بدوره يقوم بإرساله إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةو إلى الوالي 

 المعهودة لإعداد عقد الامتياز الفلاحي.

 : ثانيا: حالة رفض الملف

في هذه الحالة يقوم الوالي بإرسال رسالة معللة إلى الشخص المعني برفض ملفه لإعلامه برفض 

هي و  طعن أمام الجهة القضائية المختصة،يكون لهذا الأخير حق الو طلب الحصول على عقد الامتياز 

 ،إقليماختصة المحكمة الإدارية الم

لاية في مواجهة الو  ، يرفعها المعنييتم هذا الطعن بدعوى الإلغاء المعروفة في القانون الإداريو 

بحضور كل من و  ،1رسالة تبليغ الرفض تكيف على أنها قرار صادر عن الواليممثلة بالوالي باعتبار أن 

فع الدعوى في مواجهة اللجنة الولائية لأن لا تر و  ،مديرية أملاك الدولةو  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 .2قد تواترت أحكام القضاء الإداري في هذا الشأنو هذه الأخيرة ليست لها أي صفة 

وتسببت في تأخر دراسة الملفات، الأمر الذي  ،الدور المنوط بها قانونا غير أن اللجان لم تؤد

في اللجوء  متعليق حقه وأ ،ليةكن المعنيين بالالامتياز للفلاحي بتأخر تسليم عقود ،إلى نتائج سلبية أدى

الفصل في النزاعات التي نجمت عن و  ،إلى القضاء الإداري المختص للحصول على أحكام قضائية

                                                           

 غير منشور. 18-88871فهرس  1818-81-17ادر بتاريخ قرار مجلس الدولة ص - 1

الذي قضى بإلغاء  11-1817فهرس  1811جوان  11المحكمة الإدارية بالبليدة بتاريخ  غير منشور صادر عن حكم - 2
وبالنتيجة الحكم بأحقية المدعي في  2788/12تحت رقم  17/11/1812القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ 

 على عقد امتياز. الحصول
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، 1الوضعيات الخاصة، في غياب قرار من الوالي برفض التسوية يمكن مخاصمته أمام القضاء الإداري

لسبق الأوان بسبب عدم وجود قرار الوالي  والقبول أ أحكام بعدم بذلك درجت هذه الجهة على إصدارو 

ومازالت هذه الوضعية مستمرة بالرغم من التزام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتسليم عقود الامتياز 

، كما صدرت عدة مذكرات عن المديرية العامة للأملاك 2كأقصى حد 1817للمستفيدين، في خلال سنة 

 .، إلا أن الواقع الميداني لا زال يشهد هذه الوضعيات السلبية3عالوطنية بخصوص نفس الموضو 

 

 

 

 

 

                                                           

قضى بعدم قبول  11/87111فهرس  1811-18-82المحكمة الإدارية بالبليدة بتاريخ غير منشور صادر حكم  - 1
 .الدعوى شكلا لعدم إرفاق رسالة الوالي

 .127عبد العزيز، مرجع سابق، ص  يمحمود - 2
-17وم/م ع أو/م ت أ د /م ع ف بتاريخ 88827المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم  - 3
88-1817. 
-81-82وم/م ع أو/م ت أ د /م ع ف بتاريخ 1787المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم  -

1818. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 
ر العقار الفلاحي استثما 

 التابع للدولة 
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 الباب الثاني 

 ر العقار الفلاحي التابع للدولة استثما 

ياسات المتباينة ذلك بسبب السو لقد عرف قطاع الفلاحة في الجزائر عدة تحولات بعد الاستقلال، 

حاول الدولة أن تجعل من الاستثمار أحد آليات و كيفية ضبط الأولويات، و في تسيير القطاع الاقتصادي 

مختلف القطاعات الأخرى التي لها علاقة بهذا و بين القطاع الفلاحي، و الربط بينه و التنمية الاقتصادية 

كان و فيما تعلق بتحويل المنتجات الفلاحية،  كذلك القطاع الصناعيو البنوك و النشاط مثل قطاع التأمين، 

الاستثمار لم تكن متوافقة، بل في و لهذا النشاط آفاق واعدة، غير أن القوانين المتعاقبة المتعلقة بالفلاحة 

ساهم في ذلك الفساد و لا تساعد على خلق بيئة استثمارية، بل كانت طاردة للاستثمار، و أغلبها متناقضة 

بالضرورة و نظام المصرفي، فأدى ذلك إلى العزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي تعقيدات الو الإداري 

الأمر الذي أدى بالدولة للتدخل من أجل وضع تشريعات تعالج الوضع القائم، نتج عنه ضعف الإنتاج، 

لذي المتعلق بالتوجيه الفلاحي ا 18-87تجلى ذلك في إصدار القانون رقم و رد الاعتبار للقطاع الفلاحي و 

الذي  87-18وضع الاستثمار الفلاحي من بين الأهداف المهمة الواجبة البلوغ كما صدر القانون رقم 

جعل من و المتعلق بالاستثمار  17-11أخيرا صدر القانون رقم و الاستثمار، و ربط بين العمل الفلاحي 

التي تمثلت و لمزايا الجبائية خاصة ا القطاع الفلاحي من بين القطاع ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا كبيرة

مرحلة الاستغلال،  وفي الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية سواء في مرحلة الإنجاز أ

، كما مس هذا الإعفاء 1811تماشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة بعد سنة 

 .المعاملات العقارية

بية قدمت الدولة تسهيلات مالية، سواء من خلال حرية حركة رؤوس إضافة إلى الإعفاءات الضري

 حرية اختيار الاستثمار.و التحويلات المالية و الأموال، 
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يترتب عنه عدة آثار سواء بالنسبة و الاستثمار الفلاحي يأخذ أساليب متعددة حددها القانون، و 

ينعكس ذلك حتى و  17-11ون رقم المستثمر في إطار القان وللمستثمر الفلاحي صاحب حق الامتياز أ

 مؤسسات مالية.و على الغير من إدارات مختلفة 

هذا الباب إلى فصلين نتناول في الفصل الأول النظام  أن نقسملتوضيح هذه المسائل إرتأينا و 

 .القانوني للاستثمار أم الفصل الثاني فنخصصه للأحكام المترتبة عن الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولالفصل 
الأراضي ستثمار القانوني لا طارالإ

 الفلاحية التابعة للدولة
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 الفصل الأول 

  التابعة للدولة الأراضي الفلاحيةستثمار القانوني لا طارالإ 

الدول النامية، و أصبح جلب الاستثمار المباشر للقطاع الفلاحي مجالا واسعا للمنافسة بين الدول الكبرى 

ام العديد من الدول للتحول إلى هذا القطاع لتحقيق الإنعاش الاقتصادي ضمن يرجع سبب ذلك إلى قيو 

بشرية  كبرى و بما أن القطاع الفلاحي يحوز إمكانات مادية  و التجارة الدولية، و المنافسة في إطار العولمة 

تاحة دمج هذا القطاع في العجلة الاقتصادية وفقد بات من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدولة ه ، وا 

قد صدرت و  ،الشركات التجارية، ضمن أطر قانونيةو الفرصة للاستثمار فيه سواء للأشخاص الطبيعية 

بداية  من مجالات تطبيقها، لم تستثن القطاع الفلاحيو عدة قوانين في الجزائر تنظم عملية الاستثمار 

انتهاء بالقانون رقم و ، المتضمن قانون الاستثمار 1188سبتمبر  11المؤرخ في  172-88بالأمر رقم 

لعل ذلك و الذي جعل من الاستثمار الفلاحي من القطاعات ذات الأولوية، المتعلق بالاستثمار  11-17

المستثمر بصفة عامة و  87-18يحتم علينا تحديد العلاقة بين المستثمر الفلاحي في إطار القانون رقم 

ونين خاصة فيما تعلق بصفة المستثمر كيف يمكن الربط بين القانو  17-11في إطار القانون رقم 

الاستثمار الفلاحي في إطار القانون رقم  والمستثنى من الحصول على حق الامتياز، أ الأجنبي الذي

من ثم يبقى باب الاستثمار مفتوحا ضمن و  17-11دون أن يمتد هذا الاستثناء إلى القانون رقم  18-87

قبل التطرق إلى هذه المسائل القانونية وجب و تجارية  وة أقد تأخذ عقد شراكة مدني ،أطر قانونية محددة

استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال  ثم آليات ،علينا تحديد مفهوم الاستثمار في المبحث الأول

   .نخصص المبحث الثالث إلى صور استثمار العقار الفلاحيو  ،الاستثمار في المبحث الثاني
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 الاستثمار  المبحث الأول: مفهوم

جلب رؤوس الأموال سواء و يعد الاستثمار من الأدوات التي تلجأ إليها الدول لتطوير اقتصادياتها 

مصادر الدخل، و تنويع المنتجات و الأجنبية لإقامة مشاريع تنموية لخلق مناصب عمل جديدة و المحلية 

يعد و لبشرية المتوفرة لتحقيق ذلك، او تستغل الدولة في ذلك الإمكانيات الطبيعية و المساهمة في التصدير، و 

من أهم الوسائل التي تساعد على ترقية الاستثمار خاصة في ظل وجود في الجزائر العقار الفلاحي 

المساهمة في و لم تستغل بالمستوى المطلوب لتحقيق الأمن الغذائي و مساحات شاسعة مخصصة للفلاحة 

 دفع العجلة الاقتصادية،

عليه في هذا المبحث الذي  الإجابةما هي ميزاته هذا ما سنحاول و ر لكن ما المقصود بالاستثما

نتعرض لأنواعه في و بيان خصائصه في المطلب الثاني و نتعرض فيه لتعريف الاستثمار في مطلب أول 

 .المطلب الأخير

 تعريف الاستثمار  :المطلب الأول

 ل منها وفقا للآتي:اقتصادي، وفقهي وسنبين كو لغوي،  وللاستثمار عدة معاني منها ما ه

  رلاستثمااللغوي لتعريف ال: الفرع الأول

أثمر و الثمر أنواع المل، و حمل الشجر،  وثمر الثمر هو مصطلح الاستثمار مشتق من كلمة ثمر 

 .1نفعه وثمر الشيء ما يتولد عنه أو جمع ثمر ثمار و ثمره، و الشجر أي خرج ماله 

 لاستثمارالاقتصادي لتعريف ال: الفرع الثاني

يعد الاستثمار من الجانب الاقتصادي أحد أوجه الفعاليات الاقتصادية ذات العامل الحيوي المؤثر في 

 لاقتصادي للبلاد، إضافة لما يضفيه من أهمية في زيادة الدخل.ا والنم
                                                           

 .178ابن منظور لسان العرب مرجع سابق المجلد الثامن ص  - 1
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عبارة ذات له بهذا المعنى و في البلاد،  فالاستثمار يعد مصدرا مهما في اتساع الطاقة الإنتاجية 

 .1على الرغم من ذلك لا يوجد معنى محدد للاستثمار فقد اختلفت التعريفات بشأنهو صادي، مدلول اقت

قيمة ما يضاف إلى المخزون و قيمة الإنتاج الجاري من السلع الرأسمالية  بحسب رأي كينزو  فه

 .2من السلع النهائية

 .خزون من السلعالمو المباني، و الزيادة الصافية في رأس مال حقيقي للمجتمع كالمعدات،  وه وأ

 .الزيادة الحقيقية الحاصلة في السلع الرأسمالية وه وأ

من ثم زيادة و خلق رأس مال جديد يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي،  وه وأ

 .3الخدماتو القدرة على إنتاج السلع 

ة في المجتمع بعض فقهاء الاقتصاد بأنه إضافة جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجود عرفهو 

 . 4بقصد زيادة الناتج في الفترات التالية

عرفه فريق آخر بأنه عملية إنماء الذمة المالية لبلد ما من خلال حركة رؤوس الأموال  كما

تحقيق و دخولها في مشروعات اقتصادية تعمل على توفير احتياجات مختلفة و المملوكة له عبر الحدود 

 .5أرباح مالية

                                                           

منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  -ستثمار وتطبيقاته في التشريعاتالحق في الا –نور الهدى ياسين كريم الحلفي  - 1
 .11-17ص  -1811الطبعة الأولى  -لبنان 

 .187ص  ––الطبعة الثانية  –المكتبة القانونية بغداد العراق  –مبادئ علم الاقتصاد  –كريم مهدي الحسناوي   - 2

دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر  –ثمارات الأجنبية في العراق الحوافز والحماية القانونية للاست –جواد كاظم جبار  - 3
 .18ص  –– 1817الطبعة الأولى  –بيروت لبنان 

الطبعة الأولى  –دار النهضة العربية القاهرة مصر  -مبادئ الاقتصادي التجميعي –علي  محمد سلطان أبو  - 4
 .77-78ص  -1171

منشورات الحلبي  –دراسة مقارنة  –ت الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية الاستثمارا –مفتاح عامر سيف النصر   - 5
 .11ص  –– 1818الطبعة الأولى  –الحقوقية بيروت لبنان 
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ذلك النوع من الاستثمار  فقد عرفته بأنه (UNCTAD)التنمية للأمم المتحدة و  منظمة التجارة أما

مقدرة على التحكم الإداري بين شركة البلد و الذي ينطوي على علاقة طويلة الأمد تعكس مصالح دائمة 

  .المضيف( هو )البلدوحدة إنتاجية في بلد آخر  وشركة أو ( ثمرالمست )البلدالأم 

على أنه توظيف لأموال أجنبية غير  (OECD)التنمية الاقتصادية و ن عرفته منظمة التعاو و 

جل ينطوي على علاقة طويلة الأو وطنية في موجودات رأسمالية ثابتة في دولة معينة هي الدولة المضيفة 

له الحق في إدارة موجوداته في  مؤسسة، وشركة أ ون فردا أالذي قد يكو  تعكس منفعة المستثمر الأجنبي

 .1فيه ولد الإقامة الذي هب وبلده أ

ذلك و بحسب رأينا فإن التعريف الأخير حدد بدقة مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية و 

 العلاقة التي تقوم بينها.و بحصر عناصره 

أن تترتب عنه إضافة حقيقية إلى رأسمال الدولة و تجدر الإشارة إلى أن أي استثمار لابد و 

 ،الاستثمار الماليو من المفيد إظهار الفرق بين الاستثمار الحقيقي  هنا يكونو المضيفة للاستثمار، 

ما في و المصانع و المعدات و الآلات و فالاستثمار الحقيقي يتضمن أصولا مادية ملموسة مثل الأراضي 

 حكمها.

على هذا الأساس تستبعد و  السندات،و أما الاستثمار المالي فيتضمن عقودا مكتوبة مثل الأسهم 

ل أصول رأس المال من مفهوم الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية، بالرغم من أنها عمليات عمليات تداو 

 وأن تكون عمليات نقل أ واستثمارية بالنسبة للقائمين بها، أما بالنسبة للاقتصاد الوطني فإنها لا تعد

                                                           

 –عقود التراخيص النفطية وأثرها في تنمية الاقتصاد  (FDI )الاستثمار الأجنبي المباشر  –باسم حمادي الحسن   - 1
 .17-17ص  -1812الطبعة الأولى  –وت لبنان منشورات الحلبي الحقوقية بير 
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، فانتقال ملكية 1إضافة إلى رأسمال المجتمع وتغيير لملكية هذه الأصول، حيث لا ينتج عنها أي زيادة أ

 .2رأس مال البائع خصمها منو هذه الأصول ترتب عنه إضافة قيمتها إلى رأسمال المشتري، 

اقتصاد الدولة  إنعاش ويتضح مما تقدم، أن التعريفات السالفة الذكر تدور حول محور واحد هو 

بذلك و ق الربح، تحقيو زيادة رؤوس الأموال و المضيفة للاستثمار من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية 

المستثمر الأجنبي الذي يستثمر أمواله خارج نطاق الحدود  وفالاستثمار مرتبط أساسا بالعامل الأجنبي ه

بشرية و الجغرافية لبلده لزيادة الطاقة الإنتاجية لبلد آخر لما يتوفر عليه هذا الأخير من مقومات مادية 

 تحقق الربح. 

 تثمارالقانوني للاستعريف ال الفرع الثالث:

فقد اختلفوا كما اختلف الاقتصاديون في  ،لم يصل فقهاء القانون إلى تعريف شامل للاستثمار

 تعريفه.

دينة المنعقدة بمو الخمسين، و القانون الدولي الحادي  اتحادفقد عرفته اللجنة المنبثقة عن مؤتمر 

 .3لمستفيد بغير تنظيم مباشرالبلد ا ورؤوس الأموال من البلد المستثمر نح اليابانية بأنه حركة وطوكي

خبراته التكنولوجية إلى العمل في  وعرفه البعض بأنه توجيه جانب من أموال المشروع الأجنبي أو 

 . 4مناطق جغرافية خارج حدود دولته الأصلية

                                                           

 .18مفتاح عامر سيف النصر المرجع السابق ص  - 1
أطروحة  -ولاية بسكرة نموذجا -الزراعة الصحراوية –، دور الاستثمار الفلاحي في دعم إيرادات الدولة رشيد حمريط - 2

 .7ص  1817/1812لجامعية لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، السنة ا
 .17ص  نفسهمرجع المفتاح عامر سيف النصر  - 3

مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول  –المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية  –محسن شفيق  - 4
 .177ص مصر  1177والثاني لعام 
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هناك من عرفه بأنه انتقال أحد عوامل الإنتاج عبر الحدود الدولية للمساهمة في الاستغلال و  

أنه انتقال رؤوس الأموال  وتحقيق ربح نقدي متميز، أبقصد و  ،غير مباشرة وقة مباشرة، أالاقتصادي بطري

التنمية في و من الخارج إلى الدول المضيفة بغية تحقيق الربح للمستثمر الأجنبي بما يكفل زيادة الإنتاج 

 .1الدول المضيفة

عوامل و فكرة انتقال الأموال اتفقت على ربط الاستثمار ب ته أن التعريفات السابقةلاحظما يمكن م

 ركز بعضها على انتقال هذه الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق الربح.و بين الدول، و الإنتاج عبر الحدود 

لتشريعات على لعل عدم الاتفاق على تعريف موحد للاستثمار الأجنبي يعود إلى عزوف بعض او 

 دامه في مجالات الاستثمار المحدد في التشريع.اكتفت بيان تفصيلي للمال المستثمر المراد استخو  تعريفه،

 وانين العربية : تعريف الاستثمار في القالفرع الرابع

فهناك من سلكت مسلك  ،اختلفت التشريعات العربية في مسألة وضع تعريف الاستثمار

هناك و  ،مارأحكام الاستثو اكتفت بتحديد مجالات و  ،لم تضع تعريفا محددا في قوانينهاو التشريعات الأجنبية 

 .ارمن وضع تعريفا للاستثم

الذي يأخذ بالطريقة التفصيلية في إيراد و 2 1111لسنة  18قانون الاستثمار السوري رقم  منهانذكر 

 الأموال المستثمرة حيث يقضي بأن استثمار المال الأجنبي يشمل ما يلي:

جانب، عن طريق أحد أ وعرب أ والنقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أ -1

 بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب الاستثمار. والمصارف في الجمهورية العربية السورية، أ

                                                           

 . 17مفتاح عامر سيف النصر مرجع سابق ص  - 1
المتضمن قانون استثمار الأموال في الجمهورية العربية السورية  1111أفريل  11المؤرخ في  1111لعام  18القانون  - 2

 الموقع الرسمي للجمهورية العربية السورية. 1888مايو 17المؤرخ في  87المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 
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المواد اللازمة و  والميكرو باصاتالباصات و سيارات العمل و المعدات و التجهيزات و الأليات و الآلات  -2

تطويرها،  وتجديدها أ وها ألإقامة المشاريع الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون يمكن توسيع

 المستوردة من الخارج.و كذلك المواد اللازمة لتشغليها و 

لمشاريع الاستثمارية، الاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في او العوائد و الأرباح  -2

 ع أخرى موافق عليها وفق أحكامإذا استثمرت في مشاري ورأسمال هذه المشاريع، أ مضاف إليها

 نون.القا

 والعلامات التجاريةذلك كبراءات الاختراع، و الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات،  -4

وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي  ومن دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، أ المسجلة في دولة

 تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.

منه مجالات الاستثمار إذ  7 ضمن المادة 1888-1-17المؤرخ في  7م أورد المرسوم التشريعي رقو 

الاجتماعية التي يوافق عليها المجلس و نصت )) تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية 

 في المجالات التالية :

 نتجات الزراعية.الحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المو المشاريع الزراعية بشقيها النباتي -أ

 .المشتركو للقطاعين الخاص  المتاحة المشاريع الصناعية -ب

 .النقل مشاريع -ج

 المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون((. -د

لكنه جعل من بين أهم مجالاته القطاع و  ،ما يلاحظ على هذا القانون أنه لم يعرف الاستثمارو 

 الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية. و الحيواني و النباتي  الزراعي بشقيه
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 11172لسنة  7حوافز الاستثمار المصري رقم و قانون ضمانات و  1قانون الاستثمار القطري أما

استزراع الأراضي و من بين هذه المجالات استصلاح و ، مجالات الاستثمار دون إيراد تعريف لهفأوردا 

 .3السمكيو الداجني و الإنتاج الحيواني و  ،أحدهما وأ الأراضي الصحراويةو البور 

 1881لسنة  7للاستثمار مثل القانون رقم  وضع تعريفذهبت بعض التشريعات العربية إلى و 

الذي نص في مادته الأولى على و  ،4بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

 المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون. توظيف رأس وأن الاستثمار الأجنبي ه

أما القانون الليبي فقد وضع معيارا عاما للمال المستثمر الذي يخضع لأحكام قانون الاستثمار، 

بشأن تشجيع الاستثمار على أن '' رأس المال  18185لسنة  81من القانون رقم  1نص في المادة و 

المعنوية المقومة بإحدى العملات الأجنبية التي تدخل  والعينية أ والنقدية منها أ القيمة المالية والأجنبي ه

 أجانب تنفيذا لنشاط استثماري''. وإلى الدولة سواء كان مملوكا لليبيين أ

 وأن الاستثمار الأجنبي من وجهة النظر القانونية ما هيمكن القول السابقة  غرار التعريفاتعلى 

معنوي مصدره جهة خارجية بهدف تحقيق غرض معين ) مشروع استثماري ( و ي إلا رأس مال معين ماد

المعاهدات التي و يشمل التشريعات الوطنية و يخضع لقانون الاستثمار في البلد المضيف للاستثمار، و 

 والتي تنظم جميع أحكام الاستثمار، سواء كانت موضوعية، أو للاستثمار،  ةالمضيف دولترتبط بها ال

                                                           

الجريدة الرسمية  –نبي في النشاط الاقتصادي المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال الأج 1888لسنة  17القانون رقم  - 1
 .171ص  1888-11-11المؤرخة في  7لدولة قطر عدد 

بإصدار قانون ضمانات وحوافر الاستثمار، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية  1117لسنة  87القانون رقم  - 2
 .87ص  1117مايو 11بتاريخ  )مكرر( 11عدد 

 .1117لسنة  87لقانون رقم من ا 81فقرة  81المادة  - 3
 87رقم  دراسة في قانون الاستثمار الكويتي –أنور بدر منيف العنزي، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر  - 4

 .17ص  1811رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق الكويت سنة  – 1881لسنة 
 .117ص  1818مايو 17بتاريخ  82رسمية للجماهيرية الليبية عدد ، الجريدة ال1818لسنة  (1القانون رقم ) - 5



163 

 

يتلاءم مع و الرقابة بما يتفق مع قوانينها و ا ما يحقق للدولة المضيفة للاستثمار حق التوجيه هذو إجرائية 

 .1خطط التنمية الاقتصادية بها

 الجزائري  : تعريف الاستثمار في القانونالفرع الخامس

انتهاء إلى آخر قانون  1188صدرت عدة تشريعات في الجزائر تتعلق بالاستثمار بداية من سنة 

اكتفى البعض الآخر بتعداد مجالاته و  ،قد عرف بعض هذه التشريعات الاستثمارو  1811نة صدر س

لهذه التشريعات  لذلك سنتطرق ،اختلفت هذه القوانين بحسب المرحلة السياسية التي صدرت فيهاو  ،فقط

 :التشريعات التي صدرت بعدهو  ،1171الاقتصادية لدستور و قبل الإصلاحات السياسية 

 : 1090لتي صدرت قبل إصلاحات دستور نين ا: القواأولا

فمنها من وسع  1171اختلفت التشريعات التي صدرت بعد الاستقلال إلى غاية صدور دستور 

منها من ضيق من ذلك و  ،فتح الباب للمستثمرين الأجانب في قطاعات محددةو من مجالات الاستثمار 

 التشريعات في الآتي:  سنتطرق لهذهو ح للأجانب بالاستثمار في الجزائر لم يسمو 

لم يتطرق هذا الأمر لتعريف الاستثمار بل نص على : 2 294-66الأمر رقم الاستثمار على ضوء  -أ

الأجانب بإمكانية تحقيق الاستثمارات في القطاعين و المعنويين الجزائر و الاعتراف للأشخاص الطبيعيين 

  ،سبة للاقتصاد الوطنيفي الفروع الحيوية المعتبرة حيوية بالنو السياحي، و الصناعي 

الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم و المنافع من الاستثمار و كما حدد هذا الأمر الضمانات 

 لكنه لم ينص على إمكانية الاستثمار في المجال الفلاحي،  ،الرخص الإدارية للقيام بالاستثمار

 انية الاستثمار في الجزائر.الأجانب بإمكو ما يمكن استخلاصه أنه اعترف للموطنين الجزائريين و 

                                                           

 .11-18مفتاح عامر سيف النصر مرجع سابق ص  -  1

 يتضمن قانون الاستثمار 1188سبتمبر  11الموافق ل 1728جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  172-88 أمر رقم  - 2

 .1181ص  1188لسنة  7جريدة رسمية عدد 
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 172-88ألغى هذا القانون النص السابق الأمر رقم  :1 11-92الاستثمار على ضوء القانون رقم  -ب

جاء بأحكام جديدة إذ حصر الاستثمار بالجزائريين فقط دون الأجانب فقد نصت و  21بموجب المادة 

الاقتصادية د الأهداف المنوطة بالاستثمارات المادة الأولى منه على ما يلي '' يهدف هذا القانون إلى تحدي

 شروطها ''.و مجالها و كذا إطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها و الخاصة الوطنية 

منه المشاريع الاستثمارية بقولها '' يقصد بمشاريع استثمارية في نظر هذا  عرف في المادة الثالثةو 

الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات النفع  القانون الاستثمارات المزمع إنجازها على يد القطاع

 الاجتماعي ''.و الاقتصادي 

منه على ''  1قد استثنى هذا القانون القطاع الفلاحي الخاص من مجال تطبيقه إذ نصت المادة و 

تجارة و تنجز في القطاع الفلاحي الخاص  ولا يسري هذا القانون على الاستثمارات التي يبادر بها أ

لا يخرجان عن القوانين الجاري بها العمل على أن تصدر في حقها أحكام خاصة إن دعت التجزئة الذين 

 الحاجة إلى ذلك ''.

من ثم يمكن القول أن هذا و لكن القانون لم يمنع الاستثمار الفلاحي الخاص بالقطاع العمومي 

 .المجال لا يخرج عن نطاق الاستثمار، لكنه مفتوح للجزائريين فقط دون الأجانب

أضاف لأول مرة أحكام جزائية و الإجراءات الإدارية و المنافع و د حدد القانون كذلك الضمانات قو 

 .تتعلق بالعقوبات عن المخالفات المرتكبة عند القيام بأعمال الاستثمار

                                                           

يتعلق بالاستثمار  1171غشت سنة  11الموافق ل 1281ذي القعدة عام  1مؤرخ في  11-71قانون رقم  - 1
 .1811ص  1171لسنة  72جريدة رسمية العدد الاقتصادي الخاص الوطني 
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أبقى و منه  12بموجب المادة  11-71ألغى القانون رقم  :221-99القانون رقم الاستثمار على ضوء  -ت

لم يورد أي تعريف للاستثمار بل حدد و تح باب الاستثمار للجزائريين دون الأجانب، على نفس التوجه بف

السنوية، لكنه أضاف إمكانية ذلك بالنسبة و أن يكون ضمن المخططات الوطنية المتوسطة الأمد و مجالاته 

 منه على '' تسري أحكام هذا القانون على كل مؤسسة تجارية 2للمؤسسات التجارية إذ نصت المادة 

جنسية جزائرية و  معنويين ذو وخاضعة للقانون الخاص التي يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيين أ

 التنظيم التقني المتعلقين بهذه النشاطات''.و تمارسها وفقا للتشريع  والتي تبادر بنشاطات ذات الأولوية أو 

اعتبرها المشرع استراتيجية إذ التي و المجالات التي لا يمكن إنجاز استثمارات فيها  1استثنت المادة و 

نصت '' لا يمكن إنجاز الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية في النشاطات الاقتصادية المعتبرة 

لاسيما منها النشاطات المتعلقة و التشريع المعمول به و بموجب القانون المتضمن المخطط استراتيجية 

النقل الجوي و الصلب و الصناعة القاعدية للحديد و ت المحروقاو المناجم و التأمينات و بالنظام المصرفي 

 .بصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية''و النقل البحري و السكك الحديدية و 

ت الاقتصادية المعتبرة لم تعتبره من النشاطاو  ،القطاع الفلاحي ما يلاحظ أن المادة لم تستثنو 

 ذا المجال بقي متاحا للاستثمار الوطني الخاص.بمفهوم المخالفة فهو  استراتيجيا،

  1090إصلاحات دستور  التي صدرت بعد: القوانين ثانيا

منها محاولة فتح باب المنافسة ، و اقتصادية مهمةو إصلاحات سياسية  1171كرس دستور 

ذلك ل من الاعتماد على ريع المحروقات،التقليل و  ،تنويع مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبيةو 

 ما سنتطرق له في الآتي: و هو  ،وسعت من مجالاتهو  ،باب الاستثمار الأجنبي تصدرت تشريعات فتح

                                                           

يتعلق بتوجيه الاستثمارات  1177سنة  يوليو 11الموافق ل 1287ذي القعدة عام  17مؤرخ في  11-77قانون رقم  - 1
 .1871ص  1177لسنة  17جريدة رسمية عدد  لوطنيةالاقتصادية الخاصة ا
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ألغى هذا المرسوم التشريعي القانون رقم  :121-02المرسوم التشريعي رقم الاستثمار على ضوء  -أ

لمتعلق ا 1171غشت  17المؤرخ في  17-71جميع النصوص المخالفة له منها القانون رقم و  77-11

الأحكام الجزائية عكس على لم ينص و المتمم، و سيرها، المعدل و بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد 

دعمها و ار لترقية الاستثمأحدث لأول مرة الوكالة الوطنية و  ،11-77القانون رقم و  11-77القانون رقم 

مادة الأولى منه '' يحدد هذا إذ نصت ال ،لاستثمار في الجزائرأعاد فتح الباب للأجانب لو متابعتها، و 

على الاستثمارات الأجنبية التي و المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة 

 والخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع 

 شريعي''.لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص ت ولفروعها، أ

منه التي نصت  1لم يورد هذا المرسوم التشريعي تعريفا للاستثمار، بل حدد مجالاته في المادة و 

 والمعيدة للتأهيل أو المنمية للقدرات و '' تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي الاستثمارات المنشئة 

 وأي شخص طبيعي أحصص عينية يقدمها  والهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أ

 معنوي''.

لم يستثني هذا النص الاستثمار في القطاع الفلاحي شريطة أن يكون في إطار ما حددته المادة و 

 المذكورة أعلاه. 1

صنف و  ،الامتيازات الممنوحة في إطار الاستثمارو المنافع و كما أورد الأحكام المتعلقة بالضمانات 

نص على إمكانية تنازل و لات الاستثمار في المناطق الحرة، مجاو  ،نظام خاصو  ،الأنظمة إلى نظام عام

الدولة عن الأراضي التابعة للأملاك الوطنية بالدينار الرمزي لصالح الاستثمارات المنجزة في المناطق 

                                                           

، يتعلق بترقية 1117أكتوبر سنة  1الموافق ل 1212ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  11-17مرسوم تشريعي رقم  - 1
 .7ص  1117لسنة  82جريدة رسمية عدد  الاستثمار
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المتعلق بالأملاك الوطنية،  78-18يخالف القانون رقم و ما يعد مساسا بملكية الدولة، و هو  ،الخاصة

 .ال الاستثمار للأجانببخاصة عند فتح مجو 

لم يعرف المشرع الجزائري الاستثمار بل أورد مجالاته  :221-21الأمر رقم الاستثمار على ضوء  -ب

 : ثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتيمن هذا الأمر التي نصت على '' يقصد بالاست 1بموجب المادة 

 وإعادة التأهيل، أ وت الإنتاج، أتوسيع قدرا واقتناء أصول تندرج في استحداث نشاطات جديدة، أ -1

 إعادة الهيكلة،

 عينية، والمساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أ -2

 كلية. واستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أ -2

مجالات تطبيقه إذ نصت على '' يحدد هذا الأمر  87-81حددت المادة الأولى من الأمر رقم و 

الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و تثمارات الوطنية النظام الذي يطبق على الاس

 الرخصة''. وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أو الخدمات، و 

بل أضاف الاستثمارات التي تمنح  ،هذا الأمر كذلك القطاع الفلاحي من مجال تطبيقه لم يستثنو 

خاصة إذا كان في إطار  ،بذلك أبقى الباب مفتوحا للاستثمار الفلاحيو  ،الرخصة وفي إطار الامتياز أ

 .حق الامتياز

النظام  واصا هأحدث نظاما خو  ،على الاستثمار في النظام العام 87-81أبقى الأمر رقم و 

حدد الامتيازات و ، كما ألغى الاستثمار في المناطق الحرة، 182، الذي نصت عليه المادة الاستثنائي

                                                           

 يتعلق بتطوير الاستثمار 1881سنة  غشت 11الموافق ل 1211مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  87-81أمر رقم  - 1
 .2ص  1881سنة  27جريدة رسمية عدد

 

 على أنه )) تستفيد من مزايا خاصة :  87-81من الأمر رقم  18نصت المادة  - 2
 الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة. -
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الطعن القضائي و نص لأول مرة على الحق في الطعن الإداري و كذا الضمانات و حة للمستثمرين الممنو 

هيئة مكلفة و منه إذا ظهر للمستثمرين أنهم قد غبنوا بشأن الاستفادة من المزايا من إدارة أ 87حسب المادة 

  ،بتنفيذ هذا الأمر

المجلس الوطني للاستثمار و ار الهيئات التي نص عليها هي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمو 

 منه. 17المحدث بموجب المادة 

 11المؤرخ في  87-88تم تعديله بموجب الأمر رقم  87-81تجدر الإشارة أن الأمر رقم و 

 .18881ويولي

بموجب المادة  87-81ألغى هذا القانون الأمر رقم  :202-16القانون رقم الاستثمار على ضوء  -ج

 التنظيمية فقط إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة به.أبقى على نصوصه و منه  77

بل أورد مجالاته في  87-81الاستثمار مثله مثل الأمر رقم  81-18لم يعرف القانون رقم 

إذ نصت على '' يقصد  87-81من الأمر  1التي تضمنت نفس صياغة المادة و المادة الثانية منه 

 تي :بالاستثمار في مفهوم هذا القانون ما يأ

 ،إعادة التأهيل واقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، توسيع قدرات الإنتاج و/أ -1

 .المساهمات في رأسمال شركة -1

                                                                                                                                                                                     

لنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة با -=
 شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستدامة.

ات أعلاه وكذا الاستثمار  1أدناه المناطق المذكورة في الفقرة  17يحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 
 أعلاه ((. 1المذكورة في الفقرة 

 1881غشت  11المؤرخ في  87-81يتضمن تعديل الأمر رقم  1888يوليو 11المؤرخ في  87-88أمر رقم  - 1
 .17ص  1888سنة  27جريدة رسمية عدد المتعلق بتطوير الاستثمار، 

جريدة  ق بترقية الاستثمارمتعل 1818غشت  7الموافق ل 1277شوال عام  11المؤرخ في  81-18قانون رقم  - 2
 .17ص  1818سنة  28رسمية عدد 
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من  87-81من الأمر رقم  1اختلفت عن المادة  81-18من القانون رقم  1ما يلاحظ أن المادة و 

 :ةيظهر ذلك في المقارنة التاليو حيث مضمون مجال الاستثمار 

عينية عكس الأمر  وشكل المساهمة في رأسمال الشركة نقدية كانت أ 81-18لم يحدد القانون رقم  -

 .عينية والذي حددها بأن تكون نقدية أ 87-81رقم 

  ،شكل الشركة التجاري ما يفهم منه أنه يطبق على جميع الشركات 81—18لم يحدد القانون رقم  -

 بمصطلح الشركة،  87-81من الأمر رقم  1لمادة استبدل مصطلح المؤسسة الوارد با -

 ودخول الاستثمارات الممنوحة في إطار الامتياز أ 81-18لم يرد بالمادة الأولى من القانون رقم  -

بالمزايا الممنوحة  وأورد الاحتفاظ، 87-81مجال تطبيقه عكس الأمر رقم الرخص ضمن نطاق 

ل من بين هذه النشاطات الفلاحة إذ نصت المادة المنشئة لمناصب شغ و/أولنشاطات ذات امتياز 

المالية و أعلاه التحفيزات الجبائية  17و 11منه على '' لا تلغي المزايا المحددة في المادتين  11

النشاطات الصناعية و الخاصة، المنشأة بموجب التشريع المعمول به، لفائدة النشاطات السياحية 

 .."".النشاطات الفلاحيةو 

أبقى على جهاز و الضمانات الممنوحة في إطار الاستثمار و المزايا  81-18ون رقم تضمن القانو 

 تتمثل في : و منه  17مراكز حسب المادة  2أنشأ لها و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  وواحد ه

سطة التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواو يكلف بتسيير المزايا و مركز تسيير المزايا  -

 ، باستثناء تلك الموكلة للوكالة.التشريع الساري المفعول

نجاز و يكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات و مركز استيفاء الإجراءات  - ا 

 المشاريع.

 تطوير المؤسسات.و دعم إنشاء و يكلف بمساعدة و مركز الدعم لإنشاء مؤسسات،  -
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  الإمكانات المحلية.و بضمان ترقية الفرص يكلف و مركز الترقية الإقليمية،  -

جاء بعد يعد أهم قانون صدر في مجال الاستثمار إذ  :191-22القانون رقم الاستثمار على ضوء  -ث

الأجانب و فتح الباب للمستثمرين الوطنيين و  18182الإصلاحات السياسية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ألغى بموجب و ،جبائيةو منح مزايا مالية و راقبة سير الملفات وضع نظاما رقميا لمو وسع من مجالاته، و 

أبقى النصوص التنظيمية الخاصة به إلى غاية إصدار نصوص و  81-18منه القانون رقم  28المادة 

 .تنظيمية خاصة

نما أورد أهدافه فقد نصت المادة و لم يرد به تعريف للاستثمار    لقانون على '' ترمي أحكام هذا ا 1ا 

 :ع الاستثمار بهدفإلى تشجي

 ذات قيمة مضافة عالية،و تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية  -

 متوازنة،و ضمان تنمية إقليمية مستدامة  -

 المواد الأولية المحلية،و تثمين الموارد الطبيعية  -

 اقتصاد المعرفة،و تطوير الابتكار و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي  -

 حديثة،تعميم استعمال التكنولوجيا ال -

 ترقية كفاءات الموارد البشرية،و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة  -

 قدرته على التصدير.و تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني و تدعيم  -

منه التي نصت  7ضمن مبادئ حددتها المادة ترك مجالات الاستثمار تخضع لحرية المستثمر 

 :رسخ هذا القانون المبادئ الآتيةعلى '' ي

                                                           

جريدة رسمية  يتعلق بالاستثمار 1811يوليو 12الموافق ل 1227ذي الحجة عام  11مؤرخ في  17-11قانون رقم  - 1
 .1ص  1811لسنة  18عدد 

  1818ديسمبر  78بتاريخ  71الجريدة الرسمية عدد  - 2
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غير مقيم، يرغب في  وأجنبيا، مقيم أ ومعنوي وطنيا كان أ و: كل شخص طبيعي أستثمارحرية الا -

 التنظيم المعمول بهما،و ذلك في ظل احترام التشريع و حر في اختيار استثماره،  والاستثمار، ه

 المساواة في التعامل مع الاستثمارات.و الشفافية  -

ى ''تخضع لأحكام هذا القانون الاستثمارات المنجزة منه مجالات الاستثمار بنصها عل 2حدد في المادة و 

 من خلال : 

الخدمات في و غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع  واقتناء الأصول المادية أ -

 إعادة تأهيل أدوات الإنتاج، و/أوتوسيع قدرات الإنتاج و إطار إنشاء أنشطة جديدة 

 عينية، وحصص نقدية أ المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل -

 .نقل أنشطة إلى الخارج -

 وه ،ما يلاحظ على القانون أنه أضاف مجالا جديدا لم يكن معروفا في ظل التشريعات السابقةو 

لعل ذلك سيحدد و  ،كيفية نقلها إلى الخارجو نوعها و  ،نقل أنشطة إلى الخارج دون أن يحدد هذه الأنشطة

 .1عند صدور النصوص التنظيمية

                                                           

 17إلى  2من ص  1811نة لس 88بقانون الاستثمار بالجريدة الرسمية عدد  صدرت عدة نصوص تنظيمية تتعلق - 1
 : وتتمثل في

يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار  1811-1-2مؤرخ في  118-11المرسوم الرئاسي رقم  -
 وسيرها.

 لس الوطني للاستثمار وسيره.يحدد تشكيلة المج 1811-1-7مؤرخ في  117-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. 1818-1-7مؤرخ في  117-11المرسوم التنفيذي رقم  -
التنازل عن الاستثمارات  يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو 1811-1-7مؤرخ في  111-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 يات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.حويلها وكذا مبلغ وكيفت أو
يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة  1811-1-7مؤرخ في  788-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية  1811-1-7ؤرخ في م 781-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 خاصة في مجال الاستثمار.
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الوكالة الجزائرية و  ،من القانون أجهزة الاستثمار في المجلس الوطني للاستثمار 18المادة  حددتو 

 ،تابعة لرئاسة الجمهورية ،كما أستحدث لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار ،لترقية الاستثمار

-11القانون من  11حسب ما نصت عليه المادة  ،تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون

أعطى اختصاص الفصل و جعل قراراتها قابلة للطعن القضائي أمام الجهات القضائية المختصة، و  ،17

، ما لم ضائية الجزائريةالدولة الجزائرية للجهات القو في المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمر الأجنبي 

وجود اتفاقية  والتحكيم، أ والوساطة أ وأتوجد اتفاقية صادقت عليها الجزائر تتعلق باللجوء إلى المصالحة 

 .بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسمح له باللجوء مباشرة إلى التحكيمو بين المستثمر الأجنبي 

التي نصت على '' يمكن أن تستفيد  12رتبها بالمادة و استحدث القانون أنظمة تحفيزية و 

ون، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية من هذا القان 2الاستثمارات، بمفهوم المادة 

 المذكورة أدناه:

 يدعى في صلب النص '' نظام القطاعات''،و  ،النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية -

يدعى في صلب النص '' نظام و النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة،  -

 المناطق''،

يدعى في صلب النص'' نظام الاستثمارات و للاستثمارات ذات الطابع المهيكل النظام التحفيزي  -

 المهيكلة ''.

                                                                                                                                                                                     

يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة  1811-1-7مؤرخ في  781-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.

يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة  1811-1-7مؤرخ في  787-11ي رقم المرسوم التنفيذ -
 عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
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جعل الاستثمارات في المجال الفلاحي يخضع للنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية حسب ما و 

نجزة التي نصت '' تكون قابلة للاستفادة من '' نظام القطاعات '' الاستثمارات الم 18نصت عليه المادة 

 :في مجالات النشاطات التالية

 المحاجر،و المناجم  -

 الصيد البحري،و تربية المائيات و الفلاحة  -

 ،البتروكيميائيةو الصناعة الصيدلانية و الصناعة الغذائية و الصناعة  -

 السياحة، و الخدمات  -

 الطاقات الجديدة الطاقات المتجددة،  -

 تصال...''الاو تكنولوجيا الإعلام و اقتصاد المعرفة  -

المجالات المرتبطة به و بذلك فقد سمح القانون صراحة للأجانب للاستثمار في القطاع الفلاحي و 

 .أعطى لهذا القطاع الأولوية للاستفادة من مزايا الاستثمارو  ،الصناعات الصيدلانيةو كالصناعات الغذائية 

الجبائية شبه و ية التحفيزات الجبائإضافة إلى  17هي مزايا ضخمة نصت عليها المادة و 

 .الجمركيةو 

إليه عند ما سنتطرق و هو  ،منه 1الاستثمار بل عرف أنواعه بالمادة  17-11 لم يعرف القانونو 

 .لأنواع الاستثمار الحديث على

قائمة لحدد الم 1811-1-7مؤرخ في  781-11رقم  ينبغي التذكير أن المرسوم التنفيذيو 

، تعلق في معظمة ببلديات في مجال الاستثماردولة أهمية خاصة المواقع التابعة للمناطق التي توليها ال

هذه البلديات لها إمكانات طبيعية فلاحية واعدة من حيث و الجنوبية،  وتقع بالمناطق الداخلية السهبية أ

 .تربية المواشي ونتاج الفلاحي، سواء في الزراعة، أالمساحات الشاسعة، التي يمكن استغلالها في الإ
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  خصائص الاستثمار: نياالمطلب الث

الذي يكون عادة طرفا أجنبيا من جنسية دولة و  ،هما المستثمرو يعتبر الاستثمار عقد يربط طرفين 

يخضع لأحكام قانونية موضوعية و هي الدولة التي ينفذ في أراضيها الاستثمار، و  ،الجهة المضيفةو  ،أخرى

جرائية حددها القانون بصفةو  ذه الخصائص العامة تختلف عن خصائص ، هله خصائص يتميزو دقيقة  ا 

الاستثمار الفلاحي في بعض النواحي لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول الخصائص 

 .في الفرع الثاني خصائص الاستثمار الفلاحيو العامة للاستثمار 

 : الخصائص العامة للاستثمار الفرع الأول

بين الجهة المستقبلة و محلي،  والمستثمر سواء أجنبي أ يقوم الاستثمار على رابطة تعاقدية بين

التي تحتاج في الغالب إلى و  ،هي رابطة تقوم على المخاطرةو خاصة  والتي قد تكون عامة أو للاستثمار، 

تمتاز بالمرونة التي تشجع على جلب الاستثمارات، و فة للاستثمار ضمانات تحددها قوانين الدولة المستضي

 17أبرمت في هذا الشأن اتفاقية الكويت في و لعربية توحيد ضمانات الاستثمار قد حاولت الدول او 

تم نفاذها بعد أن صدقت عليها خمس دول عربية و  ،بإنشاء الشركة العربية لضمان الاستثمار 1171وماي

 .1من رأسمال المؤسسة % 88اكتتبت 

 :في الآتي يمكن أن نجمل الخصائص العامة للاستثمارو 

: فالمستثمر يلتزم بالقيام بتحقيق نشاط اقتصادي يعود بالنفع العام على قد ملزم لجانبينالاستثمار ع- 

 .2يحقق الربح كذلك للمستثمرو الدولة المستضيفة 

                                                           

الوطنية، دار الفكر الجامعي مصر الطبعة  –الدولية  -الإسلامية –هشام خالد، عقود ضمان الاستثمار العربية  - 1
 .78ص  1811الأولى سنة 

 1177هشام صادق، النظام العربي للضمان ضد المخاطر التجارية، دار النهضة العربية مصر الطبعة الأولى سنة  - 2
 .27ص 



175 

 

: إذ غالبا ما يبرم عقد الاستثمار بين طرفين ينتمي كل منهما إلى طبيعة خاصة والاستثمار عقد ذ-

أكثر عقود الاستثمار تكون الدولة و ى بالعقود الإدارية، ما يسمو هو نظام قانونية مختلف عن الآخر، 

أحد  و، أي يكون أحد أطرافه شخصيا معنويا عاما سواء تعلق بالدولة أ1المضيفة طرفا فيها

، بينما بعض عقود 2تهدف لتحقيق مصلحة عامةو التي تتعلق بمرفق عام، و الأشخاص المرفقية 

 .3فا فيهاالاستثمار لا تكون الدولة أحد مؤسساتها طر 

: يتمتع عقد الاستثمار في الغالب بالصفة الدولية، إذ يجمع بين طرفين لا الاستثمار عقد دولي-

القاعدة أن العقود الدولية التي تتضمن عنصرا أجنبيا تخضع للقانون و تجمعهما جنسية دولة واحدة 

 .4ن الدولي الخاصضمنا، وفقا للمبادئ العامة للقانو و الذي تختاره إرادة المتعاقدين صراحة أ

 الاستثمار الفلاحي الخاصة بخصائص ال: الفرع الثاني

 ،الاستثمار الفلاحي كباقي قطاعات الاستثمار له في الغالب الخصائص العامة المذكورة أعلاه

المرتبطة بفكرة سيادة الدولة و لكنه يتميز ببعض الخصوصيات نابعة من طبيعة الوعاء الحاضن للاستثمار 

كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية و المحدد لشروط  87-18، لذلك استبعد القانون رقم على إقليمها

                                                           

 .11ص  1112رأفت فوده، دروس في القانون الإداري، دار النهضة العربية مصر طبعة  - 1
الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية  رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية للاستثمارات - 2

 .111المنازعات الخاصة بها، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر الطبعة الأولى ص 
اعتبر القضاء الإداري المصري عقود الأشخاص الخاصة عقود إدارية إذا عرفت هذه الأشخاص باسم ولحساب  - 3

الحالة عقودا إدارية وتسري عليها قواعد القانون الإداري ) انظر في ذلك د.  شخص عام وتعتبر عقود الاستثمار في هذه
الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات  –رمضان علي عبد الكريم دسوقي 

 (. 111الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية ص  –الخاصة بها 
مقال منشور  –خصائص عقد الاستثمار وطبيعته القانونية  –أحمد سيد أحمد السيد وأحمد حمود أحمد الحبيبي   - 4

 .121-121ص  1817سنة  2عدد  2( المجلد ) مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية بالمجلة القانونية
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 وبين شخص طبيعي أو التابعة للأملاك الخاصة للدولة عقد شراكة بين المستثمر صاحب حق الامتياز 

 ، لذلك يمكن أن نحدد خصائص الاستثمار الفلاحي في الآتي : 1معنوي من جنسية أجنبية 

 : إذ أنه يخضع لأحكاملاحي تابع للأملاك الخاصة للدولةلفلاحي يتم على عقار فالاستثمار ا -أ

المتعلق بكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  1818-87-11المؤرخ في  87-18القانون رقم 

بذلك يخرج عن نطاق الاستثمار الفلاحي الذي يكون على  وهو  ،2التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 ، خاصة ملكيةالأراضي المملوكة 

مستثمرة  و، أيكون ذلك في شكل عقد شراكةو  :حي يكون بموجب عقد ملزم لجانبينالاستثمار الفلا -ب

 .3في إطار تعاونيات فلاحيةو أ ،فلاحية جماعية

: ذلك أن الاستثمار الفلاحي قد يأخذ شكل نشاط العمل التجاريو أنه يجمع بين النشاط الفلاحي  -ت

الإنتاج و مبيدات الآفات الزراعية، و الأسمدة و ت الزراعية كالمعدات الصناعاو الصناعات التحويلية، 

 .4تربية الأسماكو الحيوانات و تربيات الدواجن و الصيد البحري و الحيواني 

منها ضمانات  ،: يتمتع الاستثمار الفلاحي بأنواع مختلفة من الضماناتتنوع أنظمة الضمانات -ث

الجمركية و ات القانونية مثل التحفيزات الجبائية الضمانو  ،التأمينات الفلاحيةو مالية كالقروض 

 غيرها.و 

                                                           

 .1818-87-11المؤرخ في  87-18من القانون رقم  11المادة  - 1
تضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال ي 1817ديسمبر  81المؤرخ في  1781منشور وزاري مشترك رقم  - 2

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

، 18المادتين المتضمن التوجيه الفلاحي و  1887-87-87المؤرخ في  18-87من القانون رقم  17، 21المادتين  - 3
المؤرخ في  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  18والمادة  1818-87-11المؤرخ في  87-18قم من القانون ر  11
 المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 17-11-1818

عراق في ظل تحديات العولمة، مقال دهش فاضل جواد، دور تقانة الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في ال - 4
 .1887منشور في مجلة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد،
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نستخلص مما تقدم أن الاستثمار الفلاحي له خصائص عامة، مصدرها الاتفاقيات الدولية، 

مثل الطاقة  ،في القطاعات الحساسة ،الثنائية التي تحكم الاستثمارات الأجنبية الضخمةو الجماعية 

 .التشريعات الداخليةخصائص خاصة مصدرها و التكنولوجيا، و 

 : أنواع الاستثمار لثالمطلب الثا

لا يخرج الاستثمار الفلاحي و صور تتنوع بحسب المشاريع الاستثمارية،  وللاستثمار عدة أنواع أ

 وهذه الأنواع أ لذلك سنتناول ،قد اختلفت معايير التقسيم بشأنهاو تثمار، إذ أنه إحدى مجالات الاس ،عنها

 .نتطرق إلى ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الاستثمارثم  الصور في الفقه،

 للاستثمار  : التقسيم الفقهيالفرع الأول

، لكنهم وضعوا معايير يمكن على أساسها تحديد هذه لاستثمارالفقهاء في تحديد أنواع ا تلفاخ

كون مشتركا بين خاصا كما قد ي وتختلف بحسب صفة القائم بالاستثمار لذلك قد يكون عاما أو الأنواع، 

 :يظهر ذلك في الآتيو بحسب جنسية المستثمر  وأ ،الخاصو القطاع العام 

 أولا: معيار صفة القائم بالاستثمار 

 : الاستثمار بحسب هذا المعيار إلى يمكن تقسيم

معنويين من خلال  وذلك النشاط الاستثماري الذي يقوم به أشخاص طبيعيين أ و: هالاستثمار الخاص -أ

شركات القطاع  وبذلك يمثل قيام الأفراد أ وهو موالهم في مشاريع استثمارية ذات نفع عام توظيف أ

 .1شركة  والخاص داخل الدولة بنشاط استثماري بغض النظر إن كان صاحب الاستثمار فردا أ

الهيئات  والمؤسسات، أ والاستثمار الذي يكون جزء من نشاطات الحكومات، أ وه: الاستثمار العام -ب

قد أخذت بهذا النوع بعض الدول العربية منها مصر في القانون و تقوم الدولة بممارسته و تابعة للحكومة ال

                                                           

 .77جواد كاظم جبار مرجع سابق ص  - 1
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بذلك يختلف الاستثمار العام عن الاستثمار الخاص من حيث الجهة التي و ، 11111لسنة  187رقم 

العديد من  يوفر وهو تنفيذه و أشمل كون الدولة هي من تتولى تمويله و يكون أوسع و  ،تتولى تنفيذه

 الضمانات.

القطاع و الاستثمار الذي يقوم على أسلوب التعاون بين القطاع العام  وهو : الاستثمار المشترك -ج

الخدمات العامة و يتم من خلال وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القانون العام من توفير السلع و الخاص، 

 قطاع العام.ها بدلا من الذلك بالسماح للقطاع الخاص تقديمو لتحقيق المنفعة العامة 

يأخذ و مستثمر أجنبي و ما قد يتخذ صورة مشروع مشترك بين مساهمين من القطاع الخاص ك

ذا لم يوجد و المشروع الاستثماري في هذه الحالة شكل شركة وطنية عادية تخضع لقوانين البلد المضيف،  ا 

مشروع لتحديد الشكل القانوني للمشروع، نص في قوانين ذلك البلد فالأمر يعود إلى إرادة المساهمين في ال

إحدى الهيئات العامة هي المشاركة في الاستثمار مع المستثمر  وأما في حالة ما إذا كانت الدولة أ

يكون في شكل شركة و الأجنبي، فيتم تحديد الشكل القانوني للمشروع بالاتفاق بين الأطراف المشتركة، 

في الحالة التي يكون و ضع للأحكام الواردة في الاتفاق الدولي تخو شبه دولي،  ووطنية ذات نظام دولي أ

فيها المساهمون ينتمون لأكثر من دولة بقصد ممارسة نشاط اقتصادي يعود بالنفع على جميع الشركاء، 

 وتنظيم مستمر لا يقتصر على رسم سياسة عامة أو يحتاج في العادة إلى استثمار طويل الأجل، و 

تشغيلية للنشاط عن طريق هيأة لها و اينة، بل يتعدى ذلك إلى ممارسة فعلية التنسيق بين سياسات متب

 .2كيان مستقل عن الدول الأطراف
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  معيار جنسية المستثمر : ثانيا

القائم به وطنيا يحمل جنسية البلد المستقبل  تعتبر الجنسية معيار لتقسيم الاستثمار فقد يكون

 : قد يكون المستثمر أجنبيا من جنسية أجنبيةو ي، ما يمسى بالاستثمار المحلو هو للاستثمار 

 وشركات أ والاستثمار الذي يتولاه القطاع الخاص المحلي سواء كانوا أفرادا أ وهو الاستثمار المحلي :  -أ

 .1مكاتب تجارية، ممن يحملون جنسية الدولة المضيفة للاستثمار

يتم و ن الدولة المضيفة للاستثمار، استثمار يقوم به أشخاص أجانب ع وه: الأجنبي الاستثمار -ب

 .2معنويين ممن يحملون جنسية أجنبية وبواسطة أشخاص طبيعيين أ

حال بعض الاستثمارات بل على المساهمة  وهالاستثمار لا يقوم على الإقراض كما فهذا 

 :هيو  تقنية فريدة تميزه عن بقية الاستثماراتو يتسم بخصائص هيكلية  وهالإدارة و المباشرة في العمل 

 .المدة الزمنية الطويلة التي يمكث فيها -

 .خضوعه لاتفاقيات دولية -

 .عدم المتاجرة به في أسواق السيولة الدولية -

 .3عالة في الإدارة من قبل المستثمرالقدرة على المساهمة الف -

رض فالاستثمار الأجنبي المباشر يفت ،غير مباشر والاستثمار الأجنبي إما أن يكون مباشرا أو 

توافر شرطين أولهما وجود مشروع تجاري يقيمه المستثمر الأجنبي في الدولة المستقطبة للاستثمار، 

 .4الجزئية وثانيهما سيطرته على هذا المشروع من خلال ملكيته الكاملة أو 

                                                           

 . 72نور الهدى ياسين كريم الحلفي مرجع سابق ص  - 1
الطبعة الأولى  ، مصردار الكتب القانونية -الاستثمار الأجنبي سبل استقطابه وتسوية منازعاته –أزاد شكور صالح  - 2

 .11ص   1811سنة 
 .11ص  ،مرجع سابق ،باسم حمادي الحسن  - 3
 .17، ص 1882سنة عة الجزائر، طب ،قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  - 4
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يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر دوليا وفقا لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات الصادر و 

بأنه ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول  1117النقد الدولي لسنة عن صندوق 

 كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر.

غير مساهمة يملك فيها المستثمر الأجنبي  وتعرف مؤسسة الاستثمار المباشر بأنها مؤسسة مساهمة أو 

القوة التصويتية في حال  وأكثر من الأسهم العادية، أ وأ %18اقتصاد آخر نسبة المباشر المقيم في 

 1ما يعادل ذلك في المؤسسة غير المساهمة وأ ،المؤسسة المساهمة

عادة ما يتم الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الشركات المتعددة الجنسيات، لأنها تملك و 

ت في الخارج، وتمويلها يكون من الأموال المملوكة والأرباح العملياالبنى التحتية والهياكل التي تقوم 

 .2المحتجزة لدى الشركة الأم

أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فيمكن تعريفه بأنه تلك الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة 

تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك  وخاصة، أ وفي شكل قروض مقدمة من هيئات أجنبية عامة أ

في المشروعات التي تقوم بها، سواء تم الاكتتاب عن طريق سندات تحمل و ، أ3صادرة عن تلك الدولةال

فائدة ثابتة أم عن طريق أسهم، بشرط أن لا يكون للأجانب الحق في الحصول على نسبة من الأسهم 

 .4تخولهم حق إدارة المشروع

                                                           

 .11-11مفتاح عامر سيف النصر، مرجع سابق، ص   - 1
الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة، مقال منشور  -بلعيد بلعوج - 2

 .88، ص1887سنة  7د بمجلة العلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العد
 ،الدار الجامعية الاسكندرية مصر –تداعياتها  -شركاتها –العولمة الاقتصادية منظماتها  –عبد الحميد عبد المطلب  - 3

 .172، ص 1888الطبعة الأولى سنة 
 .71ص سابق، مرجع  ،مفتاح عامر سيف النصر - 4
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ففتح  1171درت بعد دستور لسنة قد كرس المشرع الجزائري هذا المعيار في التشريعات التي صو 

وسع من القطاعات المسموح الاستثمار فيها، خاصة القطاع الفلاحي، و المجال للمستثمرين الأجانب، 

 .17-11ما أكده بصورة واضحة قانون الاستثمار رقم و هو 

 : معيار المدة الزمنية للاستثمار: ثالثا

التي قد تكون في شكل و تثمار الطويلة الأمد تعتبر المدة الزمنية معيار في الاستثمار فهناك الاس

 ،الاقتصادية، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقةو اتفاقات دولية بالنظر لأهميتها السياسية 

تكون غالبا في و تنتهي بانتهاء العمل المتفق عليه و تشمل قطاعات عديدة و قصيرة الأجل هناك استثمار و 

 .قطاع الأوراق المالية

 تبعا لمعيار المدة الزمنية إلى :  ينقسم الاستثماربذلك و 

ضمن خطط التنمية للدولة حيث يشمل و يكون في المشروعات الإستراتيجية، أو  :استثمار طويل الأجل -أ

الاجتماعية في الدولة، كونها تحرك و التي تنعش التنمية الاقتصادية و  ،المشروعات الاستثمارية الضخمة

 .1لها دور اقتصادي مؤثر في اقتصاد الدول المضيفة للاستثمارو رؤوس الأموال بين الدول 

تمثلها و يتضمن تحركا لرؤوس الأموال لمدة تقل عن سنة واحدة، و : استثمار قصير الأجل )مؤقت( -ب

هذا النوع نادرا ما تلجأ إليه الدول إلا في حالات معينة للآثار و  ،فتح الاعتماداتو  السفاتجو  الأوراق المالية

النتائج التي تؤثر على مالية الدولة، حيث أن دخول أموال بكميات كبيرة إلى اقتصاد الدولة و خلفها التي ي

 .2الدولةخروجها بسرعة خلال فترة أقل من سنة تؤدي إلى حدوث اختلال واضح في اقتصاد و 

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية بيروت  –ت والضمانات القانونية الاستثمار الأجنبي المعوقا –دريد محمود السمارائي  - 1
 .88ص  ،1888سنة ، الطبعة الأولى، لبنان
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 ،الخاصو ام فقد عرف الاستثمار الع ،قد تبنى المشرع الجزائري هذه المعايير في قوانين الاستثمارو هذا 

بذلك بحسب أهمية القطاعات المستثمر و القصير الأجل و الاستثمار الطويل و الأجنبي و الاستثمار المحلي و 

  .فيها

  في التشريعات المقارنة: التقسيم القانوني للاستثمار الفرع الثاني

فت الاستثمار فقد عر  ،العربية التقسيمات الفقهية للاستثمار على غراراهاو المقارنة  تبنت التشريعات

الغالب بحكم ما يجلبه من  وهو كما عرفت الاستثمار الأجنبي  ،المشتركو الخاص و المحلي بأنواعه العام 

 .لتي لم تكتسبها الدول المستقبلةالخبرات او ينقل التكنولوجيا و رؤوس أموال أجنبية 

ثمار المباشر تعلق بتشجيع الاستالم 1817لسنة  118القانون رقم الثالثة من نصت المادة إذ  

تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد على ما يلي )) دولة الكويت يف

 ....((.بشقيه الأجنبي والمحلي،

المتعلق بضمانات  1117 لسنة 87قد أخذ القانون المصري بنفس التقسيمات في القانون رقم و 

 1811لسنة  11كذلك المشرع الأردني بالقانون رقم و  ،منه 2و 7 ،1حوافز الاستثمار في المواد و 

 .1المتعلق بقانون البيئة الاستثمارية

المتعلق  1811ديسمبر  71المؤرخ في  1118-1811المشرع الفرنسي بموجب المرسوم رقم و 

 .2بالاستثمار الأجنبي في فرنسا

 

                                                           

ص  1811المتعلق بالبيئة الاستثمارية الجريدة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية سنة  1811لسنة  11القانون  - 1
7877. 

المتعلق بالاستثمار الأجنبي في فرنسا جريدة رسمية  1811ديسمبر 71المؤرخ في  1118-1811المرسوم رقم  - 2
 .71 ص 1818جانفي  1للجمهورية الفرنسية ل
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 : التقسيم القانوني للاستثمار في التشريع الجزائري الفرع الثالث 

 ،المباشر من طرف الدولة وحدهاو الحكومي بنوعيه الممول الجزائري الاستثمار  التشريع رفع

من الأمر  2أكد ذلك في المادة و  ،القطاع الخاص، كما عرف الاستثمار الأجنبيو المختلط بين الدولة و 

ن المعنويي والمتضمن قانون الاستثمار التي نصت على'' إن الأشخاص الطبيعيين أ 172-88رقم 

سياحية من شأنها زيادة الجهاز  وإنماء مؤسسات صناعية أ والأجانب يمكنهم إحداث أو  الجزائريين

 ..'' .الإنتاجي للأمة

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  11-71ثم تراجع عن الاستثمار الأجنبي في القانون رقم 

بل على الاستثمار الوطني ر المختلط، لا الاستثماو  ،لم ينص في مواده على الاستثمار الأجنبيو الوطني 

بقي على نفس النهج في و  ،القطاع الخاصو المشترك بين القطاع العام و  ،من طرف القطاع الخاص

 مارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، المتعلق بتوجيه الاستث 11-77القانون رقم 

-17وم التشريعي رقم قرر فتح المجال للاستثمار الأجنبي عند صدور المرسو تراجع عن ذلك  ثم

التي نصت '' يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي  1المتعلق بترقية الاستثمار بحسب المادة  11

على الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة و يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة 

لأي شخص معنوي  ولفروعها، أ والخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو الاقتصادية بإنتاج السلع 

 معين صراحة بموجب نص تشريعي''.

 87-81الأجنبي بموجب القانون رقم و استقر على هذا النهج في تبني حق الاستثمار الوطني و 

 المتعلق بترقية الاستثمار. 81-18القانون رقم و المتعلق بتطوير الاستثمار 

ع أنواع الاستثمار سواء الوطني للقطاع المتعلق بالاستثمار عرف جمي 17-11في القانون رقم و 

 .الاستثمار الأجنبيو القطاع الخاص و المختلط بين القطاع العام و الخاص 
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 :منهاأنواعه و منه بعض المفاهيم المتعلقة بالاستثمار  1عرف لأول مرة في المادة و  

بمفهوم التنظيم غير مقيم،  وأجنبيا، مقيما أ ومعنوي، وطنيا كان أ و: كل شخص طبيعي أالمستثمر -

 طبقا لأحكام هذا القانون.الخاص بالصرف، ينجز استثمارا 

: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض استثمار الإنشاء -

 الخدمات. وإنشاء نشاط إنتاج السلع و/ أ

الخدمات عن طريق اقتناء  وأ : كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و/استثمار التوسع -

 وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

خدمات موجهة لمطابقة  و: كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و/أاستثمار إعادة التأهيل -

التي تؤثر و بسبب الاهتلاك لقدمها  والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو العتاد 

 ( سنوات على الأقل.87إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث) وليها من أجل رفع الإنتاجية أع

 ونقل أنشطة إلى الخارج : عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أ -

 لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر.

تحتاج إلى صدور نصوص و لوضوح عدم او  ،ما يلاحظ على هذه المصطلحات صيغة العمومو 

 .القانونيةو تعطي التفاصيل التقنية و تنظيمية خاصة تشرح الأحكام 

 ن الجزائري: أنواع الاستثمار الفلاحي في القانوالفرع الرابع

فقد نص على  أعلاه أنواع الاستثمار المذكورة في المجال الفلاحي عرف القانون الجزائري

 أداةجعلها و  11-77استعمل مصطلح المستثمرة في القانون رقم و ن الاستثمار المحلي في عدة قواني
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احتياجات و رفع الإنتاج الفلاحي لتحقيق الحاجيات الغذائية للسكان و لضمان استغلال الأراضي الفلاحية 

 .1الاقتصاد الوطني

آليات و وضع وسائل  والمتعلق بالتوجيه الفلاحي ه 18-87كما أن من أهداف القانون رقم 

 .2الإنتاجو اقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات و معيارية و ية تنظيمو 

فلاحية  الامتياز الفلاحي مستثمرا لأراض فقد اعتبر صاحب حق 87-18أما في القانون رقم 

 .3تابعة للدولة لمدة طويلة الأجل

في مجال استصلاح الأراضي التابعة للدولة لغرض الفلاحة فقد أورد المشرع في دفتر الشروط و 

فيما تعلق بحقوق المستصلح حرية صاحب حق  172-11رقم و  181-18 ملحق بالمرسومين رقمال

الامتياز في اختيار الاستثمارات التي يريد إنجازها شريطة أن تكون ضمن المخطط المصادق عليه من 

 التقييم التقني بالنسبة للأراضيو لجنة الخبرة و اللجنة التفنية بالنسبة للأراضي غير الصحراوية 

 .4الصحراوية

 لاستثمار : الطبيعة القانونية لالمطلب الرابع

هي من أهم خصائصه المستفادة من الفقه و يتميز الاستثمار بالطبيعة العقدية الملزمة للجانبين 

 وإيجار، فالموضوع الجوهري ليس نقل حق ذمة إلى ذمة أ وهذه العقود ليست عقود بيع أو القانون، و 
                                                           

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي  1177ديسمبر  87المؤرخ في  11-77الماد الأولى من القانون رقم  - 1
 ك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.الفلاحية التابعة للأملا

 المتضمن التوجيه الفلاحي. 1887غشت  7المؤرخ في  18-87من القانون رقم  17بند  2المادة  - 2

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  1818غشت  11المؤرخ في  87-18من القانون رقم  2المادة  - 3
 دولة.التابعة للأملاك الخاصة لل

محدد لشروط  1811نوفمبر  2المؤرخ في  271-11من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 4
 وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.

متضمن إنشاء  1818سبتمبر  11في المؤرخ  181-18من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  1و 1المادة  -
 ديوان تنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية.
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نما ذات طبيعة خاصة بحكم أنها تبرم غالبا بين طرفين ينتمي كل منهم و راع، تحويل استغلال براءة اخت ا 

 إلى نظام قانوني مختلف.

الطبيعة العقدية لعقود الاستثمار بين فريقين يرى الأول  اختلفت الاتجاهات في تحديد هذه لذلك 

 الفقهية لهذين للفريقين ضمنسنتناول الآراء و  ،ني أن لها طبيعة مدنيةمنهم أن لها طبيعة إدارية ويرى الثا

 فرعين اثنين:

  ذات طبيعة إدارية د الاستثمارو عق: الأولالفرع 

تتمتع عقود الاستثمار بطبيعة خاصة إذ غالبا ما تبرم بين طرفين لكل منهم نظام قانوني مختلف 

ذ صفة العقد لكي يتخو لة المضيفة طرفا فيها، التي تكون الدو و ما يسمى بالعقود الإدارية و هو عن الآخر، 

القول أن ب جانب من الفقه إلى ذهفي هذا المجال و ، شخصا معنويا عاما إداري يجب أن أحد طرفيه

أدوية، مطارات،  ،عقود الاستثمار عقود إدارية المحل بحسب القطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه ) نفط

المحل لا  ومار، لكن الشكل أحماية الاستثو هذا كله في ضوء قانون تشجيع و  1سياحة، زراعة، صناعة (

ع بل لابد من اعتباره عقد إداري يخض ،2يمكن أن يكون السبب الوحيد للقول أن عقد الاستثمار عقد إداري

 : للقانون الإداري لعدة أسباب هي

: تهدف عقود الاستثمار إلى تحقيق الربح إلا أنه من وجهة نظر الدولة المضيفة تهدف السبب الأول-

 عام حيوي.لتسيير مرفق 

 : قد تحتوي عقود الاستثمار على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص،السبب الثاني-

 القائمة عليها.و أحد الأجهزة العامة التابعة للدولة  والعقد ه : قد يكون أحد طرفيالسبب الثالث-

                                                           

محمد عبد العزيز بكر، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول  - 1
 .181والأشخاص الأجنبية، دار النهضة العربية مصر، الطبعة الأولى ص 

يظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة لتحديد ماهيتها والنظام القانون الحاكم لها، حف - 2
 .117ص  1118دار النهضة العربية، مصر الطبعة الأولى سنة 



187 

 

لدولة من خلالها لتحقيق تهدف او : أن عقود الاستثمار عقود تنمية من الدرجة الأولى السبب الرابع-

 هذا الهدف أحد أهم معايير تمييز العقد الإداري.و المصلحة العامة 

ذلك محافظة و قضاء تطبيق نظريات إعادة التوازن للعقد، و : أن من المستقر عليه فقها لخامسالسبب ا-

 .1على مصالح طرفي العقد مدة سريانه

بالرغم من وجاهة ما استند إليه  إلى القول بأنه، فاتجه السابقلكن ظهر اتجاه آخر انتقد الاتجاه 

ليست قانونية، و  ،إلا أنهم انطلقوا من خلفية اقتصادية ،الرأي القائل بأن عقود الاستثمار عقود إدارية

مرجع ذلك إلى أن الدول النامية التي تسعى إلى و  ،2فنظروا إلى هذه العقود من حيث أهدافها الاقتصادية

كما أن صفة السيادة التي بنى  ،الاقتصادي من وراء إبرام هذه العقود وتحقيق النمو التنمية الاقتصادية 

عليها أصحاب الرأي فكرهم في اعتبار أن هذه العقود إدارية ليست متوفرة في العديد منها، حيث أنه توجد 

في فكرة السيادة، بالتالي تنتو بنود في تلك العقود تتساوى فيها المراكز القانونية بين أطراف العقد، و شروط 

اعتبارها عقودا إدارية، بالإضافة إلى أن معظم أطراف عقود الاستثمار و لا تعد أساسا يميز هذه العقود و 

، الأمر الذي يحقق المساواة الاقتصادية بينهم 3مما يعطيهم مراكز قوة في هذه العقود الإدارية ،احتكاريين

على تلك العقود التي يتطلب بالضرورة وجود قضاء  بين الدولة كما أن إضفاء صفة العقود الإداريةو 

الواقع يثبت لنا أن هذا النوع من المنازعات عادة ما و إداري دولي للنظر في المنازعات التي تنشأ عنها، 

 .4يكون الاختصاص فيه للتحكيم الدولي

                                                           

 .121المرجع السابق ص  أحمد سيد أحمد السيد وأحمد حمود أحمد الحبيبي  - 1

، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية مصر الطبعة الأولى عصمت عبد الله الشيخ - 2
 .117ص  1887سنة 

( في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دار  B.O.Tأحمد رشاد محمود سلام، عقد الإنشاء والإدارة وتخويل ملكية )  - 3
 .111ص  1882النهضة العربية مصر، دون طبعة سنة 

دار النهضة العربية القاهرة مصر  -نظرية العقد الدولي بين القانون الدولي والتجارة الدولية -أحمد عبد الكريم سلامة - 4
 .11ص  1177سنة 
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 يعة مدنية : عقود الاستثمار ذات طبالثانيالفرع 

هذه العقود ما هي إلا عقود مدنية تخضع للقانون الخاص، أن  إلى القول فريق من الفقه اتجه

استندوا في ذلك إلى أحكام التحكيم التي اعتبرت أن عقود الاستثمار لا ترتبط بالمرافق العامة، بل لها و 

العقود المشتقة من و تستند على مبدأ الحرية الدولية للاتفاقات و طبيعة خاصة ينظمها القانون الخاص، 

لم و ون، نفقهاء القا طرف استحسانا من لكن هذا الاتجاه لم يلقو الخاص،  رادة في القانونمبدأ سلطان الإ

السلطة العامة، سعيا منها عقود الاستثمار التي تتمتع فيها الدولة بامتيازات  يقدم تفسيرات لبعض أنواع

 .1لتحقيق المصلحة العامة

يتماشى مع الاقتصاديات الرأسمالية التي و نرى أن هذا الرأي تأثر بالنزعة الحرة لسلطان الإدارة و 

تبحث عن مصلحة طرفي العقد، دون الالتفات لما تتمتع به الدولة من مظاهر السلطة العامة، لكن ذلك 

لا يتماشى مع عقود الاستثمار التي تتميز بوجود الدولة كطرف فاعل، بغض النظر عما تجر هذه العقود 

 .من فوائد للمستثمر

  ود الاستثمار ذات طبيعة دولية عق: الفرع الثالث

انطلاقا من  ،يرى جانب من الفقه أن عقود الاستثمار هي عقود دولية لأنها نتاج اتفاقيات دولية

يخضع للقانون و ، أكثر مكتوب وتعريف اتفاقية فيينا للاتفاقيات الدولية بأنها )) اتفاق دولي بين دولتين أ

استند هذا الاتجاه في و مهما كانت التسمية التي تطلق عليه (( و أكثر  والدولي سواء تم في وثيقة واحدة أ

 :تبرير رأيه لعدة أسباب نذكر منها

 .يختلف العقد الدولي عن الاتفاقية في أنهما اتفاقات تعقدها الدول لتنظيم علاقة قانونية دوليةلا  -

                                                           

 .127المرجع السابق ص  أحمد سيد أحمد السيد وأحمد حمود أحمد الحبيبي - 1
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الاتفاقيات الدولية التي تبرمها  عقود الاستثمار هي عقود هدفها التنمية لا تقوم بها إلا الدولة من خلال -

 مع أطراف دولية أخرى.

تنشئ آثارا و عقود الاستثمار تبرم في صورة اتفاقية دولية يكون أحد أطرافها شخصا قانونيا دوليا،  -

يكون الاختصاص في تسوية المنازعات التي تثور بمناسبة هذه العقود لهيئات و  ،بالنسبة للدولة المتعاقدة

 .1غالبا تستبعد القوانين الداخلية من التطبيق على هذه المنازعاتو ي التحكيم الدولي، دولية متمثلة ف

معاهدات دولية، كما  عقود الاستثمارلكن هذا الرأي لم يسلم من النقد كذلك، إذ لا يمكن اعتبار 

بالفصل في التي تختص و أنها لا تخضع لآليات تسوية النزاعات الدولية التي تقرها محكمة العدل الدولية، 

بالتالي يكون من أهم مزايا اتفاقيات الاستثمار أنها عند حدوث نزاع بين و النزاعات الدولية دون غيرها، 

 :ولية لعقود الاستثمار من ناحيتينخلص هذا الاتجاه إلى انتقاد الطبيعة الدو  ،الدولتين

تطاعة المستثمر أن يلجأ إلى باسو أن آليات حماية الاستثمار متنوعة في اتفاقيات الاستثمار،  الأولى:

 التحكيم الدولي استنادا إلى اتفاقية الاستثمار.

أن أحد طرفيه شخص دولي لا يخرجه من فئة  وأن العقد الدولي سواء أكان لأغراض التنمية أ: الثانية

 .2العقود الدولية

 مار ذات طبيعة خاصة عقود الاستث: الفرع الرابع

إحدى الأجهزة العامة  ون عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة أأصحاب هذا الاتجاه لا يعتبرو إن 

نما تعد عقد من عقود القانون الخاص التي لها طبيعة و التابعة لها مع طرف أجنبي خاص عقود إدارية  ا 

 لهذا الاتجاه عدة حجج نجملها فيما يلي : و خاصة، 
                                                           

 11امة، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، طبعة علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام الأصول والمبادئ الع - 1
 .177فقرة  1118سنة 

صلاح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري  - 2
 .187ص  1117الدولي، رسالة ماجستير جامعة عين شمس، مصر سنة 
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يفة لاستثمار الأجنبي الموافقة بين وجود قدر كبير من المرونة في العقد، كي تستطيع الدولة المض -

 .ا ما لا نجده في العقود الإداريةهذو مصالح المستثمر الأجنبي معها، و مصالحها 

مع و قد تكون جهة الإدارة طرفا في العقد و في معظم عقود الاستثمار قد لا تكون الدولة طرفا فيها،   -

 اديا لا شخصا معنويا عاما.تصرفت الإدارة بوصفها شخصا ع ذلك لا يعد عقدا إداريا متى

أن متطلبات التجارة الدولية يفرض على الدول أن تنزل للتعاقد، شأنها في ذلك شأن الشخص العادي  -

 حتى تحتفظ بعلاقات اقتصادية كبيرة في الخارج.و حتى تحقق مصالحها، 

مها، إلا أن ذلك أن الدولة تستطيع أن تستخدم أساليب القانون العام على رعاياها داخل نطاق إقلي -

محدد بنطاقها الإقليمي حيث لا تستطيع ممارسة ذلك على من تعاقد معها من الأجانب، استنادا 

خارج ذلك تقف موقف المساواة بالنسبة و إلى أن سيادة الدولة محدودة النطاق داخل إقليمها، 

 للأجنبي المتعاقد معها.

مار، إنما هي مقررة لمصلحة المستثمر الأجنبي أن الشروط الاستثنائية الموجودة في قانون الاستث -

 .1ليس العكسو في مواجهة الدولة و 

الاستثمار تجاوزت نطاق خلاصة القول أن غالبية الفقه يتفق على أن الطبيعة القانونية لعقد  

حيث أنه أصبح من أهم الموضوعات الدولية،  ،أصبح موضوع له صلة بالقانون الدوليو القانون الداخلي، 

على علاقاتها مع الدول الأخرى التي تدخل معها في هذه العقود و ح هذا الأمر يؤثر على الدولة فأصب

 .2ثقافياو أيضا يؤثر على الدولة اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا و 

                                                           

 .117المرجع السابق ص  مد حمود أحمد الحبيبيأحمد سيد أحمد السيد وأح  - 1
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وري تدخل القوانين بات من الضر بيعة القانونية لعقود الاستثمار نظرا لاختلاف الفقهاء حول الطو 

ديد طبيعة هذه العقود، لما تمتاز به من أهمية فائقة في تنمية العلاقات بين الدول تحدوليا بهدف و داخليا 

 .تحقيق تقدم الدول خاصة الدول الناميةو تقوية الروابط الاقتصادية فيما بينهم، و 

ت صبغة اقتصادية لعدة أسباب الغالب من أراء الفقهاء أن عقود الاستثمار هي عقود إدارية ذاو 

 :منها

شخص خاص يلتزم بنقل قيمة و مشروعاتها الاقتصادية،  وأحد أجهزتها أو العقد هم الدولة  أن أطراف -

 .اقتصادية إليها لاستغلالها

 وأن المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة غالبا ما يكون أحد الشركات الكبرى في مجال الاستثمار أ -

رؤوس أموال تنفيذه يحتاج إلى و قد ك فإن هذا العدولة متقدمة، لذل وشركات متعددة الجنسيات أ

 .1خبرات فنية عالية لا تملكها الدول الناميةو  ،ضخمة
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 تابع للدولة في مجال الاستثمار ال ةالفلاحي : آلية استغلال الأراضيبحث الثانيالم

لاستغلال الجدل بشأن الآلية القانونية لا شك أنه بعد صدور قانون التوجيه الفلاحي تم حسم 

ذلك عن طريق منح حق الامتياز، لكن الوضع يختلف بالنسبة للمستفيد من هذا  يتمو قار الفلاحي الع

بين المستثمر الذي لا تتوفر و الحق الذي أوجب القانون توافر شروط استفادة محددة على سبيل الحصر، 

المتوفرة في القطاع الاستفادة من الإمكانيات  17-11لكن أتاح له قانون الاستثمار رقم و فيه هذه الشروط 

 الفلاحي لتنفيذ استثماره.

بما أن الأراضي التابعة للدولة تشكل أكبر نسبة من الأراضي الصالحة للفلاحة فإن مجال و 

آليات قانونية، لذلك سنتعرض في هذا المبحث  ون بمقتضىالاستثمار يبقى متاحا فيها، لكن تحقق ذلك يك

نخصص الثاني للآلية و  ،ر الفلاحي التابع للدولة في مطلب أوللبيان الآلية القانونية لاستغلال العقا

  ،التابع للدولةالقانونية لاستثمار العقار الفلاحي 

 للدولة  ةالتابع ةالفلاحي الآلية القانونية لاستغلال الأراضي: المطلب الأول

المشرع  حسم 18-87سبق أن أشرنا في الباب الأول أنه بعد صدور قانون التوجيه الفلاحي رقم 

ي عقد الامتياز أصبحت الآلية القانونية الوحيدة هو الجدل بشأن استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة، 

منه على أنه  17نصت المادة قد الجهة المكلفة بذلك، فو شروط منحه و ركانه لأ سبق أن تعرضناو الفلاحي 

 .لاك الخاصة للدولة'' يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأم

كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص و تحدد شروط 

 تشريعي خاص.''
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نصت و  871-18قد صدر النص التشريعي المحدد لتطبيق هذه المادة بموجب القانون رقم و 

صا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخ ومنه على '' الامتياز ه 2المادة 

في صلب النص '' المستثمر صاحب الامتياز '' حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 

اها كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصو للدولة 

تحصيلها بموجب قانون و اوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها ( سنة قابلة للتجديد مقابل إت28أربعون )

 المالية.

'' مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية بالأملاك السطحية'' في مفهوم هذا القانون يقصد

 منشآت الري''.و الأغراس و لاسيما منها المباني 

ا طبيعيا من جنسية من هذه المادة نستخلص أن صاحب الامتياز الفلاحي لابد أن يكون شخص

، طبيعيا كما قد يكون شخصا معنويا ، لكن المستثمر قد يكون شخصايسمى المستثمر الفلاحيو  جزائرية

يمكن أن يكون من عدة جنسيات، و ، ما قد يكون من جنسية دولة أجنبيةقد يكون من جنسية جزائرية كو 

في المجال الفلاحي، لكن ما  الاستثمار غير أنه يمكنه ،بذلك فلا يمكن أن يستفيد من الامتياز الفلاحيو 

 ما سنراه في المطلب الثاني.و هو  ؟هي الآلية القانونية التي وضعها المشرع لذلك

 

 

 

 

 

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  1818-87-87مؤرخ في  87-18انون رقم الق - 1
 .الخاصة للدولة
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  ة التابعة للدولةالفلاحيالأراضي ستثمار لا : الآلية القانونيةثانيالمطلب ال

الاقتصاد الكلي، بحيث بأنه أحد أنواع الاستثمارات المنتجة، بمفهوم يعرف الاستثمار الفلاحي 

إدماجها لإنتاج سلع زراعية لسد و سلع إنتاجية أو استبداله بأصول و يتجلى فيه رأس المال بشكله النقدي 

 .1المتمثل في الربح بالنسبة للمستثمرو الحصول على أفضل عائد ممكن و حاجيات المستهلكين، 

إنتاج مواد  وألمحاصيل إلى السوق، يشمل الاستثمار الفلاحي أي عمل له علاقة بالفلاحة كإعادة او 

 .بعد تحويلها وفلاحية مصنعة لسد حاجيات المستهلكين سواء على حالتها الأصلية أ

 : يهدف الاستثمار الفلاحي إلىو 

اع حاجيات عرضها بالسوق المحل لإشبو الغذائية  الإنتاج الفلاحي على إتاحة السلع زيادة قدرة-

 الحد من استيرداها.و  المواطنين،

 تنمية الصادرات للسلع الفلاحية.و العمل على تنويع -

 زيادة الدخل الوطني.و العمل على رفع مستوى المداخيل الفلاحية، -

يجاد فرص التوظيف من القوى العاملة و زيادة قدرة الإقتصاد الوطني على زيادة عامل الإنتاج، - الرأس و ا 

 الأرض.و المال 

 كان.متكامل للسو تحقيق مستوى غذائي متوازن -

 ناتج تشغيل هذه الثروة بالنسبة لأصحاب الإنتاج الفلاحي.و تحقيق العدالة في توزيع الثروة -

بتوفير احتياجات ذلك و القلق الاجتماعي و التقليل من حالات التوتر و تحقيق الاستقرار الاجتماعي -

 .2المجتمع من السلع الغذائية

                                                           

مقال منشور بمجلة  –دراسة تحليلية لواقع الاستثمار الفلاحي بولاية الشلف  –أسماء ناويس  -بة سراج وهي - 1
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بأنه '' كل  171-11من القانون رقم  1مادة قد عرفته الو لكن المستثمر يخضع لقانون الاستثمار 

غير مقيم بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف  وأجنبيا، مقيما أ وطنيا كان أو  ،معنوي وشخص طبيعي أ

 ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون''.

اعتبرته قانون الاستثمار من و  ،الفلاحي يمكنه أن ينجز استثمارا في القطاعالمستثمر و 

على أنه '' تكون  17-11من القانون رقم  17، فنصت المادة رات المستفيدة من نظام القطاعاتاالاستثم

 قابلة للاستفادة من ''نظام القطاعات'' الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات التالية:  

 المحاجر.و المناجم  - 

 الصيد البحري...و ربية المائيات تو الفلاحة  -

لكن لم يبين المشرع إذا كان يمكن المستثمرين و مفتوح للاستثمار الأجنبي  بذلك فالمجال الفلاحيو 

الأجانب عقد شراكات مع المستثمرين أصحاب حق الامتياز، أم ذلك محصور بأصحاب الملكيات 

 أم في إطار الاستصلاح. ،الخاصة

ي تمنحها الآلية التي وضعها المشرع للاستفادة من الاستثمار هي نظام الرخصة الإدارية التو 

 عن طريق 17-11من القانون رقم  17المنصوص عليها بالمادة  2الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

بالنسبة للمستثمرين اللامركزية  الوحيدة الشبابيكو لاستثمارات الأجنبية او الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى 

ك الوحيد للمشاريع الكبرى من ذات القانون على '' يضم الشبا 11المحليين، فقد نصت المادة 

كذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات الإدارية المكلفة مباشرة بتنفيذ و الاستثمارات الأجنبية و 

 الإجراءات المرتبطة بما يلي:
                                                           

 ، يتعلق بالاستثمار.1811سنة  يوليو 12مؤرخ في  17-11القانون رقم  - 1
يحدد تنظيم الوكالة  1811سبتمبر  7الموافق ل 1222صفر عام  11المؤرخ في  117-11المرسوم التنفيذي رقم  - 2

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية  مؤسسة 1فقرة  1ار وسيرها وهي بحسب المادة الجزائرية لترقية الاستثم
 .( 8ص  1811لسنة  88انظر الجريدة الرسمية عدد ول )المعنوية والاستقلال المالي موضوعة تحت وصاية الوزير الأ
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 تجسيد المشاريع الاستثمارية. -

 .روع الاستثماريكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشو التراخيص و منح المقررات  -

 الحصول على العقار الموجه للاستثمار. -

 .1متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر -

لكن يجسد و  ،صادر عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،قرار إداريفالاستثمار يتم بمقتضى 

شروط يحدد عن طريق  عادة ما يكون ذلك بموجب دفترو  ،بعد ذلك في عقد يحدد الالتزامات المستثمر

 .التنظيم

المستثمر  وما يمكن استخلاصه أن استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة بالنسبة للمستفيد أ 

 اأم ،شخص طبيعي من جنسية جزائرية وهو صاحب الامتياز الفلاحي يكون بموجب عقد امتياز 

ر إداري صادر عن الوكالة الوطنية المستثمر فاستفادته من الاستثمار الفلاحي لا تكون إلا بموجب قرا

يمكن أن يكون صاحب و الشروط، و لترقية الاستثمار على أن ترفق بعقد اكتتاب يحدد الالتزامات 

 أجنبي الجنسية. ومعنويا من جنسية جزائرية أ والاستثمار شخصا طبيعيا أ

/م ت أ د/م م/م ع أ وو 1787قد صدرت عن المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة رقم و هذا 

تتعلق بالتكفل بملفات الاستثمار موجهة إلى المفتشين الجهويين  1817فيفري  17ف ع غ ف مؤرخة في 

مدراء الحفظ العقاري لكل الولايات بهدف إنعاش الاستثمار و الحفظ العقاري لكل النواحي و لأملاك الدولة 

                                                           

كما أنشأ جهازا  117-11ذي رقم من المرسوم التنفي 18إلى  17نظم المشرع شبابيك الاستثمار بموجب المواد من  - 1
من ذات  17بالمادة  المنصوص عليهاإلكترونيا للتكفل بتسجيل طلبات الاستثمار والفصل فيها هي المنصة الرقمية 

المرسوم تقوم بتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها وتعمل على إزالة الطابع المادي 
 أهداف المنصة الرقمية. 117-11من المرسوم التنفيذي رقم  17واستكمالها عبر الإنترنت وقد حددت المادة للإجراءات 
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دابير اللازمة للتكفل الأنجع بملفات أكدت على ضرورة اتخاذ كل التو تنويعه و تشجيع الاقتصاد الوطني و 

 .1المستثمرين العالقة

خاصة في ظل  ر؟الاستثمابين صاحب و لكن كيف تقوم العلاقة بين صاحب الامتياز الفلاحي 

( ازمن حق الامتي )المستفيدفيما تعلق بجنسية المستثمر الفلاحي  87-18الاختلاف بين القانون رقم 

الذي يمكن أن يكون و  17-11بين المستثمر في القانون رقم و  ،ريةالذي يجب أن يكون من جنسية جزائ

 .في المبحث الثالثنحاول الإجابة عليه س ماو هو من جنسية أجنبية، 

 الفلاحية التابعة للدولة  : صور استثمار الأراضيبحث الثالثالم

قد شراكة للمستثمر صاحب الامتياز أن يبرم ع 87-18بغية تسهيل الاستثمار أتاح القانون رقم 

المساهمة في تحقيق مدخول و الرفع من قدرة الإنتاج و مع الغير لأجل تحسين عمل المستثمرة الفلاحية 

تخضع لأحكام قانونية في و  ،مع أشخاص معنوية وأ ،هذه الشراكة قد تكون مع أشخاص طبيعيينو أفضل 

تشكيل مستثمرة  وتجميعها أ كيفية عملها، كما أجاز القانون تشكيل مستثمرات فلاحية عن طريقو إبرامها 

 لصاحب الامتياز الفلاحي إلى جانب ذلك الحق في تشكيل تعاونية فلاحية.و  ،فلاحية واحدة

ما اعتبره بعض الدارسين صورة من و هو الحق في التنازل عن الامتياز الفلاحي للغير،  كما يملك 

 .2استثمار الأراضي الفلاحية التابعة للدولة صور

أنه صورة لإنهاء الامتياز الفلاحي بالتنازل عنه، لذلك تطرقنا إليه في طرق لكن بحسب رأينا  

 إنهاء حق الامتياز.

                                                           

 . 182، مرجع سابق ص أسماء ناويس – وهيبة سراج - 1

مقال منشور بمجلة  -العراقيل والرهانات  –محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر  - 2
 .287ص  18مجلد رقم  –لاقتصاد والتنمية البشرية ا
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مطالب الأول  فلاحية في أربعةلذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى صور استثمار الأراضي ال

الفلاحية  التعاونية أما الثالث فنتطرق فيه إلى ،الفلاحية الثاني للشراكةو للمستثمرة الفلاحية نخصصه 

 .التنازل عن الامتياز الفلاحي نتطرق في الأخير إلىو 

  : استثمار الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق المستثمرة الفلاحيةالمطلب الأول

على حق المستثمر في تكوين مستثمرة فلاحية إذ نصت  18في مادته  871-18أقر القانون رقم 

 من حق امتياز واحد عبر التراب الوطني.'' لا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر 

يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من  ،غير أنه

قطعة تراب واحدة مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد الترخيص من الديوان 

 .الوطني للأراضي الفلاحية

'' المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة '' كل مستثمرة الفلاحية يقصد في مفهوم هذا القانون ب

 غير مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية أخرى''.و تكون مختلف قطعها متلاصقة 

من هذا المادة سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف المستثمرة الفلاحية في الفرع الأول 

نتطرق في الفرع الأخير لشروط تكوين و لمعنوية للمستثمرة الفلاحية نخصص الثاني لمسألة الشخصية او 

 المستثمرة الفلاحية.

 

 

 

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  1818-87-87مؤرخ في  87-18القانون رقم  - 1
 .الخاصة للدولة

 



199 

 

 الفرع الأول: تعريف المستثمرة الفلاحية

المستثمرة الفلاحية بأنها اصطلاح اقتصادي تعني وحدة ترابية مسيرة عرف بعض أستاذة القانون 

ذلك لخدمة الإنتاج و ، تنظم وسائل الإنتاج عدة أشخاص ومستغلة طيلة السنة من طرف شخص واحد أو 

 .1للغير والفلاحي، قانونا تكون ملكا للشخص الذي يستغلها أ

لم يرد تعريف للمستثمرة و  ،2 11-77القانون رقم  وأول تشريع نظم المستثمرة الفلاحية هو 

 28حية في مادته أورد تعريفا للمستثمرة الفلا 183-87غير أن القانون رقم الفلاحية في هذا القانون، 

من مجموع و غير المنقولة و التي نصت '' المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولة 

كذا القيم غير المادية بما فيها و الاستثمارات المنجزة، و البساتين و الحقول و الدواجن و قطعان المواشي 

 العادات المحلية ''.

مدى  وه 11-77مرات الفلاحية المؤسسة في ظل القانون رقم الإشكال المطروح بالنسبة للمستثو 

إذ أن هذه المسألة كانت موضوع جدل فقهي  ،87-18القانون رقم  احتفاظها بالشخصية المعنوية في ظل

قائل بعدم تمتعها بها مع وجوب اكتسابها من جديد في إطار و بين القائل باحتفاظها الشخصية المعنوية، 

 سنحاول الإجابة عليه لاحقا.ما و هو  لمتعلقة بهذه المسألة،الأحكام القانونية ا

 

 

 

                                                           

 .187ص  ،مرجع سابق ،برقية بن يوسف - 1
ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  المتضمن 1177ديسمبر  87المؤرخ في  11-77رقم القانون  - 2

 .للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
 .المتضمن التوجيه الفلاحي 1887-87-87المؤرخ في  18-87القانون رقم  - 3
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  مستثمرة الفلاحية: تشكيل الالفرع الثاني

صله الثاني القانون الأساسي للمستثمرات الفلاحية الجماعية في ف1 11-77تضمن القانون رقم 

أكثر كما  ونتجين أن ثلاثة م'' يكو   منه على ما يلي 11نصت المادة و  78إلى  11من خلال المواد من 

باختيار متبادل فيما بينهم جماعة قصد إنشاء مستثمرة فلاحية جماعية ''، و أعلاه  1حددته المادة 

لكن بالرغم من منح  ،فالمستثمرة الفلاحية الجماعية بحسب المادة ينبغي أن تضم ثلاثة منتجين فأكثر

اعية، إلا أنه حدثت مشاكل عديدة بين المشرع حرية الاختيار في الانضمام للمستثمرة الفلاحية الجم

أعضاء هذه المستثمرات ما دفع بعدد من الشركاء لطلب تحويل المستثمرات الفلاحية الجماعية إلى 

ما نصت و هو من ثم عرف القانون نوعا ثانيا من المستثمرات هي المستثمرات الفردية و مستثمرات فردية، 

مكن استثنائيا استغلال الأراضي بصفة فردية حسب '' ي 11-77من القانون رقم  7-1عليه المادة 

الحالات ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون '' فالمستثمرات الفردية بحسب المادة هي استثناء من 

غير أنه لظروف متعلقة بالعمل أجاز المشرع  ،الأصل باعتبار أن القانون كرس مفهوم العمل الجماعي

 هي : و  11-77من القانون رقم  77المادة ردت في تكوين مستثمرة فردية بشروط و 

 .اعات عددا أي جماعة ثلاثة منتجينبقاء قطع أرضية يتلاءم حجمها مع طاقة عمل أقل الجم -

 .2بعدها وعدم إمكانية دمج هذه القطع الأرضية ضمن مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أ -

الفردية إذ و حية بنوعيها الجماعية فقد عرف كذلك المستثمرات الفلا  87-18أما القانون رقم 

منه على '' بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية، تبادر الدولة بكل إجراء تحفيزي  11نصت المادة 

الأراضي الفلاحية  لاسيما من خلال عمليات تجميع ،يهدف إلى التشجيع على تجميع مستثمرات فلاحية

                                                           

ك يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا 1177-11-87مؤرخ في  11-77القانون رقم  - 1
 الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.

 .71ص  ، مرجع سابق،بوصبيعات سوسن - 2
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ماي  1المؤرخ في  1رار المدير العام للأملاك الوطنيةقد صدر في هذا الشأن قو  ،ازيتالممنوحة للام

)) أنه من غير المنطقي أن يمنع المستفيدون من الامتياز من اكتساب  الذي جاء في مضمونه 1812

يرخص بمنح أكثر من حق لفائدة مستفيد جديد من جهة و أكثر من حق امتياز عن طريق الشراء من جهة 

لا اعتبر هذا تضارب بين أو أخرى   .حكام نفس القانونا 

يث من حو تثمينا لهذا المورد الحيوي للاقتصاد الوطني سواء من حيث قدراته الإنتاجية أو عليه و 

 إمكانيات خلق مناصب شغل دائمة.

من المفيد لفت انتباهكم مرة أخرى إلى ضرورة تفادي عمليات منح عدة قطع أرضية فلاحية  ويبد 

أثناء تحويل حق الامتياز  ولأمر بخلق مستثمرات فلاحية جديدة أمتناثرة لفائدة شخص واحد سواء تعلق ا

 ...((..1818أوت  11المؤرخ في  87-18إلى تنازل في إطار القانون رقم 

أشار القرار كذلك إلى حالة تقسيم القطعة أرضية واحدة إلى أكثر من قطعة بسبب عمليات نزع و 

ففي هذه الحالة يعود التقسيم  غيرها،و ، ي الفلاحيةإلغاء تصنيف الأراض وأ ،الملكية للمنفعة العمومية

يتعين على إدارة أملاك الدولة الإشارة إلى ذلك في عقد الامتياز الذي يتضمن عدة قطع و لسبب أجنبي 

 أرضية متناثرة.

يمكن المستثمر صاحب الامتياز  ،مع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحيةو  ،غير أنه

في هذه الحالة يتعين عليه  ،لفلاحية المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فرديةفي المستثمرة ا

تقديم طلب بذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يجب عليه أن يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي 

 تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية''.

                                                           

قرار المدير العام للأملاك الوطنية موجه للسادة المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري لكل النواحي رقم  - 1
ضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة متعلق بمنح الامتياز على الأرا 1812ماي  1/ و.م.أ.د المؤرخ في  2717

 .منح الامتياز على عدة قطع أرضي فلاحية متناثرة –
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تجميع  وتشكيل مستثمرات فلاحية جماعية أ وه 87-18عليه فإن الأصل في القانون رقم و 

ذلك إما بطريقة و الخروج من حالة الشيوع و إنشاء مستثمرة فردية  والاستثناء من هذا الأصل هو  ،مستثمرات

 .1عن طريق القضاءو ودية أ

 دية: الطريقة الو أولا

ا عن طريق يتم إمو ما بعدها و  711نظم أحكام الخروج من الشيوع القانون المدني في المادة 

استقت الإدارة هذه و ، 2عن طريق القضاء في حالة عدم الاتفاقو أ ،التراضي إذا تم الاتفاق على ذلك

 الأحكام لتنظيم الخروج من الشيوع بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.

جراءات و وفق شروط  ذلك يتمو   المؤرخ في  1781حددها ملحق المنشور الوزاري المشترك رقم ا 

 :فيالشروط تتمثل و  1817ديسمبر  81

احترام ديمومة المستثمرة الفلاحية بالنظر إلى المساحة المرجعية المنصوص عليها في أحكام المرسوم  -

 .2183-17التنفيذي رقم 

 .4موافقة المستثمرين الشركاء الآخرين -

 في: الإجراءات فتتمثلأما عن 

رفق بالتصريح بالموافقة من للشريك مالوطني للأراضي الفلاحية  إلى الديوانتقديم طلب بذلك  -

 الملحق بالمنشور الوزاري. 81رقم بحسب النموذج المستثمر بإنشاء مستثمرة فردية 

                                                           

 .1817ديسمبر  81المؤرخ في  1781المنشور الوزاري المشترك رقم  - 1
ص  1112اجتهاد، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، الطبعة الأولى سنة  -فقه -نص –فؤاد ضاهر، القسمة العقارية  - 2
7-2. 
يحدد شروط تجزئة الأراضي  1117ديسمبر  18 موافق 1217شعبان  18 مؤرخ في 218-17مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .17ص  1117ديسمبر  11مؤرخة في  72جريدة رسمية عدد  الفلاحية
 .1817ديسمبر  81المؤرخ في  1781المنشور الوزاري المشترك رقم  - 4
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 إرفاق الطلب بعقد الامتياز  -

 تقرير خبرة يعده مهندس خبير عقاري بين المستثمرة الجديدة.و مخطط القسمة بالتراضي  -

حية أن يفصل في هذا الطلب بعد التأكد من توفر يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاو 

في هذا الإطار يعمل على أن يوقع المستثمر المعني دفتر  ،الشروط بالترخيص بتشكيل مستثمرة فردية

ديد لفائدة المستثمر دولة للولاية لإعداد عقد امتياز جيرسل الملف إلى مديرية أملاك الو  ،شروط جديد

بمجرد إشهار العقد يقوم الديوان الوطني و ، عضاء المستثمرة الآخرينامتياز أ تعديل عقودو  ،المعني

للأراضي الفلاحية بترقيم المستثمرة الجديدة بعد تعديل المعطيات لاسيما البطاقية المتعلقة بالمستثمرة 

 المصاريف المرتبطة بالإجراءات التي يباشرها الديوانو شهره و تقع مصاريف إعداد عقد الامتياز و  ،القديمة

 .1الوطني للأراضي الفلاحية على الطالب

 ثانيا: عن طريق القضاء 

في حالة عدم موافقة الشركاء على خروج المستثمر الطالب من الشيوع يمكن له اللجوء إلى الجهة 

يفصل القاضي في طلب تشكيل مستثمرة فردية طبقا لأحكام القانون  ،2القضائية المختصة في هذا الإطار

يتم ذلك عن طريق دعوى يرفعها المعني ضد باقي الشركاء المستثمرين و  ،87-18رقم القانون و المدني 

مديرية أملاك الدولة للولاية التي يقع في و بحضور كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و في الشيوع 

 الخروج من الشيوع يوقع المستثمر صاحبو بعد صدور الحكم بقبول الدعوى و  ،نطاق إقليمها العقار

يرسل المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الملف إلى المدير الولائي و  ،الامتياز دفتر شروط

                                                           

جانفي  11م ع ف المؤرخة في  –م ت أ د  -م ع أو –وم -1822الوطنية رقم مذكرة المديرية العامة للأملاك  - 1
 المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 1817

ذلك طبقا للمادة الجهة القضائية المختصة في قسمة حق الامتياز هي القسم العقاري بالمحكمة ) القضاء العادي ( و  - 2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 117
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ز الخاصة بباقي تعديل عقود الامتياو  ،لإعداد عقد امتياز جديد لفائدة المستثمر المعني ،لأملاك الدولة

 يتضمن الملف الوثائق التالية : و  .أعضاء المستثمرة

 .ائيالحكم النه -

 عقد الامتياز الخاص بالطالب. -

 .1مخطط قسمة معد من مهندس خبير عقاري المعين من طرف القاضي -

ذلك بترقيم المستثمرة الجديدة و يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بنفس الإجراءات السابقة و 

 اريف تقع مصو  ،بعد تعديل المعطيات لاسيما البطاقية المتعلقة بالمستثمرة القديمة

المصاريف المرتبطة بالإجراءات التي يباشرها الديوان الوطني للأراضي و شهره و إعداد عقد الامتياز 

 .2الفلاحية على الطالب

 ة عن إنشاء المستثمرة الفلاحية : الآثار المترتبالفرع الثالث

انونية على '' تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية الق 87-18من القانون رقم  18تنص المادة 

 التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني''و التعهد و المقاضاة و الكاملة للاشتراط 

ما يطرح مسألة الشخصية المعنوية لهذه و هو 3بذلك فإن المستثمرة الفلاحية تكتسب الأهلية القانونية و 

 : مثل فيفتتأما عن باقي الآثار  ،سنتعرض لهذه النقطة لاحقاو  ،الجماعيةو المستثمرة سواء الفردية 

تصبح الحصص تكون الذمة المالية للمستثمرة و الأموال و فتنتقل إليها ملكية الوسائل  :الذمة المالية -أ

  ،الفلاحية مستقلة عن ذمم الأعضاء

                                                           

 .1817ديسمبر  81المؤرخ في  1781المنشور الوزاري المشترك رقم  - 7

جانفي  11م ع ف المؤرخة في  –م ت أ د  -م ع أو –وم -1822مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  - 2
 متياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الا 1817

 –أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  –عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري  –جيلالي بلحاج  - 3
 .121ص  1811-11-17في  وكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وز
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، أما الأشخاص إلا للأشخاص الطبيعيةالأهلية القانونية الكاملة لا تكون و  :الأهلية القانونية الكاملة -ب

تتمتع المستثمرة و  ،التي يقررها القانون وأ ،ها القانونية في حدود ما يعينه عقد إنشائهاالمعنوية فتكون أهليت

مدعا عليها كما يمكن أن تقوم بجميع التصرفات لفائدة المستثمرة  والفلاحية بأهلية التقاضي سواء مدعية أ

 .تعهدو شراء و الفلاحية من بيع 

بالتالي يتعين و  ،كون ذلك إلا باعتبارها شركة مدنيةلكن بالنسبة للمستثمرة الفلاحية الجماعية لا يو 

طار الحقوق في إو على أعضاء المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شركة مدنية أمام الموثق يحدد الواجبات 

لة عن صاحب الامتياز بالنسبة للمستثمرة الفردية فلا يمكن اعتبارها منفصو ، المستثمرة الفلاحية الجماعية

 ما سنتطرق إليه في الفرع التالي.و هو  ،الشخصية المعنويةمتعها بتو الفلاحي 

  22-12لاحية في ظل القانون رقم : الشخصية المعنوية للمستثمرة الفالفرع الرابع

ذلك بصريح و  ،كانت عبارة عن شركة مدنية 11-77المستثمرة الفلاحية في ظل القانون رقم 

 81أكثر، كما حددت ذلك المادة  وحيين أمنه التي نصت '' يكون ثلاث منتجين فلا 11نص المادة 

 جماعة قصد إنشاء مستثمرة فلاحية جماعية. ،باختيار متبادل فيما بينهمو أعلاه، 

 المستثمرات عن طريق التنظيم.و يحدد كيفيات تكوين الجماعات 

من ذات القانون على أنه يسلم للمنتجين الفلاحيين بمجرد عقد تصريحي  11كما نصت المادة 

هم بتكوين جماعة عقد إداري يحدد قطعة الأرض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم من طرف

عليه فإن المستثمرة الفلاحية الجماعية تتكون بعقد تصريحي يقدم من و بحصص متساوية، و على الشيوع 

 الذي يجسد بموجب عقد إداري،و أصحاب حق الانتفاع الدائم 

على أن''  11-77من القانون رقم  17كة مدنية إذ نصت المادة تعتبر المستثمرة الفلاحية شر و 

للأحكام الخاصة التي ينص عليها هذا و تعد الجماعة شركة أشخاص مدنية تخضع للتشريع المعمول به 



216 

 

-77من القانون رقم  12بذلك تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة طبقا للمادة و القانون''، 

التعاقد، طبقا و الالتزام، و المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الأهلية القانونية في الاشتراط،  '' تتمتع 11

المحكمة العليا )) تتمتع المستثمرة  ما أكده قضاءو هو  ،أحكام التشريع المعمول بهو لأحكام القانون المدني 

 .باعتبارها شركة مدنية بصفة التقاضي لحماية حق الانتفاع ،الفلاحية

 1قوم إدارة أملاك الدولة بالتقاضي لحماية ملكية الرقبة ((.ت

غير أن منح الأهلية للمستثمرة الفلاحية تعبير غير سليم بحسب رأي بعض أساتذة القانون لأن 

منح المستثمرة الفلاحية  وعليه فإن المصطلح الصحيح هو  ،هذه الصفة تضفى على الشخص الطبيعي

من القانون المدني نصت على '' كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  2دة ، إذ أن الما2الشخصية المعنوية

 لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ''.و بقواه العقلية، 

فلا يكون لها سوى صفة  ،ليست شخص طبيعي التيو ، أما المستثمرة الفلاحية الجماعية

القانون المدني التي نصت '' الأشخاص الاعتبارية من  21قد ورد ذلك في المادة و  ،الشخصية المعنوية

 هي : 

 ،البلدية ،الولاية ،الدولة -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،  -

 التجارية،و الشركات المدنية  -

 المؤسسات، و الجمعيات  -

 الوقف، -

                                                           

 81مجلة المحكمة العليا العدد ، 1817-81-18بتاريخ  8717827العقارية ملف رقم  الغرفةلمحكمة العليا قرار ا - 1
 .727ص  1812سنة 

 .182ص  ،مرجع سابق ،بن رقية بن يوسف - 2
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 ''1أموال يمنحها القانون شخصية قانونية. وكل مجموعة من أشخاص أ -

من القانون المدني المتعلقة بعقد  217شرع مصطلح الشخصية المعنوية في المادة استعمل المو 

الشركة إذ تنص '' تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على 

 الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون.

اءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجر و 

 .2بتلك الشخصية''

أحكام و بما يتماشى  11-77من القانون رقم  12تعديل المادة  بعض أساتذة القانوناقترح و 

: '' تتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بالشخصية بأن تصبح صياغتها بالشكل التالي القانون المدني

 .3بمجرد تكوينها بصفة قانونية ''المعنوية 

كيفيات و المحدد لشروط  1818-87-11المؤرخ في  87-18لكن بعد صدور القانون رقم 

استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، هل احتفظت المستثمرات الفلاحية المنشأة في 

في ظل أحكام  عنوية التي اكتسبتهابالشخصية الم 1177-11-87المؤرخ في  11-77ظل القانون رقم 

 هذا القانون أم لا؟

                                                           

 كان نصها كالتالي: 1881نوفمبر  18المؤرخ في  18-81قبل تعديلها بموجب القانون رقم  21المادة  - 1
 : عتبارية هي'' الأشخاص الا

 الدولة، الولاية، البلدية، -

 المؤسسات والدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون، -

 المؤسسات الاشتراكية، والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. -
من القانون  17إلى المادة  171ص  لاحيةبن رقية بن يوسف في كتابه شرح قانون المستثمرات الف ستاذأشار الأ - 2

 .217رقم  خطأ مادي في رقم المادة والصحيح هو المدني وهو
 .171ص  نفسهبن رقية بن يوسف مرجع  - 3
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مستمرة من حيث توافر  11-77المستثمرة الفلاحية المنشأة في ظل القانون رقم اعتبر البعض 

لها الأهلية القانونية و بالتالي فهي قائمة و  1 87-18الشخصية المعنوية لديها حتى في ظل القانون رقم 

نفس الموقف الذي تبناه القضاء الإداري في العديد من أحكامه  وهو علاه، الكاملة حسب ما أشرنا إليه أ

يثر مسألة الصفة لدى المستثمرات الفلاحية بعد لم  إذ باستقراء قراراته خاصة الصادرة عن مجلس الدولة، 

جماعية  وقبل الدعاوى المرفوعة من المستثمرات الفلاحية سواء فردية أو  87-18صدور القانون رقم 

، بخلاف بعض تصفة التقاضي لدى هذه المستثمرا، دون أن يثير مسألة 2دعاوى المرفوعة ضدهاالو 

الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية التي فصلت بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة لدى 

 .3 87-18المستثمرة الفلاحية بعد صدور القانون رقم 

فإن الشخصية المعنوية للمستثمرة الفلاحية تم  11-77م لكن بالرجوع إلى أحكام القانون رق

اعتبرت المستثمرة الفلاحية شركة مدنية طبقا لأحكام و  12المادة  وهو إنشاؤها بموجب نص في القانون 

ذلك بعد حصول أعضائها و مستثمرة فلاحية فردية  والقانون المدني، سواء كانت مستثمرة فلاحية جماعية أ

 . 11-77من القانون رقم  11بقا للمادة طعلى العقد الإداري 

                                                           

الذي  11/87/1818المؤرخ في  87-18ل حكيمة تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون يكح - 1
 –دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  –راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة يحدد شروط وكيفيات استغلال الأ

 .177ص 1817الجزائر 
وزير المالية ضد المستثمرة الفلاحية الفردية  11-118فهرس  1811-18-11قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ  - 2

 المسماة ب ش ج قرار غير منشور قضى بتأييد الحكم المستأنف.

أثار مسألة الصفة لدى المستثمرة غير منشور،  7772فهرس  1811-11-87حكم المحكمة الإدارية بالبليدة بتاريخ  - 3
)) حيث بالرجوع إلى عريضة دعوى الحال تبين أن الدعوى رفعت من طرف المستثمرة الفلاحية  أسبابهالفلاحية وجاء في 

اء المستثمرة على حدة لأنه يحق لكل واحد منهم الحصول على عقد الجماعية إلا أنه يتعين رفعها باسم كل عضومن أعض
الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  1818-87-11المؤرخ في  87-18امتياز وفقا للقانون رقم 

 .1818-11-17المؤرخ في  18-718من المرسوم التنفيذي رقم  88التابعة للأملاك الخاصة للدولة ونص المادة 
 يث أنه بناء على ذلك فإن الدعوى الحالية جاءت معيبة مما يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا((.ح
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إن احتفاظ المستثمرة الفلاحية بالشخصية المعنوية مسألة لابد ف 87-18أما في ظل القانون رقم 

 :يها لعدة أسباب نوجزها في التاليمن التدقيق ف

 .87-18تم إلغاؤه بموجب القانون رقم  1177-11-87المؤرخ في  11-77أن القانون رقم  -أ

المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من '' نصت على أن  18-87ن القانون رقم م 28لمادة أن ا -ب

الاستثمارات و البساتين و الحقول و الدواجن و من مجموع قطعان المواشي و غير المنقولة و الأملاك المنقولة 

 كذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية''.و المنجزة، 

مضمونها لم يعد مقتصر على حق الانتفاع الدائم المكرس بالعقد الإداري حسب و بالتالي فشكلها و 

من ثم تغير شكل المستثمرة الفلاحية بحسب و فقط بل تعداه إلى القيم غير المادية  11-77القانون رقم 

 إطارا قانونيا جديدا. ير يتطلبهذا التغيو  181-87القانون رقم 

-77لانتفاع الدائم لأعضاء المستثمرة الفلاحية في ظل القانون رقم أن العقد الإداري الذي منح حق ا -ت

 تم إلغاؤه بعد منح حق الامتياز بعقود فردية. 112

تي نصت '' الأشخاص الاعتبارية من القانون المدني ال 21 شخصية المعنوية حددتها المادةأن ال -ث

 : هي

 ،البلدية ،الولاية ،الدولة -

 لطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات ا -

 التجارية،و الشركات المدنية  - 

 المؤسسات، و الجمعيات  -

                                                           

 يتضمن التوجيه الفلاحي. 1887-87-87مؤرخ في  18-87القانون رقم  - 1
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  1177ديسمبر  87في مؤرخ   11-77القانون رقم  - 2

 .الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم للأملاك
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 الوقف، -

 أموال يمنحها القانون شخصية قانونية. وكل مجموعة من أشخاص أ  -

على أن '' تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية  87-18من القانون رقم  18نصت المادة و 

 التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني ''.و التعهد و المقاضاة و القانونية الكاملة للاشتراط 

تجارية و في غياب نص يمنحها الشخصية المعنوية فوجب أن تكتسبها في إطار شركة مدنية أو 

ما يقتضي إبرام عقد شركة مدنية بين أصحاب الامتياز بعد و هو من القانون المدني،  21بحسب المادة 

 ذلك بسبب:و  ،87-18ون رقم من القان 8حصولهم على العقد طبقا للمادة 

الشكل القانوني للشركة و أن المستثمرة الفلاحية الفردية لا يمكن أن تكون في شكل شركة مدنية  -1

بالتالي فلا تتمتع و ذات الشخص الوحيد و المشكلة من شخص واحد هي شركة ذات المسؤولية المحدودة 

 .بالشخصية المعنوية

فلاحية الجماعية على عقد الامتياز دون البعض الآخر أن حصول بعض أعضاء المستثمرات ال -2

 ،يطرح إشكالا في استمرار الشركة المدنية

أن الممارسة الميدانية مكرسة بالانتفاع الفردي استنادا إلى عقد الامتياز الممنوح لكل فرد على حدة  -2

  دون بقية الأعضاء.

الفردية المنشأة في ظل  والجماعية أ أن المستثمرة الفلاحيةبحسب تحليل البعض عليه فالظاهر و 

من  ه باتلعلو ، 872-18لا تتمتع بالشخصية المعنوية في ظل القانون رقم  111-77القانون رقم 

، إذ أن ذلك ينعكس على جميع الضروري تدخل المشرع بأحكام قانونية واضحة للفصل في هذه المسألة
                                                           

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  1177ديسمبر  87في مؤرخ  11-77القانون رقم   - 1
 .للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

راضي الفلاحية التابعة للأملاك يحدد شروط وكيفيات استغلال الأ 1818-87-11مؤرخ في  87-18القانون رقم  - 2
 الخاصة للدولة.
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تنازل و قرض و لامتياز من إبرام عقود شراكة التصرفات التي يمكن مباشرتها بموجب عقد او الأعمال 

 .التعهداتو غيرها من العقود و 

 عة للدولة عن طريق عقد الشراكة المطلب الثاني: استثمار الأراضي الفلاحية التاب

 وبين أشخاص طبيعيين أو عقد شراكة بين صاحب الامتياز الفلاحي  87-18أجاز القانون رقم 

لا و لا القانون الذي تخضع له، و لم يبين القانون شكل هذه الشراكة و لاحي، معنويين بغية استثمار العقار الف

 17-11دور المستثمرين الأجنبيين في عقد مثل هذه الشراكات بعدما فتح قانون الاستثمار الجديد رقم 

 ،الباب لهم للاستثمار في المجال الفلاحي

هي عقد و قود التي حددها القانون لذلك فإن الشراكة بحسب رأينا لا تكون إلا بموجب عقد من الع

لذلك  ،ن التجاريو القان وأن تأخذ صورة من صور الشركات المنصوص عليها بالقانون المدني أو الشركة 

ذلك في فرع و القانون التجاري مع بيان أنواعها و بوجه عام حسب أحكام القانون المدني  سنعرف الشركات

في فرع  87-18في ظل أحكام القانون رقم  لمتعلقة بالشراكةالأحكام القانونية او ثم نتطرق للشروط  ،أول

 .ثاني

  : تعريف عقد الشراكةولالفرع الأ 

من ثم وجب و عقد الشراكة  7181-18لا المرسوم التنفيذي رقم و  87-18لم يعرف القانون رقم 

 .القانون التجاريو معروف في الفقه  والرجوع في ذلك إلى ما ه

المدني الجزائري على '' الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان  من القانون 218نصت المادة 

نقد، بهدف  ومال أ وأكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أ واعتباريان أ وطبيعيان أ

 .بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة وتحقيق اقتصاد أ واقتسام الربح الذي قد ينتج أ
                                                           

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي  1818-11-17مؤرخ في  718-18المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
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 .1ر عن ذلك ''كما يتحملون الخسائر التي قد تنج

المحل و : التراضي ن تكون لها أركان العقد المعتادةيقتضي كونها عقدا أو فالشركة عقد مسمى 

لا بد أن يشترك أكثر من شخص واحد في الشركة شأنها في ذلك شأن أي عقد آخر، إلا أنها و  ،السببو 

الشركة متحدة غير  مصالحهم بعد تكوين ،هم الشركاءو عن بقية العقود في أن أطراف العقد فيها، 

 قدو تقوم على مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة و متعارضة، 

شهادة اختراع  واسما تجاريا أو عملا أ وحق انتفاع أ وعقارات أ وأوراقا مالية أ وتكون نقودا أ

 .2كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركةو  ،دينا في ذمة الغيرو أ

تضم و متجانسة في النوع  ومن الضروري أن تكون حصص الشركاء متساوية في القيمة أليس و 

رأس المال هذا يقوم بذاته و حصص الشركاء بعضها إلى بعض، فيتكون من مجموعها رأس مال الشركة 

 خسائره على الشركاء. والذي يستثمر لتوزيع أرباحه أ وهو مستقلا عن أموال كل شريك و 

يدل على النية بوجه و التعاون عن طريق قبول أخطار معينة، و الاشتراك  لابد من توافر نيةو 

 هي مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.و  ص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه،خا

الخسائر تبعا لنية الاشتراك، فإذا أعفي أحد الشركاء من تحمل و يساهم كل شريك في الأرباح و 

من  218ما نصت عليه المادة و هو هي باطلة و انت الشركة شركة أسد حرم من الأرباح ك والخسارة أ

في خسائرها كان عقد و بقولها ''إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أ 3التقنين المدني

 الشركة باطلا''.

                                                           

 مدني المصري.من التقنين ال 181من التقنين المدني الجزائري المادة  212 تقابل المادة - 1
منشورات الحلبي الحقوقية  –الأسهم  –الشركة المغفلة  –الجزء الثامن  –موسوعة الشركات التجارية  –إلياس ناصف  - 2

 .11ص  1882بيروت لبنان 
 .117-111 ص من ،الخامسعبد الزراق السنهوري مرجع سابق الجزء  - 3
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ل فالشركات المدنية هي التي تقوم من أج ،1شركات تجاريةو تنقسم الشركات إلى شركات مدنية و 

أعمال التجارة روعات التي تقوم بها لا تدخل ضمن لكن المشو تحقيق أغراض تعود عليها بالربح المادي، 

أهم الأعمال المدنية التي تقوم بها الشركات و على سبيل الحصر،  2من التقنين التجاري 1المحددة بالمادة 

المقاولات الخاصة بالأراضي و ناجم بالمو بالمحصولات الزراعية و المدنية هي الأعمال المتعلقة بالعقارات 

 3الرياضية إذا قصد منها تحقيق ربح مادي.و العلمية و بالأعمال الفنية و 

من  1عمال تجارية المنصوص عليها حصرا بالمادة الأأما الشركات التجارية فهي التي تقوم ب

 شركات أموال  :و تنقسم إلى قسمان شركات أشخاص و القانون التجاري 

 .4شركة المحاصةو شركة التوصية و هي شركة التضامن و ات الأشخاص شرك -         

                                                           

ر النهضة العربية شارع عبد الخالق ثروت القاهرة مصر دون دا –مبادئ الشركات التجارية  –محمد محمد هلالية  - 1
 .7 طبعة ص

يتضمن القانون التجاري،  1171سبتمبر سنة  18الموافق ل 1711رمضان عام  18مؤرخ في  11-71الأمر رقم  - 2
 1177-81-11مؤرخ في  82-77والقانون رقم  1177-11-17مؤرخ في  18-77معدل ومتمم بالقانون رقم 

والأمر رقم  1111-81-11مؤرخ في  11-11، والأمر رقم 1117أبريل  11مؤرخ في  87-17م التشريعي رقم وبالمرسو 
المؤرخ في  81-81والقانون رقم  1118ديسمبر  1المؤرخ في  17-18والأمر رقم   1118-87-81مؤرخ في  18-17
 .1811-81-81مؤرخ في  81-11والقانون رقم  1811-11-78مؤرخ في  18-11والقانون رقم  1881فبراير  88

 .117عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  - 3
 شركات الأشخاص تضم : - 4
شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها شخصان أوأكثر بقصد الاتجار ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن -

 جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة.
التي تعقد بين شريك واحد أوأكثر يكونون مسؤولين بالتضامن كما في شركة التضامن، وبين  شركة التوصية هي الشركة -

أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها وخارجين عن الإدارة ولا يكونون مسؤولين إلا في حدود حصصهم  شريك واحد أو
 من رأس المال ويسمون موصين.

اء المتضامنين، وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء الموصين وقد وشركة التوصية هي شركة أشخاص بالنسبة إلى الشرك
 تكون حصص الشركاء الموصين في رأس مال الشركة أسهما فتسمى الشركة بشركة التوصية بالأسهم 

شركة المحاصة هي شركة تقوم ما بين الشركاء وحدهم ولا تكون شركة في حق الغير فمن عقد من الشركاء المحاصين  -
لغير يكون مسؤولا عنه وحده دون باقي الشركاء المحاصين ثم تقسم على الشركاء الأرباح والخسائر التي تنشأ من عقدا مع ا
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 .1شركات ذات المسؤولية المحدودةو شركات الأموال هي شركة المساهمة  -

في كون إلا لا يمكن أن ي 87-18ن القانون رقم م 11إن اتفاق الشراكة المنصوص عليه بالمادة 

رة شركة من الشركات التجارية التي عرفها في صو و شكل شركة مدنية حسب أحكام القانون المدني، أ

لا و أهميته، و اتساعه و ذلك بحسب نوعية النشاط الاقتصادي الذي يكون موضوع الاتفاق و ، التجاري القانون

يخضع للقواعد العامة للعقود، إذ في هذه و مدنيا، يربط بين طرفين  ايمكن اعتبار هذا الشراكة برأينا عقد

المتعلق بالتوجيه العقاري أن يكون في  11-18قد أجاز القانون رقم و حي، الحالة نكون أما إيجار فلا

من  11، فلا  حاجة للنص بأن يكون بموجب عقد رسمي حسب ما نصت عليه المادة 2شكل عرفي

من جهة أخرى فإن الإيجار الفلاحي لا يأخذ وصف اتفاق شراكة و ، هذا من جهة 87-18القانون رقم 

يكيف بأنه عقد إيجار في المزارعة، إذ يعطي صاحب الأرض الزراعية و ار المال لأنه لا وجود لنية استثم

صاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب الأرض  وأ

                                                                                                                                                                                     

) انظر في مجتمعين وذلك على حسب الشروط المتفق عليها في عقد الشركة،  أعمالهم، سواء حصلت منهم منفردين أو=
 (. 172،171ذلك د. السنهوري مرجع سابق ص 

 موال تضم : شركات الأ - 1
شركة المساهمة وهي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت  -

 الشركاء تفاوتا كبير في عدد الأسهم التي يملكونها ولا يكون كل شريك مسؤولا إلا في حدود الأسهم التي يملكها.
ون مسؤولية الشركاء فيها على مقدار الحصص التي يملكونها في هذه الشركة ولكن شركة ذات المسؤولية المحدودة وتك -

 يحيط بها قيدان هما : 
 دج. 188.888ألا يقل رأس مالها على مبلغ   -  
 من التقنين التجاري.  188حسب ما نصت عليه المادة  دج 1888ألا تقل قيمة الحصة الإسمية عن مبلغ  -

 (. 177زاق السنهوري مرجع سابق ص ) انظر في ذلك د. عبد الر 
ويمكن أن تضم الشركة ذات المسؤولية المحدودة شريكا واحد وتسمى بشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 

 من التقنين التجاري.  1فقرة  182وهوما نصت عليه المادة  المحدودة
على " تكيف الأحكام التشريعية المعنية المعمول المتضمن التوجيه العقاري  11-18من القانون رقم  17نصت المادة  - 2

بها في مجال عقود الإيجار حسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الأشكال القانونية التي تحث على استثمار الأراضي 
 لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة وتحسين هيكل المستثمر العقار.

 السالفة الذكر ويمكن أن تحرر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.'' ويحب أن تتوافق مدة الإيجار مع الأهداف
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صاحب الامتياز ( يأخذ أجرة الأرض نسبة من  ونسبة معينة من المحصول، ذلك أن صاحب الأرض ) أ

كييف القانوني من ثم فإن التو ، 1زارع خسارة فلا يساهم صاحب الأرض فيهاالمحصول فإذا لحقت الم

 عقد الشركة. واتفاق الشراكة هالصحيح الذي نراه ينسجم مع 

 الفرع الثاني: شروط عقد الشراكة 

أجازت عقد شراكة بين المستثمر صاحب  87-18من القانون رقم  11أن المادة  سبقت الإشارة

من  18أن المادة و معنوي بغية استثمار العقار الفلاحي  وشخص أجنبي طبيعي أ بينو الامتياز الفلاحي 

نصت على نفس الحكم بقولها '' يمكن صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق  718-18المرسوم التنفيذي رقم 

الموافق  1271رمضان عام  81المؤرخ في  87-18من القانون رقم  11للشراكة طبقا لأحكام المادة 

 المذكور أعلاه. 1818غشت  11ل

 :يجب أن يبينو متعدد السنوات،  ويكون عقد الشراكة سنويا أو 

 كل المساهمين،و اسم الشركة و هوية الأطراف و/أ -

 برنامج الاستثمار،و مساهمة كل من الشريكين  -

رمضان  81المؤرخ في  87-18رقم  من القانون 11المسؤوليات في ظل احترام المادة و توزيع المهام  -

 المذكور أعلاه، 1818غشت  11الموافق ل 1271م عا

 تقاسم الأرباح،و كيفية المشاركة في نتائج الاستغلال  -

 .مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية -

يتعين على الموثق المكلف بشكليات اتفاق الشراكة، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

 د.''بمجرد إعداد العق

                                                           

 .117عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  - 1
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'' يمكن :على أنه شروطا للشراكة إذ نصت 87-18من القانون رقم  11وضعت المادة و   

المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة، تحت طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص 

يكون جميع أصحاب الأسهم و معنويين خاضعين للقانون الجزائري،  وطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أ

 .فيه من جنسية جزائرية

 يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بذلك.و 

 كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.''و تحدد شروط 

  يلي:من هاتين المادتين يمكن استخلاص شروط الشراكة فيما 

 البطلان.أن تكون بموجب عقد رسمي مشهر تحت طائلة  -1

شخصا معنويا خاضع  وأن يكون الشريك في عقد الشراكة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أ -2

 للقانون الجزائري لكن جميع المساهمين من جنسية جزائرية.

 إبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد تحرير العقد. -2

، التي 18171أفريل  12المؤرخة في  قد صدرت عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المذكرةو 

سمح للمستثمرين  11/87/1818المؤرخ في  87-18ما يلي )) أن أحكام القانون رقم جاء في مضمونها 

أصحاب حق الامتياز ضمن المستثمرات الفلاحية باللجوء إلى الشراكة الوطنية، مع أشخاص طبيعيين 

المساهمين،  وزائري حيث يكون فيها جميع الشركاء أمعنويين خاضعين للقانون الج وذوي جنسية جزائرية أ

عصرنة و هي الصيغة التي تسمح بتشجيع الاستثمار و حسب شكلها القانوني من جنسية جزائرية، 

 المستثمرات الفلاحية في إطار الشراكة.

                                                           

وم /م ع أو/ م م ع م أ/إع  82177رقم  1817أفريل  12 صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخمذكرة  - 1
المحدد  11/87/1818المؤرخ في  87-18من القانون رقم  11طبيق المادة تتعلق بكيفية ت 1817أفريل  12مؤرخة في 

 .لكيفيات وشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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نما اتفاق يساهم فيه كل شريو لا تنازلا و كما أن الشراكة لا تشكل في مفهوم هذا القانون إيجارا  ك ا 

يتعين على صاحب حق الامتياز المساهمة في العمل و بجزء من وسائل الإنتاج، بما في ذلك المنشآت 

هذا الاتفاق على الشراكة يكون في شكل رسمي لدى الموثق، غير خاضع لإجراء الشهر و بالمستثمرة 

 العقاري، كونه لا يمس بحق عيني عقاري((.

ي لعقد الشراكة فنرى أنه وضع شروطا شكلية بتحليل الشروط التي وضعها المشرع الجزائر و 

 .أخرى موضوعيةو 

 الشكلية لعقد الشراكة الفلاحية  : الشروطأولا

 : الشكلية فتتمثل تتمثل الشروط 

 عقد رسمي مشهر تحت طائلة البطلان. تحرير لدى الموثق -

 إبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد تحرير العقد. -

ا في و اختلفو  ،رهاشهإلأول فالمشرع أوجب تحرير العقد في الشكل الرسمي مع بخصوص الشرط ا  

 وغير مطلوب في العقود التي لا تتعلق بنقل الملكية أ مسألة الشهر العقاري، فذهب البعض إلى أنه

-71مر رقم من الأ 12عقود الإيجار طويلة المدة بحسب المادة  والحقوق العينية التي حددها القانون أ

  ،1817أفريل  11نية بتاريخ ما تضمنته المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطو هو  ،721

ن من القانو  11ذهب غالبية الشراح إلى وجوب إشهاره بالمحافظة العقارية حسب ما نصت عليه المادة و 

الشراكة  أوجب شهر عقدو قد تبنى مجلس الدولة هذا الموقف، و  ،2لا اجتهاد مع النصو  87-18رقم 

                                                           

يتضمن إعداد مسح الأراضي العام  1171نوفمبر  11الموافق  1711ذي القعدة عام  7مؤرخ في  72-71أمر رقم  - 1
 .1188ص  1171لسنة  11جريدة رسمية عدد وتأسيس السجل العقاري، 

 .187عبد العزيز، مرجع سابق ص  يمحمود - 2
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ذهب و ، 1بمناسبة الطعن في قرار رفض الإشهار القانوني، وذلكبالمحافظة العقارية، تماشيا مع النص 

البعض الآخر إلى عدم وجوب ذلك باعتبار الشراكة ليست حقا عينيا حسب ما جاء في مذكرة مديرية 

 الأملاك الوطنية.

لا يستلزم و حق شخصي،  وينيا، بل هحسب رأينا فإن عقد الشراكة الفلاحية لا يعتبر حقا عو   

تبيان  والشرط، أ جب تدخل المشرع لتعديل هذه المادة بحذف هذامن ثم و و الشهر بالمحافظة العقارية، 

، ذلك أنه إذا تعلق بالشراكة باعتبارها شركة تجارية فالمفروض تسجيلها بالسجل المقصود بالشهر

 .ةالتجاري، إذا كانت شركة من الشركات التجاري

 الشروط الموضوعية لعقد الشراكة الفلاحية  ثانيا:

أساسا بجنسية الشريك فاشترط المشرع الجنسية  تتعلق الشروط الموضوعية لعقد الشراكة الفلاحية

 بالنسبة للشخص المعنوي أن يكون المساهمون من جنسية جزائرية،و الجزائرية في الشخص الطبيعي 

جه العام لسياسة الدولة القائمة على الانفتاح على الاستثمار رأينا هذا الشرط يتنافى مع التو  بحسبو 

الثابت أن قطاع و  ن أن تستقطب الاستثمارات،التي يمك تسهيل الولولج إلى جميع القطاعاتو  ،الأجنبي

بقولها '' يهدف  172-11من القانون رقم  81ما نصت عليه المادة و هو أهم هذه القطاعات  والفلاحة ه

الأنظمة التحفيزية و التزاماتهم، و حقوق المستثمرين و حديد القواعد التي تنظم الاستثمار هذا القانون إلى ت

الخدمات المنجزة من طرف الأشخاص و المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع 

القطاعات التي  من بين أهمو غير مقيمين ''  والأجانب مقيمين كانوا أ والمعويين، الوطنين أ والطبيعيين أ

من القانون رقم  18القطاع الفلاحي بحسب المادة  وتستفيد من أحكام قانون الاستثمار ذات الأولوية ه

                                                           

 . 11-1821تحت رقم الفهرس  1811قرار غير منشور صادر عن مجلس الدولة بتاريخ ديسمبر  - 1
 يتعلق بالاستثمار. 1811-87-12مؤرخ في  17-11القانون رقم  - 2
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أحكام القانون و بما يتماشى  87-18يق بين أحكام القانون رقم لذلك وجب تدخل المشرع للتوف 11-17

 .في مجال الاستثمار الفلاحي 17-11رقم 

 كة قد الشرا: بيانات عالفرع الثالث

من  18

 :فر بيانات خاصة أساسية  تتمثل فيتوا 718-18المرسوم التنفيذي رقم 

 كل المساهمين،و اسم الشركة و هوية الأطراف و/أ -

 برنامج الاستثمار،و مساهمة كل من الشريكين  -

رمضان  81المؤرخ في  87-18رقم  من القانون 11المسؤوليات في ظل احترام المادة و هام توزيع الم -

 المذكور أعلاه، 1818غشت  11الموافق ل 1271عام 

 تقاسم الأرباح،و كيفية المشاركة في نتائج الاستغلال  -

 .مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية -

كد بأن عقد الشراكة الفلاحية المبرم بين المستثمر صاحب الامتياز الفلاحي لعل هذه البيانات تؤ و 

مساهمة الشريكين و بين المستثمر لابد أن يكون في شكل شركة، باستعمال المشرع مصطلح الشركة و 

 وتتجاوز المدة الممنوحة لحق الامتياز أ لا مدة الشركة التي لا يجب أنو  ،تقاسم الأرباحو  ،توزيع المهامو 

 ا تبقى منها.م

 :ق بشيء من التفصيل لهذه البياناتنتطر و 
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 هوية أطراف العلاقة التعاقدية : أولا

هوية الشريك المساهم و  ،صاحب الامتياز الفلاحي يتضمن عقد الشراكة الفلاحية هوية  

 فيو  ،معنويا وأ ،سواء كان شخصا طبيعيا ،بحصص عينية أخرى وبأمواله أالذي يساهم  ((المستثمر))

 حالة تعدد الشركاء وجب ذكر أسمائهم جميعا.

 مساهمة كل من الشريكين  ثانيا:

 %11التنظيمية مدى حرية الموثقين في تحرير عقد الشراكة بنسبة و لم تبين النصوص القانونية 

لكن هناك من اعتبر هذه النسبة استتار لعملية  ،للمستثمر صاحب الامتياز %81نسبة و لصاحب المال 

بالتالي تشكل بيعا صوريا للعقار و  %11الامتياز الفلاحي بحصول المستثمر على نسبة  التنازل عن

 ،الفلاحي الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشراكة

تم تحديد  18171ديسمبر 81المؤرخة في  1787غير أنه بصدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 2 1881 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 81-81من الأمر رقم  81 معالم الشراكة بموجب المادة

، لكن 3بالنسبة للفلاح كحد أدنى %72نسبة و للشريك صاحب المال كحد أقصى  %88التي أقرت نسبة 

المتعلق  87-81تتمم الأمر رقم و التي تعدل  81-81من الأمر رقم  81ما يجب الإشارة إليه أن المادة 

بتحديد النسب المشار إليها أعلاه بموجب التعليمة  81مكرر  2ثمار باستحداث المادة بتطوير الاست

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  81-18من الأمر رقم  21الوزارية المشتركة تم تعديلها بالمادة 

                                                           

المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع  11817ديسمبر  81المؤرخة في  1787التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 1
 .الدائم إلى حق امتياز من قبل اللجان الولائية

 1881يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1881يوليو 11موافق  1278رجب  11مؤرخ في  81-81أمر رقم  - 2
 .2ص  22جريدة رسمية عدد 

ص مرجع سابق  –استثمار العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر العراقيل والرهانات  –ز محمودي عبد العزي - 3
278. 
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سبة قد جرت عدة تعديلات احتفظت جلها بنو  ،11/21التي حددت نسبة المشاركة وفقا لقاعدة  18181

التعديلات المقررة بموجب قوانين الاستثمار،  لكن التعليمة لم تراع ،11/21ا بالمشاركة المقررة قانون

لم و في مجال الاستثمار  11/21الأخير الذي لم يأخذ بقاعدة  17-11خاصة بعد صدور القانون رقم 

 فتح المجال لحرية الاستثمار.و يشر إليها إطلاقا مما يعني أنه استغنى عنها 

حرية  وأ 11/21بأن الاحتفاظ بهذه التعليمة الوزارية المشتركة فإن قاعدة غير أن هناك من يرى   

الاستثمار لا تجد لها مجال تطبيق في عقود الشراكة المنصبة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

 .2الخاصة للدولة 

 برنامج الاستثمار : ثالثا

لم يحدد و المفصلة المعدة من طرف خبير فلاحي مختص، و دية يقصد به الخطة الاستثمارية الجو 

المشرع مضمون البرنامج الاستثماري، غير أنه بالرجوع إلى نموذج عقد الشراكة الذي أعده الديوان 

الوطني للأراضي الفلاحية فقد تم التوصل إلى أن برنامج الاستثمار يتعين أن يتضمن فكرة الشيوع، رأس 

لتحقيق ذلك على المستوى المحلي أوجبت و  ،ة الزمنية اللازمة لتحقيق الاستثمارمال الاستثمار، المد

الحكومة على الولاة القيام بتنفيذ برنامج تنشيط لتوجيه الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي يقوم على 

 :  3التاليةمهام اللها القيام ب أوكل توجيه الاستثمار الفلاحي للولايةو إنشاء لجنة تسمى لجنة تنشيط 

  .ترقية الاستثمار الفلاحي المندمج المرتبط بطابع الولاية -

 الحفاظ على وجهة الأراضي الفلاحية. -

                                                           

 .1818، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1818-87-18 فيمؤرخ  81-18أمر رقم  - 1
مقال منشور بمجلة القانون  -عقد الشراكة الفلاحية كآلية محفزة لتطوير الاستثمار الفلاحي بالجزائر –بوكروش فوزية   - 2

 .271ص  1811لسنة  81العدد  81العقاري والبيئة المجلد 
رقم  بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري  التعليمة الوزارية المشتركة - 3

 الفلاحي على المستوى المحلي.المتضمنة تنشيط وتوجيه الاستثمار  1811نوفمبر  11المؤرخة في  171
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 .تربية الحيواناتو إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة  -

الأسباب التي و عدم استغلال الأراضي الفلاحية  ة لإعداد تقارير حوللها أن تقوم بخرجات ميدانيو 

 الجزاءات المناسبة من بينها اقتراح فسخ عقد الامتياز الفلاحي.و فعيل اقتراح الحلول أدت ذلك مع ت

مارس  12مؤرخة في  111التنمية الريفية تحت رقم و قد صدرت تعليمة وزارية عن وزير الفلاحة و 

استغلال المزارع النموذجية المشادة إلى و كيفيات تنفيذ الشراكة من أجل تسيير و تضمنت شروط  1811

بين و ؤسسات عمومية اقتصادية ) شركات ذات أسهم ( حددت كيفية إبرام شراكة بين المزارع النموذجية م

المؤرخة في  887/181معنويين خاضعين للقانون الجزائري تطبيقا للائحة رقم و شركاء أشخاص طبيعيين 

 17ؤرخة في الم 181مذكرة الوزير الأول رقم و دولة الصادرة عن مجلس مساهمات ال 1818مارس  17

 تضمنت على الخصوص : ،  التي 1 1811فبراير 

 المبادئ التوجيهية للشراكة، -

 كيفيات اختيار الشركاء، -

 تجسيد الشراكة،  -

 تنفيذ الشراكة، -

 اللائحةو 812-81من الأمر رقم  81و 17إبرام الشراكة طبقا لأحكام المواد  هذه المذكرة أوجبت  

على عكس و لكن  ،الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة 1818ارس م 17المؤرخة في  887/181 رقم

في الشراكة الأجنبية فإن التعليمة احتفظت بها  11/21ما ورد في القانون من تخلي المشرع عن قاعدة 

                                                           

 .1811فبراير  17م د/ وأ/ المؤرخة في 181رقم  المذكرة الصادرة عن الوزير الأول - 1
 .1881المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1881وسنة  يولي 11المؤرخ في  81-81الأمر رقم  - 2
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من الأمر رقم  17عندما أوجبت أن تكون طبقا للمادة  ود الشراكة التي تبرمها المزارع النموذجيةبالنسبة لعق

 .1 1881ويولي 11رخ في المؤ  81-81

 وليات في عقد الشراكة الفلاحية المسؤ و توزيع المهام : رابعا

من القانون رقم  11باستقراء المادة و  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  18ما حددته المادة و هو 

 فإنها تؤكد على التزام المستثمر صاحب الامتياز الفلاحي بإدارة المستثمرة الفلاحية بصفة 18-87

عدم التخلي عنه حتى عند إبرام و مباشرة الأمر الذي يؤكد على ضرورة قيامه بالعمل الفلاحي و شخصية 

 .عقد شراكة

 تقاسم الأرباحو كيفية المشاركة في نتائج الاستغلال : خامسا

تقاسم الأرباح، بل جعلها تخضع و لم ينظم المشرع الجزائري مسألة المشاركة في نتائج الاستغلال 

 .2راف العلاقة التعاقدية وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدينلاتفاق أط

 مدة عقد الشراكة : سادسا

أخضع المشرع مدة عقد الشراكة الفلاحية للاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة، إذ يمكن أن 

بعد و از، يتعدى المدة المتبقية لعقد الامتيألا  شريطة ،كما يمكن أن يكون لمدة طويلة ،يكون لمدة قصيرة

 في حالة تجديده يمكن للشركاء أن يجددوا عقد الشراكة الفلاحية بعقد جديد.و انقضاء عقد الامتياز 

                                                           

 1881لمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ا 1881-87-11المؤرخ في  81-81من الأمر رقم  17نصت المادة  - 1
مكرر  2المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالمادة  1881غشت  18المؤرخ في  87-81على '' يتمم الأمر رقم 

 وتحرر كما يأتي :  1
دمات قبل إنجازها إلى : تخضع لاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخ 1مكرر  2المادة 

 أدناه. 88تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة  المادة 
على الأقل من  %11لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 

 رأس المال الاجتماعي ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء......".
 .277المرجع السابق ص  –بوكروش فوزية  - 2
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 إن الشراكة في إطار قوانين الاستثمار ستساهم أكثر في ترقية استغلال العقار الفلاحي التابع

كما ستساهم في  ،لا حقيقياالذي يشكل نسبة كبيرة من الأراضي الفلاحية التي لم تستغل استغلاو للدولة 

قنوات اتصال مسبقة بالأسواق العالمية مما يؤدي إلى فتح إتاحة و تسويقية و الاستفادة من خبرات إعلانية 

كما يؤدي إلى تحقيق وفرة للعمال في المجال الفلاحي  ،ولوج المنتجات الفلاحية المحلية لهذه الأسواق

نتاجية، بتدريب اليد العاملة على الأساليب الفنية المتطورة زيادة القدرات الإو ارتفاع أجورهم الحقيقية و 

 .1رفع الكفاءات الإنتاجيةو وسائل الإنتاج و 

بحسب رأينا فإن الاستثمار الأجنبي في المجال الفلاحي، سيحقق إلى جانب الأهداف المذكورة و 

هجرة الأدمغة و زوح الريفي يقضي على الكثير من الظواهر السلبية منها النو  ،الاستقرار الاجتماعي ،أعلاه

اليد العاملة إذا تم الاستفادة منها في مشاريع كبيرة من مستثمرين أجانب، كما يساعد على خلق بيئة و 

 .ابتكارية للمشاريع الصغيرة الخاصة بالشباب الجامعي إذا وجد الدعم من جهات خارجية

مارس  12المؤرخة في  111رقم ما تجدر الإشارة إليه أن التعليمة الصادرة عن وزير الفلاحة و 

لمبادئ توجيهية من  جاءت لتأسيس النظرة المعتمدة في مجال الاستثمار عن طريق الشراكة وفقا 1811

 :بينها اعتماد

الامتياز كنمط استغلال للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لمدة أربعون سنة  -21

 .( قابلة للتجديد28)

 .تنمية الاستثمارات الفلاحية مع الشركاء الأجانب في ظل التشريع الاقتصادي الوطني -22

مجال للاستثمار الأجنبي في هذا يدل على أن التوجه الحكومي كان يهدف إلى فتح البلا شك أن 

 الممنوحة للمستثمرين بموجبو  ،الفلاحي، حتى بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة النشاط

                                                           

مقال منشور في مجلة الباحث  –أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي  –بن قانة إسماعيل   - 1
 .82ص  1887لسنة  81عدد 
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لعله أضحى من الواجب التوفيق بين أحكام القوانين المختلفة سواء المتعلقة و ، عقود امتياز فلاحية

توجيه مختلف الإدارات المتدخلة في هذا المجال بما و  ،تلك المتعلقة بالاستثمار وأ ،بالاستغلال الفلاحي

 .أحكامه يح التطبيق الشامل للقانون دون التعارض فييت

لب لابد من التأكيد أن الشراكة الفلاحية الأجنبية عن طريق إحدى أنواع في ختام هذا المط

الشركات المعروفة في القانون المذكورة أعلاه، حتمية اقتصادية إذ أنها تشكل عصبا اقتصاديا عالميا 

الذي يشكل قاعدة الصناعات فالشركات الأجنبية الكبرى المتعددة الجنسيات استحوذت على هذا القطاع 

التي للصناعات الغذائية   Cargillمثاله الشركة الأمريكية كارجيل و  ،تحويل المنتجات الفلاحيةو ئية الغذا

تشغل أكثر من و  ،1817مليار دولار سنة  178.7دولة برقم أعمال تجاوز  87تستثمر في أكثر من 

برقم  Nestléشركة نيسلي السويسرية  ،في ترتيب الشركات العالمية 78تحتل المركز و عاملا  178.888

يمكن توضيح سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع و  ،1مليار فرنك سويسري 11.1أعمال تجاوز 

هي و التي لها حجم كبير في السوق العالمية و الصناعة الغذائية الخاصة بتحويل المنتجات الفلاحية 

 :  2شركات متعددة الجنسيات حسب الجدول الآتي
 

 البلد الأصلي
عدد 

 الشركات

 

 صنيفالت
 رأس المال

 مليون دولار
 الناتج الصافي
 مليون دولار

 رأسمال صافي
 مليون دولار

 

 عدد العمال

 27811 11187 1721 12718 17178 71 أروبا الغربية
 17117 2888 1111 7171 1188 7 ألمانيا
 117888 12872 12218 11211 11211 1 بلجيكا

 17778 1178 817 18771 18771 7 الدنمارك
 111722 71718 2117 78811 78811 7 يسراسو 

 71277 1727 1717 7121 11118 18 فرنسا

                                                           

1 Jean Louis Rastoin –Jean Marie Bouquery -Les Industries agroalimentaires en France – 
CHRISTIAN RENAULT  - documentation Française Paris 2015  p 62. 
2  - même ouvrage p 114. 
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 87278 11821 7887 18111 17177 7 بريطانيا
 71771 7781 772 1118 1118 1 اليونان
 12171 1887 211 7187 7187 1 أيرلندا
 11817 877 871 8171 8171 7 إيطاليا
 81172 18721 7127 11111 17777 2 هولندا

الولايات 
 المتحددة

 

11 
 

11111 
 

17871 
 

1111 
 

18777 
 

27217 

 12788 7181 711 1121 18111 17 اليابان
 77872 8771 881 11178 11218 12 دول مختلطة
 17121 2177 227 12812 12172 7 دول أخرى
 42222 11120 1407 14472 19171 122 المجموع

ما و  ،رات الدول الغربية في الصناعات الفلاحية التحويليةهذا الجدول يبين حجم ضخامة استثما

، ما يؤكد ضرورة التفكير في جدوى هذا 1عدد مناصب الشغل المستدامةو  ،توفره من رؤوس أموال ضخمة

وضع سياسة استراتيجية للاستثمار الفلاحي الأجنبي باستغلال العقار الفلاحي التابع و القطاع الكبير 

 .كةللدولة في إطار الشرا

 المطلب الثالث: استثمار الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق التعاونيات الفلاحية 

التعاونية الفلاحية هي اتحاد يهدف إلى خدمة المصالح الاقتصادية لأعضائه عن طريق القيام 

اد من يستفيد الاتحو مستهلكين  وبنشاطات اقتصادية يشارك من خلالها هؤلاء الأعضاء بصفة ممولين أ

بسويسرا في جميع  1781قد ظهر هذا النظام سنة و  ،بطريقة أخرى وأعمالهم الخاصة باستعمال خدماته أ

 .2القطاعات الإنتاجية ليشمل بعدها القطاع الفلاحي

                                                           

عزاوي اعمر، استراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل التمور في  - 1
ة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامع

 . 17ص  1882/1881
2 - Jean-louis Rastion et Jean-marie Bouquery , ouvrage précédent  p.115 



227 

 

كرسه المشرع أول مرة في الأمر رقم و نظام التعاون الفلاحي للجزائر المستعمر الفرنسي  أدخلو 

اعتبر التعاونية الفلاحية شركة مدنية غير حكومية تتمتع بالشخصية و راعية المتعلق بالثورة الز  71-77

 .1الاستقلال الماليو المعنوية 

المتضمن التوجيه الفلاحي للمستثمرين الفلاحيين إنشاء تعاونيات  18-87أجاز القانون رقم و 

يمكن أن ينشئ منه على أنه ''  17نصت المادة  إنتاجهم فقدفلاحية من أجل المساعدة على تحسين 

 .تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم '' ،المستثمرون الفلاحيون بموجب عقد رسمي

قد جاء في مناقشة مشروع هذا القانون أنه يخصص لبعض المبادئ المتفق عليها عالميا، التي و 

من بينها و حية تثمين المنتجات الفلاو التي تشكل عاملا أساسيا لتقدم القطاع الفلاحي و تم الاعتماد عليها 

 .2نظام التعاون الفلاحي

التعاونيات الفلاحية نظمها المشرع الجزائري بنصوص قانونية خاصة لذلك سنتطرق في هذا و 

تحديد نظامها القانوني ثم الآثار التي تترتب على إنشائها و المطلب إلى التعريف بالتعاونيات الفلاحية 

 .ضمن فروع ثلاث

 ية الفلاحيةالفرع الأول: تعريف التعاون

على أنه '' يمكن للمستثمرين أصحاب  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17نصت المادة 

طبقا للإطار التنظيمي للتعاون الفلاحي المنظم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،الامتياز تشكيل تعاونية فلاحية

 .ه الفلاحي ''من قانون التوجي 18إلى  17بالمواد من و  1118ديسمبر  17المؤرخ في  18-211

                                                           

المتعلق باستغلال الأراضي  87-18النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية وفقا لأحكام القانون رقم  –جيلالي بلحاج  - 1
 81العدد  81، مقال منشور بمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحية 

 .188ص  ، جامعة عبد ابن خلدون تيارت1811لسنة 
 .128مرجع سابق ص  -عقد الامتياز في التشريع الجزائري  -جيلالي بلحاج  - 2
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يتضمن إلغاء 1'' 17-71م الأمر رق بموجب الفلاحية المشرع الجزائري التعاونياتنظم قد و هذا 

المتعلقين بالقانون الأساسي العام  3 71-78الأمر رقم و المعدل  1182 -87تعويض الأمر رقم و 

ه على '' أن التعاونيات من 1نصت المادة و التنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة و للتعاونيات 

رسمايل و ذات أشخاص و مجموعة التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لأشخاص، و 

 قابلة للتغير

مستخدمون يقبلون التغيير و اعتبرها شركة مدنية لها رأسمال و ، 1784-77المرسوم رقم  ثم صدر

الأعمال الاقتصادية التي تهم تنمية  اندماجهم فيو تمثل إحدى طرائق تنظيم المنتجين الفلاحيين و 

تحويل المنتوجات الفلاحية و  ،التسويق ولاسيما مجال التزويد بعوامل الإنتاج أ ،مستثمراتهم الفلاحية

 .يكون جميع أعضائها ممن لهم صفة فلاحو ، الحصول على القروضو التجهيز و 

                                                           

يتضمن إلغاء وتعويض الأمر رقم  1171يونيو 7الموافق ل 1711ي عام ربيع الثان 11مؤرخ في  17-71أمر رقم  - 1
الأمر و  المتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات 1187نوفمبر  18الموافق ل 1777شعبان  17المؤرخ في  87-118
للتعاونيات  والمتعلقين بالقانون الأساسي العام 1178نوفمبر  1الموافق  1718رمضان عام  7المؤرخ في  71-78رقم 

 .788ص  1171سنة  11جريدة رسمية عدد  ،والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية
يتضمن القانون الأساسي العام  1187نوفمبر  18الموافق ل 1777شعبان  17مؤرخ في  118 -87أمر رقم  - 2

 .1271ص  1187سنة  18للتعاونيات جريدة رسمية عدد 
يتعلق بالتنظيم السابق لإنشاء  1178نوفمبر  1الموافق ب 1718رمضان عام  7ي مؤرخ ف 71-78أمر رقم  - 3

 .1778ص  1178سنة  12التعاونيات الفلاحية، جريدة رسمية عدد 
متضمن القانون  1177سبتمبر  17الموافق ل  1281صفر عام  1مؤرخ في  178-77مرسوم تنفيذي رقم  - 4

  .1111ص  1177سنة  77جريدة رسمية عدد ال حيةالأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلا
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مادى الأولى عام ج 17المؤرخ في  771-12تم تعديل هذا المرسوم بموجب المرسوم رقم و 

تعلق التعديل بكيفية اعتماد التعاونيات الفلاحية من قبل وزير و 1 1112أكتوبر  11الموافق ل  1211

 .الفلاحة قبل شروعها في العمل

 لكنه احتفظ ،178-77الذي ألغى المرسوم رقم و  ،2112-18المرسوم التنفيذي رقم ثم صدر 

لا تهدف إلى تحقيق  مدنيةأشخاص تعاونية الفلاحية شركة اليف السابق الوارد فيه باعتبار بنفس التعر 

 رأسمال متغيران،  و لها مستخدمون  ربح تجاري،

بإضافة بعض الأحكام  1723-18تم تعديل المرسوم السالف الذكر بالمرسوم التنفيذي رقم و 

في هذا و تماد، كيفية منح الاعو المتعلقة بوضع التعاونيات الفلاحية تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة 

 .4 1811مارس  1ؤرخ فيالتنمية الريفية مو الإطار صدر قرار وزير الفلاحة 

 م القانوني للتعاونية الفلاحية : النظاالفرع الثاني

المتضمن التوجيه الفلاحي على '' تعتبر التعاونية  18-87من القانون رقم  12نصت المادة 

 شركة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح...''  ،ئهاالفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لأعضا

                                                           

يعدل ويتمم المرسوم  1112أكتوبر  11الموافق ل  1211جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  771-12مرسوم رقم  - 1
جريدة والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونيات الخدمات الفلاحية،  1177سبتمبر  17المؤرخ في  178-77رقم 

 .17ص  1112سنة  81رسمية عدد 
، الذي يحدد القواعد 1118ديسمبر  17الموافق ل  1217شعبان عام  7مؤرخ في  211-18مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .17ص  1118سنة  71جريدة رسمية عدد ، التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
، يعدل ويتمم المرسوم 1818سبتمبر  11الموافق ل  1221صفر  11مؤرخ في  172-18مرسوم تنفيذي رقم  - 3

، الذي يحدد القواعد التي تطبق 1118ديسمبر  17الموافق ل  1217شعبان عام  7المؤرخ في  211-18التنفيذي رقم 
 .2ص  11، جريدة رسمية عدد على التعاونيات الفلاحية

حدد تشكيلة وسير ي 1811مارس  1الموافق ل 1221رجب عام  17قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية مؤرخ في  - 4
ص  1811سنة  17جريدة رسمية عدد لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، 

18. 
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-18المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  211-18من المرسوم التنفيذي رقم  2كما نصت المادة 

  .رأسمال متغيرانو على أن '' التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون  172

 الاستقلال المالي''.و تتمتع بالشخصية المعنوية 

من القانون المدني  218التي عرفتها المادة و ك فإن التعاونية تعتبر شركة أشخاص مدنية بذلو 

أكثر على المساهمة في نشاط  واعتباريان أ وبقولها '' الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أ

بلوغ  ود أتحقيق اقتصا ونقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أ ومال أ ومشترك بتقديم حصة من عمل أ

 .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

 كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك ''.

تتمتع بالشخصية المعنوية طبقا و لا تنشأ الشركة إلا بموجب عقد رسمي تحت طائلة البطلان و 

دة الماو المتضمن التوجيه الفلاحي  18-87من القانون رقم  17المادة و من القانون المدني  217للمادة 

 .التي نصت '' يثبت إنشاء التعاونية الفلاحية بعقد رسمي '' 211-18من المرسوم التنفيذي رقم  12

من القانون  217الشهر طبقا للمادة و إجراءات الإيداع تكون حجة في مواجهة الغير بعد استيفاء و 

  .211-18من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة و المدني 

البيانات الواجب توافرها في عقد  على 181-87ون التوجيه الفلاحي رقم من قان 11المادة  قد نصتو 

أعلاه، تحت  17'' يجب أن ينص العقد المذكور في المادة  التعاونية تحت طائلة بالطلان بقولهاتأسيس 

 طائلة البطلان على : 

 مجال اختصاصها،و مقرها و تسميتها و هدف التعاونية  -

 واجباتهم،و حقوق الأعضاء  -

                                                           

 يتضمن التوجيه الفلاحي. 18818-87-87مؤرخ في  18-87القانون رقم  - 1
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قصائهم،و شطبهم و انسحابهم و كيفيات انخراط الأعضاء و روط ش -  ا 

 بيانات بطاقة فلاح لكل عضو، -

 طريقة تعيينها،و دور أجهزة التسيير  -

 الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،و القواعد  -

جراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية.و قواعد  -  ا 

من المرسوم  17المادة و أعلاه  17ية إلا من الفلاحين حسب المادة لا تؤسس التعاونية الفلاحو 

من أعضاء مؤسسين الذين يبدون رغبتهم للسلطات المختصة بتأسيس تعاونية قد  ،211-18رقم  التنفيذي

تتكون و نطاقها الإقليمي الذي تنشط فيه و شكل التعاونية و حسب الحالة  ،الحصول على الموافقة المبدئية

 :التاليةمن الأجهزة 

 81تتكون من مجموع المنخرطين في التعاونية الذين لا يقل عددهم عن خمسة ) : 1: الجمعية العامةأولا

 ،يمارسون نشاطا فلاحيا ،أشخاص معنويين وعلى الأقل سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أ  2منخرطين (

كما تصادق  ،حافظ الحساباتتعين مو تنتخب أجهزة التسيير و تقوم بالمصادقة على القوانين الأساسية و 

 ،على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة

يجب أن تتوافر و يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة  :3: مجلس التسييرثانيا

 فيهم الشروط الآتية : 

 الجنسية الجزائري,  -

 بلوغ سن الرشد،  -

                                                           

 .211-18المرسوم التنفيذي رقم من  81إلى  18المواد من  - 1
 .211-18من المرسوم التنفيذي رقم  17دة الما - 2
 .211-18من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  - 3



232 

 

 في نشاط ينافس نشاط التعاونية، ،باشربشكل غير م ومباشرة أ ،عدم المشاركة -

 .1بمخالفة التشريع التجاريو  ،بجنحة من القانون العام وأن لا يكونوا مدانين بجريمة أ -

( منخرطا فتعفى من تشكيل  11أما التعاونيات التي يقل عدد منخرطيها عن خمسة عشر ) 

الشروط المذكورة أعلاه المطلوبة في يتعين أن تتوفر فيهم و تحل الجمعية العامة محله و مجلس التسيير 

 .أعضاء مجلس التسيير

ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من طرف الجمعية العامة من بين أعضاء مجلس التسيير : ثالثا: الرئيس

 .2في جميع أعمال الحياة المدنية و الذي يمثلها أمام القضاء  وهو لمدة عهدة هذا الأخير 

 لكنه ليس عضوا ،منخرط فيها وعض قد يكونو  ،عن التعاونية الفلاحيةخص غريب ش وه :رابعا: المدير

مهامه تحت سلطة المجلس الذي يمثله اتجاه الغير في حدود الصلاحيات  يمارسو في مجلس التسيير، 

 .يكون له صوت استشاريو  ،يحضر اجتماعات مجلس التسييرو  ،الممنوحة له

فإنه يخضع في علاقته من حيث تعيينه  ،حيةشخصا غريبا عن التعاونية الفلا ما دام المديرو 

 .3مرتبه إلى التشريع المعمول به في مجال علاقات العملو 

 كيفيات اعتماد التعاونية الفلاحية و : شروط الفرع الثالث

ف السلطة الترخيص لها من طر و  ،اعتمادها إلا بعد أن تبدأ نشاطها لتعاونية الفلاحيةلا يمكن ل

نصت على التي  211-18من المرسوم التنفيذي رقم  87المحدد بالمادة  هاذلك بحسب شكلو  ،الوصية

 أنه '' يمكن أن تكون للتعاونية الفلاحية أربعة أشكال : 

  .التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة -

                                                           

 .211-81من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة  - 1
 .211-18المرسوم التنفيذي رقم  من 71إلى  77 المواد من - 2
 .211-18من المرسوم التنفيذي رقم  77إلى  78 من  المواد - 3
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 التعاونية الفلاحية حسب الفرع. -

 التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات. -

 تعاونية الاستغلال المشترك ''. -

الاعتماد إما أن يصدر من وزير الفلاحة بعد رأي لجنة الاعتماد الوطنية بالنسبة للتعاونيات و 

ما أن يصدر عن مدير المصالح الفلاحيةو  ،الولايةي تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الفلاحية الت الولاية ب ا 

لنسبة لاعتماد التعاونيات ذلك باو  ،بعد رأي لجنة الاعتماد الولائيةو بناء على تفويض من وزير الفلاحة 

من بحسب ما نصت عليه المواد  ذلكو  ،اتحاداتها التي لا تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولايةو الفلاحية 

 .1 172-18المعدلة بالمرسوم التنفيذي رقم  211-18من المرسوم التنفيذي رقم  71إلى  11

                                                           

تشكيلة وسير لجان الاعتماد بالنسبة للتعاونيات  1811مارس  1وزير الفلاحية والتنمية الريفية المؤرخ في حدد قرار  - 1
، وتتشكل لجنة الاعتماد الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالفلاحة الفلاحية واتحاداتها وذلك بحسب اختصاص كل لجنة

 ممثله من : أو
 لفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.نائب المدبر المكلف بالتعاونيات ا -
 ممثلة المديرية العامة للأملاك الوطني. -
 ممثل المديرية العامة للضرائب. -
 ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. -
 ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. -
 لمعني حسب جدول الأعمال.ممثل المجلس الوطني المهني المشترك للفرع الفلاحي ا -

يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها ولها أن 
 تستعين بكل شخص نظرا لكفاءاته من شأنه مساعدتها في أشغالها.
 ية من :أما لجنة الأعتماد الولائية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولا

 رئيس المصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية للولاية. -
 ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية. -
 ممثل مديرية الضرائب للولاية. -
 ممثل الغرفة الفلاحية الولائية. -
 ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الولائي. -
 ممثل المجلس الولائي المهني المشترك للفرع الفلاحي المعني حسب جدول الأعمال. -
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خطي يقدم من الأعضاء المؤسسون فيجب أن يكون بطلب الاعتماد كيفية و أما بالنسبة لشروط 

التنمية الريفية و ذلك بحسب النموذج المحدد بالملحق الأول من قرار وزير الفلاحة و للتعاونية الفلاحية 

 مع إرفاقه بالوثائق التالية: 1811مارس  17المؤرخ في 

 نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح كل المنخطرين. -

 محرر قانونا.نسخة من القانون الأساسي ال -

 .نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية -

 النموذجاتحاد التعاونيات الفلاحية وفق  ومدير التعاونية الفلاحية أو قائمة أعضاء مجلس التسيير  -

 .الثاني الملحق بالقرار

 

يرسل إلكترونيا مقابل وصل إيداع إلى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد  ويودع ملف الاعتماد أ

يستدعي رئيس اللجنة الأعضاء في أجل يسمح لها و  ،تسجله بسجل خاصو المؤهلة التي تقوم بالتأكد منه 

                                                                                                                                                                                     

يعين أعضاء اللجنة بمقرر من مدير المصالح الفلاحية للولاية بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، =
 ولها أن تستعين بكل شخص نظرا لكفاءاته من شأنه مساعدتها في أشغالها.

د اللجان الاعتماد بنظام داخلي وأمانة تقنية تتولاها في حدود ترتيب اختصاصها المديرية المركزية المكلفة بالتعاونيات وتزو 
الفلاحية على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة والمصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية 

 للولاية.
 نية التي ينسق أعمالها مسؤول يعينه قانونا رؤساء اللجان بالأعمال التالية :وتكلف بالأمانة التق

 استلام طلبات الاعتماد المرفقة بالملفات الخاصة بها. -

 التحقق من مكونات الملفات الموجهة للغرض على لجان الاعتماد. -

 تسجيل طلبات الاعتماد. -

 تحضير اجتماعات اللجان بالتعاون مع رئيس اللجنة. -

 ع مسؤول الأمانة التقنية داخل اللجنة بصوت استشاري.ويتمت
 تجتمع لجان الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من رؤسائها.
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لا الذي يجب أو  211-18ذي رقم من المرسوم التنفي 77بدراسة الملفات ضمن الأجل المحدد بالمادة 

( بالنسبة  81شهرين )و  ،( بالنسبة لطلبات الاعتماد المقدمة لوزير الفلاحة 82تتعدى أربعة أشهر ) 

في حالة و ، رفض طلب الاعتماد وأ ،يكون الرد إما بمنح الاعتمادو  ،لطلبات الاعتماد المقدمة للوالي

ماد مقبولا تلقائيا بعد انتهاء الأجل حسب ما نصت عليه عدم الرد على الطلب يعتبر الاعتو سكوت الإدارة 

  ،211-18فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة 

الرفض إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى  قرارات ويجب أن تبلغ قرارات الاعتماد أو 

(  11ي أجل خمسة عشر يوما ) فو  ،( عندما يكون القرار من اختصاص وزير الفلاحة 81شهرا واحدا )

قابلا ه الصادر عن الرفضيكون قرار و  بالولاية، مدير المصالح الفلاحية عندما يكون من اختصاص

عن أمام كما يكون قابلا للط ،172-18من المرسوم التنفيذي رقم  1طبقا للمادة  للطعن أمام وزير الفلاحة

فض الصادر عن وزير الفلاحة فلا يكون قابلا للطعن ، أما بالنسبة لقرار الر الجهات القضائية المختصة

ذلك خلال و  ،1 211-18من المرسوم التنفيذي رقم  71إلا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للمادة 

تسري من تاريخ التبليغ الشخصي لرئيس التعاونية الفلاحية باعتباره ممثلها  ( أشهر 82أجل أربعة )

 .173-11المعدل بالقانون رقم  2الإداريةو قانون الإجراءات المدنية لمن  711لمادة طبقا ل ،القانوني

 
                                                           

للإستئناف بالجزائر العاصمة بالنسبة  وترفع أمام المحكمة الإدارية  الطعن القضائي يكون بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - 1
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وترفع الدعوى ضد الدولة ممثلة  188زير الفلاحية طبقا للمادة للقرارات الصادرة عن و 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  717بوزير الفلاحة والتنمية الريفية باعتبار أن الوزارة ليست لها أهلية التقاضي طبقا للمادة 
بالنسبة للقرارات من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  781و 788 صة إقليميا ضد الوالي طبقا للمادةالمخت وأمام المحكمة الإدارية

 ليست له أهلية التقاضي. هذا الأخيرباعتبار أن الصادرة عن مدير المصالح الفلاحية بالولاية 

تضمن قانون الإجراءات المدنية ي 1887فبراير سنة  11الموافق ل 1211صفر عام  17مؤرخ في  81-87قانون رقم  - 2
 . 7ص   1887سنة  11جريدة الرسمية عدد  ،والإدارية

يعدل ويتمم القانون رقم  1811سنة  يوليو 11الموافق ل  1227ذي الحجة عام  17مؤرخ في 17-11قانون رقم  - 3
جريدة نية والإدارية، المتضمن قانون الإجراءات المد 1887فبراير  11الموافق ل 1211صفر  17المؤرخ في  87-81

 .7ص  1811سنة  27رسمية عدد 
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 التعاونية الفلاحيةاختصاصات و : أهداف لرابعالفرع ا

حسب المادة تشمل على الخصوص و محددة و تهدف التعاونية الفلاحية لتقديم خدمات متخصصة 

 :ما يلي 211-18يذي رقم من المرسوم التنف  1

 .نتاجالتموين بعوامل الإ-

 .تسوية المنتوجات الفلاحية -

 تحويل المنتوجات الفلاحية. -

 .تخزين المنتوجات الفلاحية -

 .السقي -

 .الأشغال الفلاحية -

 التلقيح الاصطناعي. -

  .المكننة الفلاحية -

 .الإرشاداتو النصائح و الدراسات  -

71

99919

 إنتاج المنتوج الفلاحي للفرع. -

 .تموينهاو إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفرع  -

 تسويقه.و تحويل الإنتاج الفلاحي للفرع  -

 :هيو تهم هذه النشاطات فرعا من الفروع و 

 تربية الدواجن. -

 إنتاج الحليب. -
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 الغنم.و إنتاج لحوم البقر  -

 .البقول -

 شجار المثمرة.الأ -

 زراعة الحبوب. -

 .الزراعات الصناعية -

لها مردود اقتصادي كبير، بل و تكتسي الصناعة الزراعية في نشاط التعاونيات أهمية بالغة و 

تدعيم في الدول المتقدمة، و ، لذلك أضحت محل اهتمام 1أصبحت مساهمتها في الناتج المحلي كبيرا

 لعاملة.اليد او بالرغم من نقص الموارد الطبيعية 

ليست على سبيل  211-18من المرسوم التنفيذي رقم  18هذه الفروع الواردة بالمادة حسب رأينا 

نما على سبيل المثالو ، الحصر إذ يوجد فروعا أخرى لها أهمية بالغة في المجال الفلاحي نذكر منها  ،ا 

نتاج العسلو  ،تربية النحل  .غيرها من الفروعو ور ، إنتاج التمإنتاج الزيوت النباتية المستخلصة، ا 

ترقية الصناعات و تطويره، و قد أثبتت التعاونيات الفلاحية نجاعتها في زيادة الإنتاج الفلاحي و 

 تعدد التعاونيا 1812ففي فرنسا تشكل التعاونيات الفلاحية قطاعا إنتاجيا مهما بحيث بلغ سنة  ،الغذائية

 ومليار أور  72,7لي من الناتج المحلي تجاوز حققت رقم أعمال إجماو تعاونية  1718الفلاحية أكثر من 

منصب  188.888وفر أكثر من و  الغذائيةمن الصناعة % 28ومن تجارة الجملة  % 88ا يمثل م

 وأ ،أصبحت بذلك تنافس التجمعات الإنتاجية الأخرى بأشكالها المختلفة سواء شركات تجاريةو ، 2عمل

تمكنت التعاونيات الفلاحية في فرنسا من و  ،لفلاحيةمجمعات صناعية خاصة في مجال تحويل المنتجات ا

                                                           

1  - Roland Pérez et Jean luis Ratoin" Quelques exemples de stratégies des groupes agroali-
mentaires français : BSN, Bel, Bongrain" symposium international sur la stratégies agro-
almentaires et agro-industrielles internationales ,23 mars 1989 paris p 20. 
2  -  Jean Louis Rastoin –Jean Marie Bouquery –ouvrage précédent, p 79. 
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من الحصة السوقية لمنتجات الصناعات الغذائية في الفروع القاعدية الخاصة  % 1الاستحواذ على نسبة 

أصبحت تشكل تجمعات تهدف للمنافسة في فروع أخرى خاصة و الحبوب و  ،لحم البقر ،بإنتاج الحليب

 الصناعية.

إلا أنه لا توجد  1الدعم المقدم من الدولةو  ،من الإمكانات المتوفرة أما في الجزائر بالرغم

إحصائيات دقيقة تبين مدى مساهمة التعاونيات الفلاحية في ترقية الاستثمار الفلاحي المستفيد من 

، لكن الثابت مراقبة مدى فعاليتهو الشكل من الاستثمار ما يوجب تشجيع هذا و هو  ،الأراضي الخاصة للدولة

 .2القطاع له مساهمة كبيرة في استقطاب اليد العاملة في الجزائر أن هذا

 

 

                                                           

يحدد شروط التأهيل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاصة  1811أكتوبر  18المؤرخ في  788مقرر رقم  - 1
تطوير الاستثمار الفلاحي وكيفيات دفع  1مية الفلاحية السطر الذي عنوانه الصندوق الوطني للتن 781-171رقم 

الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي، هذا المقرر أتاح للتعاونيات الفلاحية في الجزائر الاستفادة من الدعم المالي للدولة 
 بهدف تمويل عمليات الري.

 –ل منشور في مجلة انتاجي القائم على حق الامتياز، مقمحمد رجراج، القوى العاملة الشغيلة وآثارها في النظام الإ - 2
revue d'économie et de statistique Appliquée numéro 22 décembre 2014 ISSN:1112-234X  

 .117ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالفصل الثا
استغلال الأراضي  أحكام عقد امتياز 

 الفلاحية التابعة للدولة 
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 نيالفصل الثا

 ة التابعة للدولة الفلاحياستغلال الأراضي  امتيازعقد أحكام  

م، يمكن إجمالها في الآثار التي تنجم عنه، وكذا وسائل يترتب على عقد الامتياز الفلاحي أحكا

للأطراف، أما وسائل الحماية  والآثار تنحصر أساسا في الالتزامات والحقوق التي تنشأ ،ية المقررةالحما

وسائل و منفصل عنه مقرر بموجب القانون، هذه الآثار  وذاته ومنها ما هفمنها ما يرجع إلى العقد في حد 

جم عنها نزاعات تتولد عنها دعاوى قضائية، تنشأ في مراحل مختلفة فقد تكون عند إبرام عقد الحماية قد تن

بين جهات  اأثناء تنفيذه وعند إنهائه، ويتوزع الاختصاص القضائي للنظر فيه الامتياز، كما قد تنشأ

 القضاء الإداري وجهات القضاء العادي بحسب نوع المنازعة وأطرافها.

الآثار  في هذا الفصل ستنقسم إلى ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأوللذلك فإن الدارسة 

عقد الامتياز الفلاحي، أما  اءقضث الثاني نتطرق إلى إنالمترتبة عن عقد الامتياز الفلاحي وفي المبح

 المبحث الثالث فنخصصه للمنازعات الناشئة عن عقد الامتياز الفلاحي.
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 متياز الفلاحيعقد الاالمبحث الأول: آثار 

يقصد بهما و لمتعاقدين الفلاحي كغيره من العقود يرتب التزامات وحقوق ل إن عقد الامتياز

كذلك الغير و  الشخص المستفيد من عقد الامتياز والدولة صاحبة ملكية الأرض الفلاحية ولمستثمر أا

الحقوق والالتزامات كما سنرى وهذه  ،المؤسسة المالية التي مولته والذي قد يكون الشريك في الاستثمار أ

لإرادة فيها باعتبار أن عقد الامتياز الفلاحي ا لإعمال مبدأ سلطان بدقة ولا مجال 87-18حددها القانون 

ولا يسع المستثمر إلا أن يقبل  ي على دفتر شروط حتو يو  ،من العقود النموذجية المحددة بموجب القانون

 ،من القول أن القانون أعطى المستفيد حقوقا ليس فيها انتقاصويلتزم بأدائها، لكن ذلك لا يمنع  ،بها

وتمكنه من استثمار الأرض في المجال الفلاحي بكل سهولة ويسر مع  ،وتحقق له المصلحة الخاصة

الذي سنقسمه  ما سنبسطه في هذا المبحثو تمكينه من الحصول على تمويل خارجي لتحقيق هذه الغاية وه

الثاني للالتزامات المترتبة في ذمة كل و ل لحقوق أطراف عقد الامتياز إلى ثلاث مطالب نخصص الأو 

 .الالتزامات الغيرو الثالث لحقوق و طرف 

 الأطراف في عقد الامتياز الفلاحيالمطلب الأول: حقوق 

إن تنفيذ عقد الامتياز يرتب مجموعة من الحقوق للمستثمر صاحب الامتياز حسب ما حدده 

 .17/11/1818المؤرخ في  18/718وص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم المنص ملحق الدفتر الشروط

 الفلاحي الفرع الأول: حقوق المستثمر صاحب حق الامتياز

بعد  18/87يعتبر حق الامتياز أهم حق يترتب لفائدة المستثمر صاحب الامتياز بموجب القانون 

 القانونية التي يبني عليها هذا القانون. تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز وبذلك يشكل الركيزة

الأملاك يمنح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى و 

 بذلك يتمتع بالحقوق التالية:و ة المنقولات التي تعود للمستثمرة، السطحية المتصلة بها، حق ملكي
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 :في الانتفاع بالأرض محل الامتيازأولا: الحق 

الأملاك السطحية و  ،الأرض الفلاحية استعمالو للمستثمر صاحب الامتياز الحق في استغلال 

حق فة الحقوق التي تتفرع عن حق الملكي والاستغلال والاستعمال هما من ،الموضوعة تحت تصرفه

استغلال عقار و طبيعيا سلطتي استعمال  افرعي مؤقت يخول شخص 1الانتفاع باعتباره حق عيني عقاري

يخول لصاحبه كل و ، أما الملكية فهي من الحقوق العينية الأوسع نطاقا حدد جار على ملكية الغيرم

 .2التصرفو يتضمن ثلاثة عناصر هي الاستعمال، الاستغلال و السلطات على الشيء في حدود القانون، 

ء بشرط التصرف في الأشياو .. حق التمتع .من التقنين المدني على أنه )) 872قد عرفته المادة و 

 الأنظمة((.و أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين 

الاستغلال دون حق و أما حق الانتفاع فقد عرفه الفقه بأنه ذلك الحق الذي يشمل حق الاستعمال 

لم يرد له تعريف في و استغلاله، و الحق الذي يولي لصاحبه استعمال شيء يخص الغير  وه وأ ،التصرف

 .3من التقنين المدنيما يليها و  722ل تناول المشرع أحكامه في المادة القانون المدني الجزائري ب

حق  و" الانتفاع هأنه ب ةن قانون الملكية العقاريم 71المادة به عرفبخلاف القانون اللبناني الذي 

يسقط هذا الحق حتما بموت المنتفع ولا يجوز إنشاء حق و بالتمتع و عيني باستعمال شيء يخص الغير 

 .4صاح أشخاص معنويين"الانتفاع ل

 ويتميز حق الانتفاع بالخصائص التالية:

                                                           

شركة  - -المدخل إلى دراسة قانون الأموال -الجزء الأول -القانون المدني اللبناني للأموال -أحمد محمد الأيوبي - 1
 .772ص  -1887الطبعة الأولى  ،طرابلس لبنان -سة الحديثة للكتابالمؤس

 .72دون طبعة ص  1881مصر  ،، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندريةرمحمد حسين منصو  - 2
 .71دون طبعة ص  1811علي فيلالي، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، الجزائر  - 3
 .112ص  1888شدراوي، حق الملكية العقارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى  رج ن.جو  - 4
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أنه يسقط بحلول أجله وبالحد الأقصى بوفاة المنتفع، فإذا سبقت الوفاة  أنه حق مؤقت بطبيعته أي -

 حلول الأجل سقط حق الانتفاع تبعا للوفاة دون انتظار اكتمال الأجل.

 الإرث. أنه حق محض شخصي غير قابل للانتقال عن طريق -

 يرد على الأملاك وأنه حق مستقل بمعنى يمكن التصرف به بمعزل عن العقار وه-

 والخاصة والأشخاص الطبيعيين والأملاك الخاصة للدولة، ويشمل كما أسلفنا حق استعمال وه

 المصلحة الشخصية. واستخدام العقار للمنفعة الذاتية أ

من ثمار العقار )الأعشاب(، وذلك على ويشمل أيضا حق الاستغلال، أي استفادة المنتفع 

اختلاف أنواعها الطبيعية منها، كنتاج الأرض ونتاج الحيوان والصناعة الناشئة عن الأرض المزروعة 

 .1)الخضار، الفواكه، الحبوب( والمدنية كفوائد المال وبدلات الإيجار

من أجل الصناعة  الأشجار منزلة الثمار، إذا كانت معدة بطبيعتها للقطع كما يمكن إلحاق

 بيعه. ووالوقود، وتتجدد في آجال منتظمة، فأعطى للمنتفع حق قطعها لاستهلاك حطبها أ

إلى جانب ذلك، فلصاحب حق الامتياز حق الاستعمال والسكنى بالبناء على الأرض محل العقد 

ان ذلك بشرط الترخيص له من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والحصول على رخصة بناء، إذا ك

 للأرض. ضروريا من أجل الاستثمار الأنجع

 711جزائري بالمادة السكن من الحقوق العينية التي نص عليها القانون المدني الو حق الاستعمال و  -

أسرته الخاصة و " نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق بقولها

 .2لتي يقررها السند المنشئ للحق"بالأحكام ا أنفسهم وذلك دون الإخلال

                                                           

 .721أحمد الأيوبي، مرجع سابق، ص  - 1
 .12ص  ،علي فيلالي، مرجع سابق - 2
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السكنى لا يكن تحديدهما إلا انطلاقا من مفهوم حق الانتفاع الذي و بذلك فإن حق الاستعمال و 

كل من حق الاستعمال وحق  عدواستغلال عقار يخص غيره، بحيث ييخول للمنتفع سلطة استعمال 

 .1وماختزالا لذلك المفهو السكنى تصغيرا أ

تعمال فيما سيتعلق بحق السكنى إلا بخصوص بناء معد للسكن، فيكون إذن ولا ترد سلطة الاس

منقولا في ضوء محله أكان عقارا أم منقولا، وبحيث لا يكون حق السكنى إلا  وحق الاستعمال حقا عينيا أ

 .2حقا عينيا عقاريا تبعا لحصرية محله الذي يقتصر على بناء معد للسكن

ذا كان حق الاستعمال يخول صاحو  به سلطة الاستعمال عوما، وكان حق السكنى يخول صاحبه ا 

أخرى، أن يتحدد نطاق  مرد السكن، فالأصل ما لم يقرر السند المنشئ للحق أحكاماو استعمالا محددا ه

ما نصت عليه و وه ،3أسرته كخاصة أنفسهموو ه ،كل منهما في ذلك بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق

 .من القانون المدني 711المادة 

المحدد، يوجب و أن اعتبار حق الاستعمال وحق السكنى نوعان من الانتفاع المختصر أو 

إخضاعهما في الأصل للقواعد العامة التي تحكم حق الانتفاع فيما عدا ما يتعارض منها مع طبيعتها 

 وخصائصها المتولدة من كون شخص صاحب كل منهما محل اعتبار في تقرير الحق له.

شخصي الغالب على حق الاستعمال والسكنى فقد أورد القانون حظرا على نتيجة للطابع الو 

رهاق العقار موضوعها، بتامين عقاري، أو التفرغ أو المستفيد من هذين الحقين بيع ثمارهما، أ رهن عقاري، و ا 

من القانون المدني:"  718ما نصت عليه المادة و وه 4حتى إبرام عقود إيجار على العقار، موضوعهماو أ

                                                           

 .721، ص نفسهأحمد الأيوبي، المرجع  - 1
 .721أحمد الأيوبي، مرجع سابق، ص  - 2
 .1111ص  -أسباب كسب الملكية -المجلد الثاني -الجزء التاسع –ري، مرجع سابق عبد الرزاق السنهو  - 3
 .718، ص نفسهأحمد الأيوبي، المرجع  - 4
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ما و مبرر قوي"، وه ووز التنازل للغير عن حق الاستعمال وحق السكن إلا بناء على شرط صريح ألا يج

  .باعتباره يخول لصاحبه حق الانتفاع فقط ينطبق على عقد الامتياز الفلاحي

الأملاك و  ترتيبا على ذلك يكون للمستثمر صاحب الامتياز الحق في استغلال الأرض

بناء ضروريين أتهيئة ب له بذلك أن يقومو  ،أعدت له في الأغراض الفلاحية وينتفع بها لكل ما، 1السطحية

 الذي يخطر إدارةو بترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  ،للأراضي الفلاحية لاستغلال أفضل

 .2أملاك الدولة

 البناء في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة الممنوحة في إطار عقد الامتياز تخضع لبعضو 

 : ءات معينة يمكن إيجازها في الآتيبإجرا 3ذلك بمنح رخصة البناءو  ،بتدخل من الإدارةو الأحكام الخاصة 

 الحصول على الموافقة المسبقة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض البناء. -أ

                                                           

عقد الامتياز، لكن عرفتها تشريعات مقارنة منها  تعريف لأملاك سطحية التي أوردها المشرع فيللم يرد تعريف   - 1
حق المالك في  من قانون الملكية العقارية:" حق السطحية هو 17فها في المادة ي الذي عر انالقانون الفرنسي والقانون اللبن

 أغراس قائمة على ارض هي لشخص آخر". منشآت أو أبنية أو
قائم على سطحها أي ملكية حق السطحية، ويجوز تبعا لذلك أن تجري  فملكية الأرض تكون منفصلة عن ملكية ما هو

 بدون مقابل، أي بالبيع أو لصاحبها أن يتنازل عنها بمقابل أو جوزعن هذه الملكية فيعليه الأعمال القانونية المستقلة 
 حق انتفاع. مين عليه لمصلحة الغير أوأيصاء، ويجوز أيضا إنشاء حق تالإ الهبة، كما يصح انتقاله بالإرث أو

 هي: من قانون الملكية العقارية اللبناني بعدة أسباب 78ويسقط حق السطحية بحسب المادة 
 باجتماعه مع حق ملكية الأرض. -1
 زوال الأغراس(. بهلاك ) أو المنشآت أو بهلاك الأبنية أو  -1
المنفعة المرجوة منها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب  إعمارها أو إذا تبين أن حق السطحية يعيق استثمار الأرض أو -7

 مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالأرض بسببه.
 .711 -711لك، أ. أحمد الأيوبي المرجع السابق، ص أنظر في ذ

 .128، ص مرجع سابققار سلمى، ب - 2
تعرف رخصة البناء عموما بأنها قرار إداري ترخص بموجبه السلطة الإدارية المختصة بالبناء بعد أن تتحقق من  - 3

الرخص الإدارية في التشريع  –حمان انظر في ذلك عزاوي عبد الر بقة بالمنطقة المعينة )احترام قواعد التعمير المط
 (. 187ص  – 1887جامعة الجزائر كلية الحقوق سنة  –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -الجزائري
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عقار هي البلدية التي يقع في دائرة اختصاصها الو الحصول على رخصة بناء من السلطة المختصة  -ب

حكام المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليه بأ التقنيو ذلك بعد تقديم الملف الإداري و محل طلب البناء 

 .1ما بعدهاو  21وفق أحكام المادة  11-11

في حالة صدور قرار برفض منح رخصة البناء يمكن للطالب أن يقدم طعنا إداريا أمام اللجنة و 

يمكنه أن يرفع دعوى إلغاء أمام  كما 11-11رسوم التنفيذي رقم من الم 81الولائية للطعون حسب المادة 

 .2رفضالالمحكمة الإدارية المختصة للطعن في شرعية قرار 

المعدات الفلاحية، كما و لات بالضرورة أن يكون مسكنا فقد يكون مرآبا لوضع الآ يستلزمالبناء لا و 

استغلال و أي عمل آخر يدخل في استثمار  وأ ،يةلتخزين المواد الفلاح وقد يكون منشأة لتربية الحيوانات أ

 الوعاء العقاري الممنوح في إطار عقد الامتياز الفلاحي.

 ثانيا: الحق في إمكانية توقيع رهن على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز

ول حق النظر عن أحكام القانون المدني يخ:" بغض 18/87من القانون  11نصت المادة 

المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز الامتياز 

 لفائدة هيئات القرض".

                                                           

جريدة رسمية  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 1811يناير  11المؤرخ في  11-11مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .2ص  1811سنة  7عدد 

. بإلغاء قرار رفض منح .فهرس. 1818-81-81شور صادر عن المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ حكم غير من - 2
رخصة البناء الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وجاء في أسباب الحكم )) أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

عي في إقامة بناء على الأرض التي منحت هي الهيئة التي لها سلطة رقابة احترام وجهة الأرض الفلاحية، ورخصت للمد
له بموجب عقد امتياز ولا يوجد نص قانوني يمنع البناء في أرض المستثمرة طالما أن ذلك يؤدي إلى النجاعة الاقتصادية 
وهوما برر به ديوان الأراضي الفلاحية الترخيص للمدعي في إقامة البناء، وبما أن المدعى عليها رفضت منح رخصة 

 دون أن تستند في ذلك إلى سبب مشروع فإنها بذلك قد خالفت القانون وعرضت قرارها للإلغاء((.البناء 
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المستثمر الفلاحي الحصول على تمويل مالي  ومن هذا النص يحق لصاحب حق الامتياز وه

المتعلق  87/18من القانون  72بحسب المادة و بواسطة القروض من الهيئات والمؤسسات المالية 

يجب أن يراعي في تمويل قطاع الفلاحة الخصوصية والأهمية التي تكتسبها الفلاحة  بالتوجيه الفلاحي،

 .1في إطار التنمية الوطنية

 على الخصوص مما يأتي: 87/18من القانون  71يتشكل التمويل المالي حسب المادة و 

 الدعم المالي للدولة. -1

 التمويل التعاضدي.  -1

 ض البنكي.القر  -7

قد حرصت الجهة الوصية على إيجاد آليات تتلاءم مع السياسة العامة للدولة في تمويل قطاع و 

على  1818الفلاحة بإيجاد نوعين من القروض بحسب ما نشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سنة 

 .2موقعها الرسمي على شبكة الانترنت

 RAFIG القرض الموسمي الرفيق -

 ETTAHADI ستثماري التحديالا القرض -

 18-87رقم حسب قانون التوجيه الفلاحي  موجه للفلاحين والمستثمرين القرض الموسمي الرفيق:  -أ

 واتحادات أ وجمعيات أ ومجموعات أ ومنظم في تعاونيات أ ومع الفلاحين والمربين، سواء بشكل فردي أ

 هلاك الواسع. مخزنون للمنتجات الزراعية ذات الاست ووحدات فلاحية، أ

                                                           

مريم زغلامي، آليات تمويل القطاع الفلاحي المحلي وعوامل تطويره في الجزائر، دراسة حالة ولاية تبسة، مجلة البديل  - 1
 . 18ص   1817الاقتصادي، العدد السابع، جوان 

 مي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية على شبكة الأنترنت.الموقع الرس - 2
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قرض موسمي مدعوم يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية يشتمل قرض الرفيق على القرض  وه

 هم: هالمستفيدون منو  1القرض الفيدراليو الموسمي 

 اتحادات: ورابطات أ ومجموعات أ وعلمي شكل تعاونيات أ والمزارعون والمربون على شكل فردي أ  -

 المزارع النموذجية  -

 ؤسسات الاقتصادية التي تسهم في تكثيف المنتجات الزراعية وتجهيزها واسترجاعها وتخزينها.الم -

 الصيدو التنمية الريفية و تتحمل وزارة الفلاحة و أنه يمنح لمدة سنتين  خصائص هذا القرضمن و 

ل هذا قرض خلامستفيد الالفإذا لم يسدد  ،شهرا 12و 8ما بين  يسددو  البحري التغطية الكاملة للفائدة

يفقد حق و الصيد البحري و يفقد حق تسديد دفع الفائدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية  ،الأجل

 .2الاستفادة من قرض آخر

 :الرفيق ينقسم إلى قسمين  القرضو 

موسمي: موجه لاقتناء المدخلات اللازمة المتعلقة بنشاط المستثمرات الفلاحية )البذور، الشتلات،  -81

 ، مبيدات...(.الأسمدة

 وسائل الري ومنتجات الأدوية البيطرية.و اقتناء أعلاف الحيوانات الموجه للتربية،  -

 اقتناء المنتجات الفلاحية لتخزينها ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك. -

 عملية زراعية. -

 حملة الحصاد والدرس. -

                                                           

حريتي عائشة، واقع التمويل الفلاحي في الجزائر، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  - 1
 .217ص  81، العدد 17
وكالة  -BDR –( دراسة حالة بنك  1888-1111بن سمينة دلال، التمويل البنكي للقطاع الفلاحي في الجزائر )  - 2

 . 77، ص 1882بسكرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خضير، بسكرة سنة 



249 

 

 1، المؤسسات الاقتصادية والتعاونيات والمجموعات المشاركةفيدرالي: موجه للمتعاملين الاقتصاديين -1

 في الأنشطة التالية:

 تحويل الطماطم الصناعية. -

 إنتاج الحليب. -

 إنتاج الحبوب. -

 إنتاج بذور البطاطس. -

 وحدات تصنيع العجائن )المعكرونة والكسكسي(. -

 تغليف وتصدير التمور. -

 إنتاج زيوت المائدة وزيت الزيتون. -

 إنتاج العسل. -

 .المنتجات المحلية إنتاج -

 إنتاج وحدات الثروة الحيوانية ومراكز التسمين. -

 الأجنة. التلقيح الصناعي ونقل -

 تقطيع الدواجن.و ذبح  -

 تسويق المنتجات الزراعية وتخزينها وتعبئتها وتثمينها. -

 تيكية.الأدوات الزراعية الصغيرة والري والبيوت البلاس وتوزيع إنتاج -

 ،كذلك التعاونياتو موجه للفلاحين، قرض استثماري محسن  وه :القرض الاستثماري التحدي -ب

يمنح من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية لإنشاء مستثمرات و ، المؤسسات الاقتصاديةو  ،المزارع النموذجيةو 

                                                           

 الموقع الرسمي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية على شبكة الإنترنت. - 1
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 وأ ،تابعة للمتعاملين الخواصالة للفلاحة وتربية الحيوانات على الأراضي الزراعية الغير مستغلة دجدي

 الملكية الخاصة للدولة.

 تتم تغطية الفوائد المترتبة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

 :1الامتيازات المتعلقة بقرض التحدي

 نوات أو( س81تتحمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفائدة إذا كانت مدة السداد خمس ) -

 أقل.

(، ويتحمل دفع 87( والسابعة )88عند السداد بين السنة السادسة ) %1يستفيد من القرض دفع فائدة  -

(، ويتحمل المستفيد أعباء الفوائد كاملة 81( والسنة التاسعة )87عند السداد من السنة الثامنة ) %7فائدة 

 (.18إذا كانت مدة المشروع أكثر من عشر سنوات )

 التي يغطيها قرض التحدي: المجالات

 إنشاء معدات وتحديث مستثمرات الفلاحية وتربية الحيوانات. -

 تعزيز القدرة الإنتاجية للمستثمرات الحالية والغير مستغلة. -

المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في تكثيف المنتجات الزراعية والحيوانية وتصنيعها وتثمينها والتي  -

 متوسطة الأجل.تتطلب احتياجات تمويل 

 أشغال التحضير، التهيئة وحماية الأراضي. -

 عمليات تطوير الري الزراعي. -

 اقتناء عوامل ووسائل الإنتاج. -

 إنشاء البنى التحتية من تخزين، تحويل، تعبئة وتثمين الاستيراد. -

                                                           

 .288حريتي عائشة، مرجع سابق ص  - 1
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 حماية وتطوير التراث الجيني الحيواني والنباتي. -

 تطوير المنتوج الحرفي. -

مع بنك الفلاحة  ة والتنمية الريفيةنواع من القروض تعتبر صيغا وضعتها وزارة الفلاحهذه الأ

الفلاحة الموسمية المتجددة وذلك  سواء في أعمال ،والتنمية الريفية من أجل تمويل المستثمرين الفلاحين

سب المجالات يكون التمويل بسيطا ومدته قصيرة بحما عن طريق قرض الرفيق والقرض الفيدرالي، وغالبا 

وذلك عن طريق قرض  ،مشاريع صناعات تحويلية فلاحية لإنجازالتي يغطيها، كما قد يكون تمويلا كبيرا 

( 8التحدي، وتكون مدة القرض أطول تصل إلى عشر سنوات، يتدرج في نسبة الفوائد تبدأ من الصفر )

 .1سنوات تحمل كلي لفوائد القرض إذا كانت مدة المشروع تتجاوز عشر وأ %87إلى 

لكن هذا لا يعد صيغة التمويل الوحيدة في الاستثمار الفلاحي إذ يمكن المستثمر الحصول على 

قروض أخرى من مؤسسات مالية غير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بشروط اتفاقية بين المستفيد 

ز الفلاحي الحصول كما يمكن للمستثمر الذي يدخل في شراكة مع صاحب الامتيا ،والمؤسسة الحالية

يكون ذلك في إطار الأحكام و  ،على تمويل مالي من مؤسسات مالية أخرى لتمويل الاستثمار الفلاحي

 .17-11التي قررها قانون الاستثمار رقم 

قد أجاز القانون رقم و  2العينية وأ الشخصية تتمثل في تأمينات القرض يحتاج إلى ضماناتو 

ي توقيع رهن لفائدة المؤسسات المالية ضمانا للقروض التي لصاحب عقد الامتياز الفلاح 18-87

                                                           

الفلاحية في الجزائر والإصلاحات الطارئة عليها، دراسة حالة ولاية البويرة، مذكرة ماجستير  جرمولي مليكة، السياسة - 1
 . 118ص  1881جامعة الجزائر سنة 

من التقنين المدني، أما  877إلى  822التأمينات الشخصية يقصد بها عقد الكفالة المنصوص عليها بالمواد من  - 2
ي، الرهن الحيازي، حق الاختصاص، حق الحبس وحقوق الامتياز العامة والخاصة التأمينات الشخصية فتشمل الرهن الرسم

) لأكثر تفصيل انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع من التقنين المدني  1881إلى  771وهي منصوص عليها بالمواد من 
 التأمينات الشخصية والعينية (. –الجزء العاشر  –سابق 
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الذي يعد من التأمينات العينية، الذي يخول للدائن حق التتبع و  ،1الرهن الرسمي وه الرهنهذا و  ،يمنحونها

ى في يد المدين إلى أن يحل لا يفترض فيه انتقال حيازة التأمين بل يبقو  ،حق التقدم في استيفاء الدينو 

ستوفي الدين من ييبيع التأمين العيني طبقا للإجراءات القانونية ل ويستوفي الدائن دينه من المدين أ، فالدين

 ثمنه.

ما عناه المشرع في المادة و هو إلا أن هناك خروجا على القواعد العامة التي قررها القانون المدني   

سنتطرق لاحقا للأحكام و مدني بقولها '' بغض النظر عن أحكام القانون ال 87-18من القانون رقم  11

 الاستثنائية المقررة فيه.

بقولها '' الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن  771الرهن الرسمي عرفه القانون المدني في المادة و 

يكون بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء  ،على عقار لوفاء دينه ،حقا عينيا

 العقار في أي يد كان ''. حقه من ثمن ذلك

يخلص من هذا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على و 

 .يطلق أيضا على هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء دينهو  ،عقار مخصص لوفاء دينه

 وسواء كان هذا المالك ه ،العقار المرهونمالك و العقد الذي يتم بين الدائن المرتهن  وأما العقد الرسمي فه

 كان كفيلا عينيا. ونفسه المدين أ

ب على العقار حق عيني عقاري يترت وأما الحق العيني الذي يترتب للدائن ضمانا لوفاء دينه فه

يتقدم و  ،2يكون للدائن بموجبه حق تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهونو ، المخصص لوفاء الدين

، بل أيضا على ن العاديين لمالك العقار المرهونئن بموجب هذا الحق العيني ليس فحسب على الدائنيالدا

 ،أصحاب حقوق اختصاصو  ،الدائنين الذين لهم حق عيني آخر على هذا العقار من دائنين مرتهنين

                                                           

 ز وليس ملكية الرقبة.الرهن الرسمي يشمل حق الامتيا - 1

 .77ص  مرجع سابق،جورج ن. شدراوي،  - 2
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قيد الدائن  إذا كان هؤلاء الدائنون متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ ،أصحاب حقوق امتيازو 

 .المرتهن

فإذا استوفى الدائن المرتهن حقه في مواجهة دائن آخر مع بقاء العقار في يد مالكه سمي هذا 

انتقلت ملكية العقار المرهون إلى غير المالك فإن ذلك يمسى تقدما على الدائنين و أما إذا استوفاه  ،تقدما

 .1تتبعا في يد من انتقلت إليه ملكية العقارو الآخرين 

 :ن الرسمي يتميز بالخصائص التاليةمنه نستنتج أن الرهو 

 ،الشهر العقاريو يخضع للتسجيل و لا يرد إلا على العقارات  : فالرهن الرسميي عقاريأنه حق عين -أ

حق  وحق الملكية ذاته ) أ وحق الارتفاق بل هو ليس جزء من حق الملكية كحق الانتفاع  بذلك وهو 

 معين.عقاري آخر ( وضع ضمانا لدين 

يسير و حق تبعي للدين الذي يضمنه الرهن فلا يقوم إلا بقيام الدين المضمون به  و: فهأنه حق تبعي -ب

 عدما.و معه وجودا 

يتصرف فيه بشرط و له أن يستثمره و : فتبقى الحيازة بيد المدين ه لا يخرج العقار من حيازة صاحبهأن -ج

 .ضمان سلامتهو جانبه بوجوب المحافظة عليه يقوم التزام في و ألا يؤدي ذلك إلى نقص في قيمته 

سواء بالنسبة إلى العقار المرهون  ،: الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئةأنه حق غير قابل للتجزئة -د

يظل ملازما له إلى أن و ضامنا للدين بأكمله فيكون كل جزء من العقار  ،بالنسبة إلى الدين المضمون وأ

 .2  يتم الوفاء بآخر جزء من الدين

                                                           

 .178-181ص  –التأمينات الشخصية والعينية  – 18الجزء  –عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق  - 1
منشورات  –التأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز  –حسين عبد اللطيف حمدان  - 2
 .181-127ص  1881لبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الأولى الح
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يتم رهنه رهنا رسميا إلا أن هذا الرهن لا يكون بموجب و  ،حق عيني عقاري وهز الفلاحي الامتياو 

نما يتم وفق أحكام المادة و عقد رسمي محرر لدى الموثق   12المؤرخ في  11-81من القانون رقم  18ا 

 18812مبر ديس 71المؤرخ في  18-81من القانون رقم  18المعدلة بموجب المادة  18811ديسمبر 

صندوق و  ،المؤسسات الماليةو التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك 

 .الالتزامات التي تم الاتفاق عليهاو ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها 

ؤسس ي ،على '' دون المساس بالأحكام المخالفة 11-81من القانون رقم  18قد نصت المادة و 

المؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها و لفائدة البنوك  ،رهن قانوني على الأملاك العقارية للمدينين

 الالتزامات التي تم الاتفاق عليها معها.و 

بمبادرة من البنك  ،يتم تسجيل هذا الرهن القانوني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالدفتر العقاري

مبينة خاصة المبلغ الأقصى للقرض المضمون  ،زبونهاو لتي تمت بين البنك على أساس اتفاقية القرض ا

 وصف الأملاك موضوع الرهن.و 

الذي يقدم بنفسه لتسجيل هذا  ،المؤسسة المالية وتطلب مباشرة من قبل ممثل البنك المؤهل أ

من المرسوم  71الجدولين المنصوص عليهما في المادة  ،الرهن لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا

المتعلق بتأسيس السجل مارس  11الموافق ل 7181ربيع الأول عام  12المؤرخ في 3 87-78رقم 

 العقاري.

                                                           

جريدة  1887يتضمن قانون المالية لسنة  1881ديسمبر  12موافق  1217شوال  18مؤرخ في  11-81قانون رقم  - 1
 78-71ص  1881لسنة  78رسمية عدد 

 1887قانون المالية لسنة  يتضمن 1881ديسمبر  71موافق  1218ذي القعدة  11مؤرخ في  18-81قانون رقم  - 2
 .11ص  1881لسنة  71جريدة رسمية عدد 

يتعلق بتأسيس  1178مارس سنة  11موافق ل 1718ربيع الأول عام  12مؤرخ في  87-78مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 117-17وبالمرسوم التنفيذي رقم  1178سبتمبر  17مؤرخ في  118-78السجل العقاري معدل ومتمم بالمرسوم رقم 

 .217ص  1178لسنة  78جريدة رسمية عدد  1117مايو 11خ فيمؤر 
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 له نفس قيمة الحكم النهائي.و  ،سندا تنفيذيا ،يمثل الرهن القانوني بهذه الصفة

ءات من قانون الإجرا 718تمنحه المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المادة و 

المؤسسة المالية بحجز الأملاك العقارية  وتقدمه للمحضر القضائي في أجل يسمح للبنك أو  ،المدنية

 .المرهونة

 .( سنة 78من التجديد لمدة ثلاثين )  ،يعفى هذا الرهن الذي يأخذ مرتبته عند تاريخ تسجيله

 عن طريق التنظيم ''. ،عند الحاجة ،تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

-81من القانون رقم  18على '' تعدل أحكام المادة  111-82من القانون رقم  18نصت المادة و 

المتضمن قانون المالية لسنة  1881سنة  ديسمبر 12الموافق  1217شوال عام  18المؤرخ في  11

 :تحرر كما يأتيو تتمم و  1887

الالتزامات التي تم الاتفاق و ( حتى... )بدون تغيير .: دون المساس بجميع الأحكام المخالفة18المادة 

 عليها.

كذا الإشارة الواردة في هامش هذا التسجيل المتعلق بالحلول الاتفاقي في و يتم تسجيل هذا الرهن 

مؤسسة مالية في إطار عملية التمويل الرهني طبقا للأحكام  وهذا الحق الرهني لفائدة بنك آخر و/أ

 .القانونية المتعلقة بالسجل العقاري

المؤسسة المالية المؤهل الذي يودع  والإشارة مباشرة من قبل ممثل البنك أو لب هذا التسجيل يط

الجدولين المنصوص عليهما في المادة  ،بنفسه، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا من أجل تسجيل

 1178مارس سنة  11الموافق ل 1718ربيع الأول عام  12المؤرخ في  87-78من  المرسوم  17

 .يودع من أجل بيان الإشارة طلبا مرفقا بعقد إعادة التمويل الرهنيو المتعلق بتأسيس السجل العقاري و 

                                                           

 1881يتضمن قانون المالية لسنة  1882ديسمبر  11موافق ل 1211ذي القعدة  17مؤرخ في  11-82قانون رقم  - 1
 .17ص  1882لسنة  71جريدة رسمية عدد 
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 ..''... ) الباقي دون تغيير (.سندا ،يمثل الرهن القانوني، بهذه الصفة

 18المعدلة للمادة  1881ديسمبر  71المؤرخ في  18-81من القانون رقم  18نصت المادة و 

شوال عام  18المؤرخ  11-81من القانون رقم  18على '' تعدل أحكام المادة  11-81 من القانون رقم

المعدلة بموجب المادة  1887المتضمن قانون المالية لسنة و  1881ديسمبر سنة  12الموافق ل 1217

 1882ديسمبر سنة  11الموافق  1211ذي القعدة عام  17المؤرخ في  11-82من القانون رقم  18

 : تحرر كما يأتيو تتمم و  1881نون المالية لسنة المتضمن قاو 

يؤسس رهن قانوني على الأملاك العقارية  ،: دون المساس بجميع الأحكام المخالفة18المادة 

صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها و المؤسسات المالية و لفائدة البنوك  ،للمدينين

 ''.الالتزامات التي تم الاتفاق عليهاو 

رهن قانوني يمكن و المؤسسات المالية هو ن هذه المواد فإن الرهن الذي رتبه القانون لفائدة البنوك م

يتم بموجب و لرهني، في إطار التمويل ا ،مؤسسة مالية أخرى عن طريق الحلول الاتفاقيالتنازل عنه لفائدة 

 ،ثل القانوني للبنكتودع من طرف المم  87-78من المرسوم رقم  17المادة منصوص عليهما بجدولين 

يأخذ مرتبته من تاريخ شهره بالمحافظة و  ،لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا ،المؤسسة المالية وأ

يكون بهذه الصفة رهنا قانونيا يخول الدائن المرتهن كل الحقوق التي نص عليها القانون و  ،1العقارية

                                                           

الصورة الرسمية لحكم  ديم الأصل أوعلى أنه '' يمكن أن يطلب بمجرد تق 87-78من المرسوم رقم  17نصت المادة  - 1
 : رهنا ما يلي لعقد ينشئ امتيازا أو أو
 تسجيلات الرهون العقارية. -
 الرهون القانونية. تسجيلات الامتيازات أو -

بواسطة الغير، جدولين موقعين  الرهون يودع الدائن إما بنفسه أو ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو
 بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة. ينومصححومصدقين 

 :يحتوي كل من الجدولين على الخصوصو 
 ،81إلى  81تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من  -1
 اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك، -1



257 

 

بيعه عن طريق المزاد العلني بإجراءات خاصة و ه يمكن التنفيذ عليو حق التقدم و المدني من حق التتبع 

 .سنتطرق عليها التعرض للحقوق الخاصة بالغير

تسلمه المحكمة المختصة إقليميا الصيغة التنفيذية طبقا لما و يكون للجدولين صفة السند التنفيذي و 

 الإدارية.و منصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية  وه

يرفض إيداع الجدولين للإشهار إذا ما تبين له مخالفتهما لأحكام كما يمكن للمحافظ العقاري أن 

يبلغه للطرف و عليه أن يصدر في هذه الحالة قرارا برفض الإيداع للشهر و لنقص في الوثائق  والقانون أ

 المعني الذي له الحق في الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

 تنازل عن حق الامتياز الفلاحي الفي : الحق ثالثا

عدم استقرار في عملية تنظيمية في إطار و حق التنازل من أهم الحقوق التي عرفت عشوائية  يعد

الأمر الذي أدى إلى وصول الأراضي الفلاحية إلى أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة  11-77القانون رقم 

مذكرات كانت في كثير و القانون عدة تعليمات لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، حيث صدرت في ظل هذا و 

-18منه حرص القانون رقم و  ،11-77تأتي مخالفة لأحكام القانون رقم و  ،من الأحيان تكرس أمرا واقعا

 718-18بالمرسوم التنفيذي رقم و منه  18-17يما دقيقا بالمواد من على تنظيم حق التنازل تنظ 87

 .1 17إلى  17بالمواد من 

                                                                                                                                                                                     

 الرهن، ند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أوذكر التاريخ ونوع الس -7

ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب أدائه، وجميع الفرضيات، فإنه يجب على الطالب أن يقدر  -2
 المشترطة،  المحتملة أو الريوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو

 ،88ذلك طبقا للمادة تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها و  -1
 ويذكر في شهادة التصحيح لقب واسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد الإحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة عليها.

 ويرجع أحد الجدولين إلى المودع بعد أن يؤشر عليه من المحافظ العقاري يثبت فيه تنفيذ الإجراء.
الأطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي، يحتفظ به في  والآخر الذي يجب أن يحمل التصديق على هوية

 المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق.''

 .118ص  ،مرجع سابق ،حمدمحرش  - 1
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 :هيو يتم التنازل بتوافر الشروط المستخلصة من نصوص القانون : شروط التنازل -أ

 ،( 87-18من القانون رقم  82أن يكون المتنازل له شخصا طبيعيا ) المادة  -

تقنية تساعد على تطوير المستثمرة الفلاحية و له مؤهلات علمية و أأن تكون له صفة الفلاح  -

 ،1(87-18من القانون رقم  17 )المادةعصرنتها و 

 .التنازل بدون مقابلو يجب التمييز بين حالتين هما التنازل بمقابل : اءات التنازلإجر  -ب

لصاحب حق الامتياز  87-18من القانون رقم  12أجازت المادة حالة التنازل بدون مقابل :  -1

فقد نصت المادة بلغ سن التقاعد  والتنازل عنه لأحد أفراد عائلته إذا عجز عن خدمة الأرض أ

ن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز في حالة العجز على '' يمك

 بلوغ سن التقاعد.'' وو/أ

علاقة زوجية بصاحب حق الامتياز طبقا  وأ ،ذوي الحقوق هم كل من له علاقة قرابة مباشرةو 

 .2من قانون الأسرة 118المادة و من القانون المدني  77للمادة 

 : ل بإتباع الإجراءات التاليةلتناز يكون او 

 إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعملية التنازل. -

 بلوغ سن التقاعد. وإثبات حالة العجز أ -

 إثبات صلة المتنازل له بصاحب حق الامتياز. -

                                                           

المحدد لكيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المترشحين لامتياز  1811-11-11قرار وزير الفلاحة بتاريخ  - 1
 طحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.الأراضي الفلاحية والأملاك الس

 .117ص  ،مرجع سابق ،حرش محمد - 2
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إذا كان التنازل بمقابل وجب إخطار كل من أعطى له القانون حق ممارسة حالة التنازل بمقابل :  -2-

ذلك بقصد و  ،باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعيةو  ،هم الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةو  ،عةالشف

 .1الممارسة المحتملة لإجراءات الشفعة 

قد تم شرح إجراءات التنازل بموجب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم و 

إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي المتضمنة  1817جانفي  11المؤرخة في  1822

 81المؤرخة في  1781المرفقة بالمنشور الوزاري المشترك رقم و الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 

 .1817ديسمبر

يجب على المستثمر الفلاحي الذي يريد  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17بحسب المادة و 

هوية المرشح و مبينا مبلغ التنازل  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التنازل عن حق الامتياز أن يعلم

يقوم الديوان كتابيا  ،، فإذا كان المتنازل له أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعيةلاقتناء حق الامتياز

د ممارسة حق الشفعة التي يتعين عليهم الإفصاح عنها خلال صبإخطار باقي الأعضاء بوصل استلام ق

, فإذا أبدى أعضاء 718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17يوما وفق ما نصت عليه المادة  78

المستثمرة الفلاحية الجماعية حق الشفعة هنا يعلم الديوان المستثمر صاحب الامتياز المتنازل من أجل 

لم و ن الرد سلبيا أ، أما إذا كامن ذات المرسوم التنفيذي 11مادة طبقا لل ،مباشرة شكليات التنازل لصالحهم

يقوم هذا الأخير إذا تمسك و ، ينتقل حق ممارسة الشفعة للديوان ، هنايوما 78يحصل الرد خلال أجل 

 من نفس المرسوم. 18بهذا الحق إعلام المتنازل بذلك حسب ما نصت عليه المادة 

الوطني لا الديوان و في حالة ما إذا لم يتمسك باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية و 

للأراضي الفلاحية بحق الشفعة يرخص هذا الأخير بمواصلة عملية التنازل طبقا لشكليات التنازل عن حق 

                                                           

 .1812-2-18بتاريخ  2111التعليمة الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية تحت رقم  - 1
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التي نصت '' يثبت كل تغيير لصاحب حق  87-18من القانون رقم  17 وفق أحكام المادةالامتياز 

ن الوطني للأراضي أعلاه لدى الديوا 2الامتياز بناء على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 

من  11-11طبقا للمواد يشهر بالمحافظة العقارية و الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية 

لا يجوز و  ،شهر العقد على عاتق المتنازل لهو تكون إجراءات تسجيل و  ،718-18المرسوم التنفيذي رقم 

أضعاف  18ة من قطعة واحدة تفوق مساحتها أن يفضي التنازل إلى اكتساب المتنازل له قطعة فلاحي

المتعلق  1118-11-18المؤرخ في  218-17المساحة المرجعية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .1 بتجزئة الأراضي الفلاحية

 : الحق في توريث حق الامتياز الفلاحي رابعا

بعد وفاة صاحب الامتياز  مبدأ انتقال حق الامتياز 87-18من القانون رقم  17كرست المادة   

 ،يترتب على ذلك انتقال كل الحقوق المرتبطة بحق الامتيازو  ،إلى الورثة للفترة المتبقية من الامتياز

يكون من حق الورثة تبعا لذلك حق الاستمرار في استثمار الأرض الفلاحية شرط تطهير وضعيتهم في و 

 .خياراتلهم لأجل ذلك ثلاث و أجل سنة واحد بعد وفاة مورثهم 

م قانون أعباء مورثهم في المستثمرة مع مراعاة أحكاو يتكفل بحقوق و اختيار واحد منهم ليمثلهم  .1

 .2الأسرة في حالة وجود قصر

لا و : في هذه الحالة لا يثبت للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مجانا لأحدهم والتنازل بمقابل أ .2

 .شفعةلباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية حق ال

 

                                                           

 .178ص  ،مرجع سابق ،محمد حرش - 1
 من قانون الأسرة. 87فقرة  177إذا كان ضمن الورثة قصر وجب الحصول على إذن قضائي طبقا لأحكام المادة  - 2
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فلا يكون أمامهم  ،: إذا لم يتمكن الورثة من اختيار الحلين السابقينالتنازل عن حقوقهم لفائدة الغير .2

 .1المنوه عنها أعلاههنا تطبق الإجراءات الخاصة بالتنازل و  ،إلا التنازل عن حقوقهم لفائدة الغير

بعد انقضاء هذا الأجل و الوفاة على الورثة أن يباشروا واحد من هذه الخيارات خلال سنة من تاريخ و 

-18من القانون رقم  11يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 

 .2المتمم من أجل استصدار حكم بانعدام الوارث لإدراج حق الامتياز في ذمة الدولةو المعدل  78

فلاحي صاحب الامتياز في ابرام عقد إلى جانب هذه الحقوق هناك من يدرج حق المستثمر ال

أما عن  ،قد سبق أن أشرنا إلى هذين الحقين في صور الاستثمارو حق إنشاء تعاونيات فلاحية , و شراكة 

حق الخروج من الشيوع فقد أشرنا إليه بالتفصيل في الفصل السابق عند الحديث عن إنشاء المستثمرة 

 .الفلاحية

  الفلاحي الامتياز : حقوق الدولة مانحةالفرع الثاني

تعتبر التزامات المستفيد من حق الامتياز حقوقا بالنسبة للدولة مانحة هذا الحق، باعتبارها مالكة 

تعاقدية إذ و عقد الامتياز فهي خليط بين التزامات قانونية  وأ ،هذه الالتزامات مصدرها القانونو الرقبة 

على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز على '' يترتب  87-18من القانون رقم  17نصت المادة 

عذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يتمثل و بالتزاماته، معاينة محضر قضائي طبقا للقانون  ا 

  ،النقاط التالية الدولة فييمكن حصر حق و  ،الالتزامات التعاقدية''و دفتر الشروط و لأحكام هذا القانون 

 بة : اأولا : حق الرق

على أنه '' دون الإخلال  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17على هذا الحق المادة  نصت

التنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي و بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع 
                                                           

 .2ص  1817ديسمبر  1المؤرخ في  1781ملحق المنشور الوزاري المشترك رقم  - 1
 .178ص  ،مرجع سابق ،محمد حرش - 2
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تتم عليها  الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي

 .لبنود دفتر الشروط ''و النصوص المتخذة لتطبيقه و  87-18مطابقة لأحكام القانون رقم 

العقد إذ نصت و أصبح بذلك مصدره القانون و هذا الالتزام القانوني كرسه المشرع في دفتر الشروط  إن

ية الرقابة أن يقدم '' يلتزم المستثمر صاحب الامتياز أثناء عمل 1من دفتر الشروط النموذجي 2المادة 

الوثائق  وأن يزودهم بكل المعلومات أو مساعدته لأعوان الرقابة، بأن يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة 

 المطلوبة ''.

الرقابة موكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره أداة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية و 

كأعوان إدارة الري لمراقبة الأعمال  ،بواسطة أجهزة أخرىلكن ذلك لا يمنع من ممارستها  ،الفلاحية

كذلك من أعوان إدارة أملاك الدولة فيما يدخل في اختصاصها، و  ،غيرهاو حفر الآبار و المتصلة بالري 

 .الضبط الإداري مثل أعمال البناء كذلك البلديات إذا ما تعلق بنشاط من نشاطاتو 

 ثانيا: حق الشفعة 

من القانون المدني بقولها '' الشفعة رخصة تجيز الحلول محل  712ة الشفعة عرفتها الماد

 الشروط المنصوص عليها في المواد التالية ''.و المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال 

حل و  ،رخصة إذا استعملها الشفيع تملك عقارا باعه صاحبه لغيرهو هي من أسباب كسب الملكية و 

 ،2 لا تكون إلا في بيع العقارو  ،بشروط معينة نص عليها القانونالشفيع محل المشتري في هذا البيع 

ذلك مع و من القانون المدني لثلاثة أشخاص إذ نصت '' يثبت حق الشفعة  711بحسب المادة  تثبتو 

 :الأمر المتعلق بالثورة الزراعية مراعاة الأحكام التي ينص عليها

 ع المناسب للرقبة،البعض من حق الانتفا ولمالك الرقبة إذا بيع الكل أ -

                                                           

 الخاص بدفتر الشروط. 1818-11-17المؤرخ في  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  87الملحق رقم  - 1
 .221ص  ،المجلد الأول، الجزء التاسع ، مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري - 2
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 للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع لأجنبي. -

 بعضها. ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أ -

بذلك لها الحق في ممارسة حق الشفعة إذا تم التنازل عن حق و الدولة هي صاحبة ملكية الرقبة و 

هذا الحق كذلك لأعضاء المستثمرة الفلاحية  كما يثبت ،الامتياز الممنوح للمستثمر الفلاحي للغير

ذلك كله في إطار و الجماعية، باعتبارهم أصحاب حق امتياز على الشيوع، إلى جانب المستثمرة المتنازل 

منه على '' في حالة التنازل عن حق الامتياز، يمكن  11قد نصت المادة و  ،87-18القانون رقم 

عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي  ولمستثمرة الفلاحية أللمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس ا

 الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به''.

لين للمستثمرة الفلاحية المشرع جعل الدولة في المرتبة الثانية بعد أصحاب حق الامتياز المشكو 

ت صاحب حق الرقبة في المرتبة الأولى، من القانون المدني التي جعل 711هذا خلافا للمادة و ، الجماعية

ضاء التي قصرت حق الشفعة على الدولة فقط دون باقي أع 11-77من القانون رقم  12خلافا للمادة و 

الهدف من ذلك و ، مط الاستغلال إلى حق امتياز فرديهذا راجع لتغيير نو ، المستثمرة الفلاحية الجماعية

ستثمرة الفلاحية الجماعية بمنع إدخال شخص جديد قد لا يتأقلم محاولة الحفاظ على التركيبة البشرية للم

 .1كذلك تشجيعا لسياسة تجميع الأراضي الفلاحيةو مع أعضائها 

 .فحق الشفعة يثبت للدولة فقط باعتبارها مالكة الرقبة ،أما إذا كانت المستثمرة الفلاحية فردية

 :مارسة حق الشفعة فتتمثل فيما يليبخصوص إجراءات مو 

م الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالرغبة عن التنازل عن حق الامتياز من طرف إعلا -21

 718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17المستثمر الفلاحي صاحب هذا الحق إذ نصت المادة 

                                                           

 .178ص  ،مرجع سابق ،محمد حرش - 1
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على '' يجب على كل مستثمر صاحب امتياز يرغب في التنازل عن حقه في الامتياز في إطار 

المذكور أعلاه، و  1818غشت  11الموافق ل 1271رمضان  81ؤرخ في الم 87-18القانون رقم 

كذا هوية المرشح و يتعين عليه توضيح مبلغ التنازل و إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

 لاقتناء حق الامتياز.

 يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به.''

ادة فإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برغبة المستثمر الفلاحي في التنازل عن من هذه الم

الامتياز للغير يعطي الحق للديوان في ممارسة حق الشفعة إذا تبين له أن المرشح للتنازل لا تتوفر فيه 

 .ة الدولةأن التنازل يضر بملكي وأ 87-18صفة المستفيد من حق الامتياز بحسب أحكام القانون رقم 

في مستثمرة جماعية فيتعين على الديوان الوطني للأراضي  وإذا كان صاحب الامتياز عض -22

قصد تمكينهم من ممارسة حق  ،الفلاحية إخطار باقي أعضاء المستثمرة كتابيا بوصل استلام

( يوما من تاريخ تبليغهم من طرف  78عليهم الإفصاح عن ردهم في أجل ثلاثين ) و  ،الشفعة

 ،نالديوا

ممارسة حق الشفعة يعلم إذا أبدى أصحاب الامتياز الأعضاء في المستثمرة الجماعية رغبتهم في  -22

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر الراغب في التنازل للبدء في الإجراءات الشكلية للتنازل 

 لصالح هؤلاء الأعضاء.

ني للأراضي الفلاحية ممارسة حق في غياب الرد يمكن للديوان الوطو في حالة الرد السلبي أ -24

 يعلم به كتابيا المستثمر صاحب الامتياز المتنازل.و الشفعة 

لا من و في حالة عدم الرغبة في ممارسة حق الشفعة من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية  -22

يرخص هذا الأخير للمستثمر صاحب الامتياز في التنازل عن  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية



265 

 

يكون للمدة المتبقية من و يتم التنازل بنفس الإجراءات الشكلية و  ،قه للغير، بعد موافقة الواليح

 .1الامتياز المقررة للمتنازل

لكن المشرع لم يبين حالة رفض الوالي الترخيص لصاحب حق الامتياز التنازل عن هذا الحق 

التمسك بحقه في الامتياز  متياز، إلابحسب رأينا فلا يكون أمام المستثمر الفلاحي صاحب الاو  ،للغير

يض إذا ما تمسك بحقه في التنازل وفق ما المطالبة بالتعو  وبذلك يتنازل عن حقه في التنازل عنه، أو 

 .87-18من القانون رقم  18نصت عليه المادة 

 : الحق في الفسخ ثالثا

مستثمر صاحب الامتياز، يعتبر من الحقوق التي أعطاها القانون للإدارة لممارستها في مواجهة ال

بذلك يعتبر جزاء  وهو  ،التعاقدية المفروضة عليهو ذلك في حالة إخلال هذا الأخير بالالتزامات القانونية و 

من ثم يصنف على و مخول للإدارة دون المستثمر الفلاحي  وهو  ،من الجزاءات التعاقدية قصد إنهاء العقد

سنبسط و ، خالفة جسيمة تؤثر في تنفيذ العقدبارتكاب م أساس حقا من حقوقها إذا قام المستثمر الفلاحي

جراءاته عند التطرق لحالات إنهاء عقد الامتياز الفلاحي.و أحكام الفسخ   ا 

 طراف في عقد الامتياز الفلاحي الأ التزامات: المطلب الثاني

تثمر يرتب عقد الامتياز الفلاحي كباقي العقود الملزمة لجانبين التزامات تقع على عاتق المس

هذه الالتزامات قد يكون مصدرها و أخرى تقع على عاتق الجهة المانحة، و الفلاحي صاحب حق الامتياز، 

الذي سنقسمه إلى  ما سنحاول التعرض له في هذا المطلبو هو  ،القانون، كما قد يكون مصدرها العقد

التزامات الدولة لثاني في او ، التزامات المستثمر صاحب حق الامتياز الفلاحي، نتناول في الأول فرعين

 ،مانحة الامتياز الفلاحي
                                                           

ديسمبر  17المؤرخ في  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  11إلى  17نصت على هذه الإجراءات المواد من  - 1
 لة.المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدو  1818
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 تثمر صاحب حق الامتياز الفلاحي : التزامات المسالأول الفرع

النصوص القانونية  ق الامتياز الفلاحي التزامات تضمنتهايقع على عاتق المستثمر صاحب ح

 : يمكن إجمالها فيما يليو ة للدولة المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية تابع

هذا الالتزام يوجب على المستثمر صاحب إن ء العقاري في الأعمال الفلاحية: : التزام باستغلال الوعاأولا

قد و  ،الشخصية في الأعمال الفلاحية  باستغلال الأرض في عدم إهمالهاو حق الامتياز المساهمة المباشرة 

من  17المادة و جيه الفلاحي، المتضمن التو  18-87من القانون رقم  27نصت على هذا الالتزام المادة 

القيام بكل عمل من شأنه أن يزيد من قيمة التي أوجبت على المستثمر الفلاحي  87-18لقانون رقم ا

الأملاك السطحية المتصلة بها بصفة و المحافظة على الأرض الفلاحية و رفع طاقتها الإنتاجية و المستثمرة، 

قد نصت و عدم تحويلها عن هذه الوجهة و ا الفلاحية منتظمة، كما يلتزم بالمحافظة على وجهتهو دائمة 

من قانون التوجيه الفلاحي على أنه يمنع القيام بأي تصرف يؤدي إلى تغيير الأرض الفلاحية  11المادة 

 .1عن وجهتها الفلاحية

أوجب القانون بحسب المادة الأملاك السطحية من الباطن: و : الالتزام بعدم تأجير الأرض الفلاحية ثانيا

 718-18من دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز الفلاحي المنصوص عليه بالمرسوم التنفيذي رقم  7

الأملاك السطحية المتصلة بها و على المستثمر صاحب الامتياز الفلاحي عدم تأجير الأرض الفلاحية 

نصوصا عليه هذا الالتزام كان مو  ،يقع باطلا كل عقد يكون موضوعه هذا التصرفو  ،تأجيرا من الباطن

استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار عقد و  1177-11-87المؤرخ في  11-77سابقا في القانون رقم 

 الاجتهاد القضائي هما أكدو هو لخاصة للدولة باطلا الإيجار المنصب على أرض فلاحية تابعة للأملاك ا

                                                           

 .111جيلالي بلحاج مرجع سابق ص  - 1
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لمنصب على أراضي )) يعد عقد الإيجار ا 1818-81-12بقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

 .1المستثمرات الفلاحية باطلا بطلانا مطلقا((

نما و الامتياز الفلاحي ليس عقد تبرعيا، عقد لثا: الالتزام بدفع الإتاوة: ثا عقد إيجار طويل المدة بمقابل ا 

حق  وهو يحدد قيمة هذه الإتاوة قانون المالية و  87-18من القانون رقم  82ما نصت عليه المادة و هو 

من  21تختلف قيمتها بحسب طبيعة الأرض حسب ما حددته المادة و ، 2اجب الدفع لخزينة الدولةمالي و 

 : ذلك حسب التقسيم التاليو  ،1818قانون المالية التكميلي لسنة 

 دج. 7888غير مسقية  ،دج 11.888: مسقية المنطقة أ

 دج. 1888غير مسقية  ،دج 18.888: مسقية المنطقة ب

 دج. 1888دج، غير مسقية 1888: مسقية المنطقة ج

يحدد مبلغ الإتاوة فيها و غير مسقية  والمنطقة د: لم يميز فيها القانون بين ما إذا كانت مسقية أ

 .3دج 7888ب

يعرف التأمين على أنه الأداة التي تحمي المنتجين من المخاطر رابعا: الالتزام باكتتاب التأمين: 

الوسيلة التي تهدف إلى تقليل الخسائر  وه وهم السيطرة عليها، ألا يمكنو الاحتمالية في الإنتاج الفلاحي 

 منكبيرة جراء تعرض القطاع الفلاحي لعناصر المخاطرة بتوزيع أعباء هذه الخسائر على مجموعة 

 .4المشاركين الفلاحين

                                                           

الاجتهاد مجلة المحكمة العليا عدد خاص  1818-81-12الصادر بتاريخ  177181المحكمة العليا ملف رقم قرار  - 1
 .212ص  1818سنة القضائي للغرفة العقارية الجزء الثالث 

 .177ص  ،مرجع سابق ،كحيل حكيمة - 2
 .111-111جيلالي بلحاج مرجع سابق ص  - 3
مهيدي نوال، إلزامية التأمين الفلاحي ضمان لاستمرار استثمار العقار الفلاحي، مقال منشور بمجلة القانون العقاري  - 4

 .81ص   1817سنة  18والبيئة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العدد
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وسيلة تهدف إلى تقليل الخسائر جراء تعرض القطاع الفلاحي لعناصر المخاطرة بتوزيع  وه وأ

كما أن التأمين الفلاحي لا يقتصر على  ،هذه الخسائر على مجموعة كبيرة من الفلاحين المشاركينأعباء 

 .1البيوت البلاستيكيةو الغابات، الاستزراع المائي  ،الخيول ،المحاصيل فقط، بل يشمل أيضا الماشية

 18ي المؤرخ ف 82-71الذي أنشأ بموجب الأمر رقم  يعد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيو 

مؤسسة مهنية فلاحية تهدف إلى  وهو  ،المؤمن الرئيسي في القطاع الفلاحي في الجزائر 1171ديسمبر 

لمستفيدين من جميع عمليات الاحتياط الاجتماعي، التأمين ا والقيام لفائدة أعضائها المنخرطين أ

يقدم و  مخاطر الفلاحيةالتعويض على روح التعاون دون قصد تحقيق الربح في مجال التأمين المتعلقة بالو 

التأمين  ،العواصف الثلجية ،يشمل ) التأمين ضد البردو عدة منتجات منها التأمين ضد الأخطار المناخية 

إلى جانب باقي أنواع التأمين مثل التأمين  ،التأمين ضد السرقة ،التأمين ضد الحريق ،ضد الأمطار (

 .2غيرهاو المسؤولية المدنية للأشخاص  ،على المركبات

-18لا المرسوم التنفيذي رقم و  87-18لم تتضمنه نصوص القانون رقم بالنسبة لهذا الالتزام و 

يبقى اختياري بالنسبة للمستثمر الفلاحي، غير أن قاعدة الإلزام فيه ترجع لنص و لا دفتر الشروط و  718

 ومن دعم أمن قانون التوجيه الفلاحي حيث ألزمت المستثمر صاحب الامتياز المستفيد  81المادة 

ذلك حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم و  ،مساعدة الدولة باكتتاب عقود تأمين ضد المخاطر الفلاحية

لى جانب ذلك يوجد التأمين الاجتماعي للمستثمر و ، 3 1111ديسمبر  81في  المؤرخ 11-218 ا 

                                                           

دراسة حالة الصندوق الجهوي  –ي والحيواني دور التأمين الفلاحي في تغطية أخطار الإنتاج النبات، الطيف عبد الكريم - 1
 –جامعة الوادي  1817جوان  مقال منشور بمجلة المنهل الاقتصادي العدد الأول –للتعاون الفلاحي ولاية بومرداس 

 .11الجزائر ص 
 .18الطيف عبد الكريم المرجع نفسه ص  - 2
، يحدد شروط ضمان 1111ديسمبر  1موافق  1218رجب عام  18مؤرخ في  218-11مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .12ص  11111لسنة  78الأخطار الزراعية وكيفياته، جريدة رسمية عدد 
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كما يشمل  ،للحصول على التقاعد وعجز أو الفلاحي صاحب الامتياز ضد ما قد يتعرض له من مرض 

  ،التأمين الاجتماعي لليد العاملة

ذي صندوق ضمان الكوارث الزراعية ال ،يوجد إلى جانب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيو 

-18قم صدر تطبيقا له المرسوم التنفيذي ر و  ،11771 قانون المالية لسنةمن  181أنشأ بموجب المادة 

ن يكون المستثمر مؤمن لدى الصندوق الوطني اشترط للتعويض أو ، 11182ماي  18المؤرخ في  117

لى جانب ذلك يوجد التعاضديات الفلاحية المنشأة بموجب و  ،سدد الاشتراكات الملزم بهاو للتعاون الفلاحي  ا 

 .3هي شركات مدنية تقوم على التضامن بين أعضائها الشركاءو قانون التوجيه الفلاحي 

  الفلاحياز مانحة الامتي: التزامات الدولة الثانيالفرع 

هذه الحقوق سواء أكان مصدرها و  ،رأينا فيما سبق أن عقد الامتياز الفلاحي يرتب حقوقا للمستثمر

لم يحصر و هي في الحقيقة التزامات في ذمة الدولة مانحة حق الامتياز،  ،مصدرها العقد والقانون أ

نما تستنبط من جملة أحكامهو القانون هذه الالتزامات في نصوصه،   :ما يليكن إجمال أهمها فييمو  ،ا 

تقوم إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي  :هتسليمو : إعداد عقد الامتياز أولا

التزام في ذمة الدولة مستخلص من نص  وهو شهره و تسجيله و الفلاحية بإعداد عقد الامتياز الفلاحي 

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا  وز هالتي نصت على '' الامتيا 87-18من القانون  2المادة 

طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص '' المستثمر صاحب الامتياز'' حق استغلال الأراضي 

                                                           

يتضمن قانون المالية لسنة  1177ديسمبر  17موافق ل 1287جمادى الأولى عام  1مؤرخ في  18-77قانون رقم  - 1
 .1111ص  1177لسنة  12جريدة رسمية عدد  1177

يتضمن تنظيم صندوق  1118مايو 18موافق  1218ذي القعدة عام  1مؤرخ في  117-18مرسوم تنفيذي  رقم  - 2
 .722ص  1118لسنة  11ضمان الكوارث الفلاحية وعمله، جريدة رسمية عدد 

 .117-118ص  ،مرجع سابق ،جيلالي بلحاج - 3
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كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد و الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 ...'' .عن طريق التنظيم

من ذات  7قد نصت المادة و  ،1قد الامتياز يقع على عاتق الدولة بواسطة أجهزتهاإعداد عف

 الإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف''.و التسجيل و القانون '' تعفى إجراءات الإعداد 

 وهو رسم الإشهار العقاري التي المستحقة لخزينة الدولة و هذه المصاريف تشمل رسوم التسجيل و 

 .بنص القانونإعفاء 

توجب على الإدارة الإسراع في  2قد صدرت عدة تعليمات عن المديرية العامة للأملاك الوطنيةو 

نهاء العمليو تسليمها و إعداد عقود الامتياز   ة خلال الآجال المحددة في القانون.ا 

يرجع السبب و وضعيتها  ولكن من حيث الواقع لا زال كثير من الحالات العالقة التي لم تس 

 .عدم مرونتها في التعامل مع هذا الملفو أساسا إلى تقاعس الإدارة 

هي و ينتهي عقد الامتياز بانتهاء المدة المحددة فيه : بالتعويض عند نهاية عقد الامتياز: الالتزام ثانيا

بالفسخ عند  وكما قد ينتهي بطلب من المستثمر أ ،87-18من القانون رقم  2أربعون سنة بحسب المادة 

نهاء عقد الامتياز تعويض المستثمر صاحب حق ترتب على إيو ه بالالتزامات المفروضة عليه، إخلال

 على '' تنتهي مدة حق الامتياز :  87-18من القانون رقم  18، فقد نصت عليه المادة 3الامتياز

 عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده، -

 ء مدة الامتياز،بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضا -

 عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته. -

                                                           

 .117أحمد حرش، مرجع سابق ص  - 1
-81-82وم/م ع أ و/م ت أد/م ع ف بتاريخ 1787نية تحت رقم المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوط -2

1818. 

 .77جبور أحمد، استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز، مذكرة ماجستير، مرجع سابق ص  - 3
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كذا الأملاك و في كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز و 

 .السطحية، في الحالة التي هي عليها

يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك 

 كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته. %18طحية مع طرح الس

 .''ن أمام الجهات القضائية المختصة يكون مبلغ التعويض قابل للطع

هي ذاتها التي نص عليها دفتر الشروط  18حالات إنهاء عقد الامتياز الفلاحي الواردة بالمادة و 

أن التعويض  نستخلص من هذه النصوصو منه  87في المادة  718-18الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

فإن كانت  ،أغراسو  ،ما تحتويه من منشآتو  ،تقدره إدارة أملاك الدولة بحسب حالة المستثمرة الفلاحية

مما أقيم  ،ما زاد في هذه القيمةو المستثمرة الفلاحية في حالة جيدة فإن التعويض يشمل قيمة الأرض 

من مبلغ   %18، فإن التعويض يكون بحسب حالتها مع خصم قيمة نت في حالة سيئةليها، أما إذا كاع

 .كذلك الحال عند الإخلال بالتزامات المستثمر الفلاحيو التعويض عن الأضرار 

حالة أخرى تأخذ بعين الاعتبار عند تقدير مبلغ  87-18من القانون رقم  17كما أوردت المادة 

ة التي رتبها المستثمر الفلاحي على حق الامتياز فقد نصت '' تحسب هي التأمينات العينيو  ،التعويض

 الرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض''.و الامتيازات 

هذه الديون تدفع و ، ات يوجب دفع الديون المضمونة بهاالامتياز و فتطهير العقار من هذه الرهون 

 .1وق الامتياز من مبلغ التعويضأصحاب حق ولمستحقيها الدائنين المرتهنين أ

  

                                                           

 .77أحمد جبور، مرجع سابق ص  - 1
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كل الأحوال إذا رأى المستثمر الفلاحي صاحب الامتياز أن التعويض المقدر من الإدارة لم في و 

 .1مناسبا، فله حق الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصةو يكن عادلا 

از الفلاحي الحق للمستثمر يخول عقد الامتي: تدخل في تسيير المستثمر الفلاحية: الالتزام بعدم الثالثا

شريطة أن يكون ذلك  ،المنشآت بكل حريةو في استغلال الوعاء العقاري بما فيه الأملاك السطحية 

أن يرهن حق  وله في ذلك أن يبرم عقود شراكة أو  ،عدم تغيير وجهة الأرض الفلاحيةو للأغراض الفلاحية 

يبقى للدولة مانحة الامتياز حق الرقابة و ، 2لى قروض لتمويل عمليات الاستثمارالامتياز للحصول ع

هذه الرقابة توجب أولا التزام المستثمر الفلاحي بتبليغها بواسطة الديوان و  ،المخول لها بموجب القانون

 وأ ،مثل إبرام عقود شراكة ،تصرف يتعلق بالمستثمرة الفلاحية ولأراضي الفلاحية بكل عمل أالوطني ل

غيرها من التصرفات التي حددها و التنازل عن حق الامتياز و  أ ،لاحيةالبناء على أرض المستثمرة الف

 وتدخل الدولة يكون تدخلا إيجابيا سواء في الرقابة أو دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز، و القانون 

المتمثلة و دفتر الشروط لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة و طبقا لما اشتملت عليه بنود العقد و الإشراف 

 .3تحقيق الأمن الغذائيفي 

 الالتزامات المقررة للغير و : الحقوق المطلب الثالث

هما المستثمر ، التزامات لطرفيهو خلصنا في السابق أن عقد الامتياز الفلاحي يرتب حقوقا 

لكن  ،العقد والالتزامات مصدرها القانون أو أن هذه الحقوق و  ،الدولة مانحة هذا الحقو صاحب الامتياز 

التزامات بطريقة غير مباشرة و أطراف العقد تتدخل جهات ليست طرفا فيه، لكن يرتب لها حقوقا إلى جانب 

 وهذه الجهات يمكن أن تكون مستثمرا سواء كان وطنيا أالالتزامات و يتأثر عقد الامتياز بهذه الحقوق و 
                                                           

من قانون  781ة إقليميا طبقا للمادة يكون ذلك بواسطة دعوى التعويض التي ترفع أمام المحكمة الإدارية المختص - 1
 الإجراءات المدنية والإدارية.

 .117، مرجع سابق ص محمد رشح - 2
 .171مرجع سابق ص  ،بلحاج جيلالي - 3
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مؤسسة مالية  وأ قد تكون هذه الجهة بنكاو  ،معنويا بحسب ما نص عليه القانون وأجنبيا شخصا طبيعيا أ

 .ا في فرعينمسنتطرق لهو قامت بتمويل المستفيد من حق الامتياز الفلاحي  

  التزامات المستثمر الأجنبيو  : حقوقالفرع الأول

يقصد بالمستثمر الأجنبي كل شخص ارتبط بصاحب عقد الامتياز بعمل لاستثمار الأرض بعقد 

سبق أن تطرقنا عند تحديد الأحكام المتعلقة و  ،مارفي الغالب مستثمر يخضع لقانون الاستث وهو  ،منفصل

من قانون الاستثمار  18بالاستثمار إمكانية أن ينصب على عقار فلاحي تابع للدولة، إذ نصت المادة 

 : منجزة في مجالات النشاطات الآتيةعلى '' تكون قابلة للاستفادة من '' نظام القطاعات'' الاستثمارات ال

 ،المحاجرو المناجم  -

 ،الصيد البحريو تربية المائيات و فلاحة ال -

 ..''..الصناعات الصيدلانيةو الصناعات الغذائية و الصناعة  -

هي مرتبطة أساسا و  ،كذلك الصناعات الغذائيةو  ،من مجالات الاستثمار حة مجالمن ثم فالفلاو 

ما في إطار تعاونيات فلاحيةو  ،ذلك إما في إطار عقد شراكةو باستثمار العقار الفلاحي،  إذا كان الغرض  ا 

 .تسويقه وأ ،بتحويل المنتوج الفلاحي إلى صناعي ،إنشاء صناعة غذائية وه

نسبة ما و قد رأينا عند الحديث عن التعاونيات الفلاحية أهمية هذا القطاع في الدورة الاقتصادية، و   

أصبحت بفضل هذا و غيرها و مثل فرنسا  ،في الدول المتطورةبالنظر من دخل بالنسبة للناتج المحلي  يحققه

الدور الاقتصادي محط اهتمام السياسات الحكومية عند وضع البرامج الاستثمارية، لذلك سنتعرض لحقوق 

 .التزامات هذا المستثمر وفق أحكام قانون الاستثمارو 
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إذا ما اختار المستثمر الاستثمار في القطاع الفلاحي بالحرية التي ضمنها له  :أولا: حقوق المستثمر

من  18أهم الحقوق التي يتمتع بما المستثمر في ظل نظام القطاعات المنصوص عليه بالمادة و  1نالقانو 

منه '' تستفيد الاستثمارات القابلة  17الامتيازات الجبائية إذ نصت المادة  وه 17-11القانون رقم 

مركية المنصوص عليها الجو شبه الجبائية و للاستفادة من ''نظام القطاعات'' زيادة على التحفيزات الجبائية 

 في القانون العام من المزايا الآتية : 

 بعنوان مرحلة الإنجاز : *

 .الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار (1

ليا المقتناة مح والخدمات المستوردة أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع  (1

 ،التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية و الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض  (7

 التي تتم في إطار الاستثمار المعني،

الزيادات في و الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات  (2

 .الرأسمال

مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق و الرسم على الإشهار العقاري و عفاء من حقوق التسجيل الإ (1

 .غير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثماريةو الامتياز على الأملاك العقارية المبنية 

( 18الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر ) (8

 ابتداء من تاريخ الاقتناء. ،سنوات

                                                           

 :يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية''  17-11من قانون الاستثمار رقم  7نصت المادة  - 1
حر  غير مقيم، يرغب في الاستثمار هو أجنبيا، مقيم أو يا كان أومعنوي، وطن : كل شخص طبيعي أوحرية الاستثمار -

 في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
 الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.'' -
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ابتداء من تاريخ  ،( سنوات1( إلى خمس )7بعنوان مرحلة الاستغلال : ضمن مدة تتراوح من ثلاث )*

 الشروع في الاستغلال :

 ،الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (1

 .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (1

الاستثمار الموجه للفلاحة مدعمة حسب زة في إطار أن الاستثمارات المنجيتضح من المادة 

 : لقطاعات في مرحلتين أساسيتين همايتجسد تطبيق نظام او  الاستراتيجيةطبيعتها 

 .مرحلة الإنجاز  -

 .1مرحلة الاستغلال  -

 ( مزايا هي : 8في مرحلة الإنجاز يستفيد المستثمر من ست )

 .ع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارالإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السل -

المقتناة محليا التي  والخدمات المستوردة أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع  -

 ،تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

العقارية التي الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات و الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض  -

 تتم في إطار الاستثمار المعني،

 .الزيادات في الرأسمالو الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات  -

مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق و الرسم على الإشهار العقاري و الإعفاء من حقوق التسجيل  -

 .غير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثماريةو مبنية الامتياز على الأملاك العقارية ال

                                                           

ستير، جامعة امحمد بوقرة موهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماج - 1
 .11ص  1887/1881بومرداس السنة الجامعية 
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( 18الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر ) -

 ابتداء من تاريخ الاقتناء. ،سنوات

الضريبية عفاءات مرحلة إنجاز المشروع مرحلة هامة كونها تسمح للمستفيد من المشروع من الإو 

ية ئو يكون ذلك بنسبة مو  ،، إضافة إلى الرسوم العقاريةلمتعلقة بتحويل الملكية العقارية، حتى تلك االمختلفة

نجاز المشروع الاستثماري حسب و تختلف علمية تدعيم و  ،وضعية المشروع المنجزو وفقا لحالة  تحدد ا 

 .1مطبيعة المستثمرين خاصة الأجانب منهو  ،الوعاء العقاريو طبيعته 

 :فيد المستثمر فيها من مزيتين هماأما مرحلة الاستغلال فيست

 ،الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 .2عفاء من الرسم على النشاط المهنيالإ -

من قانون الاستثمار  18يتم معاينة الدخول في الاستغلال للاستفادة من المزايا المقررة بالمادة و 

عده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بحسب الإجراءات بموجب محضر معاينة ت 17-11رقم 

ذلك بعد الطلب المقدم و  18113-1-7المؤرخ في  781-11المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 

فقرة  2وقد حددت المادة  ،من المستثمر على أن يبلغ إلى مديرية الضرائب التابع إليها نشاطه الاستثماري

الغرض من إعداد هذا المحضر إذ نصت '' تعتبر معاينة الدخول  781-11ي رقم من المرسوم التنفيذ 1

في الاستغلال، المعد في شكل محضر وفقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، 

الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاماته، 

                                                           

 .188مرجع سابق ص  ،ي محفوظبموهو  - 1

 منشور على الصفحة الرسمية للمديرية العامة للضرائب على شبكة الإنترنت. انظر في ذلك ما هو - 2
عايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحدد لم 1811سبتمبر  7 1 مؤرخ فيال 781-11 تنفيذي رقم المرسوم ال - 3

 .مزايا الاستغلال وشبكات التقييممن وكيفيات الاستفادة 
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ممارسة نشاطه، و الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال  وما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ألاسي

 ...''.وفقا لشهادة التسجيل

يتم معاينة الدخول في الاستغلال بحسب المادة المذكورة أعلاه بموجب محضر يحرر من طرف و 

لا يمكن الاستفادة من المزايا و ار، مديرية الضرائب بحضور ممثلي القطاعات التي لها علاقة بالاستثم

في غيابه يتحمل المستثمر جميع الأعباء و المقررة في قانون الاستثمار إلا بعد تحرير هذه المحضر، 

 الجبائية المقررة قانونا.

حددت الفقرة الثانية من ذات المادة المقصود بالاستغلال بنصها '' يقصد بالدخول في و 

 وأ الاقتناء الجزئيالخدمات الموجهة للبيع بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى  والاستغلال، إنتاج السلع و/أ

الخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل الضرورية لممارسة و الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع 

 .النشاط موضوع الاستثمار المسجل

ات المتعلقة بالأنشطة المقننة إلا لا يمكن تسليم محضر معاينة الدخول في الاستغلال للاستثمار 

 بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية. ''

التجهيزات الموجهة و التأكد من اقتناء العتاد  والغاية من محضر المعاينة بحسب المادة هو 

برنامج المستثمر بموجب التقرير الذي أودعه لدى للاستغلال في النشاط الاستثماري التي كانت ضمن 

بالعلامات المصرح بها و الذي يجب أن يكون موافقا للمواصفات التقنية و كالة الوطنية لترقية الاستثمار، الو 

تغييرها بأخرى لا تلبي الغرض المقتناة لأجله،  والتجهيزات أو حتى لا يتم التلاعب في وضع هذه المعدات 

 أي مخالفة في ذلك تعرض المستثمر للحرمان من مزايا الاستثمار.و 
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ة إلى هذه الحقوق التي أقرها قانون الاستثمار فيستفيد المستثمر من جميع الحقوق الأخرى المقررة إضاف

 .1بموجب العقد الذي يربطه بصاحب حق الامتياز في الإطار المبرم بينهما

منها و إن الالتزامات المفروضة على المستثمر منها ما حدده قانون الاستثمار : ثانيا: التزامات المستثمر

فبالنسبة للالتزامات القانونية فقد وردت  ،الاتفاق الذي يربطه بصاحب حق الامتياز وا يعود إلى العقد أم

 :على المستثمر أن يلتزم بما يأتي التي نصت '' يجب 17-11من القانون رقم  11بالمادة 

الصحة و ية البيئة، المعايير، لاسيما منها تلك المتعلقة بحماو السهر على احترام التشريع المعمول به  -أ

 ،الماليةو الجبائية و شفافية المعلومات المحاسبية و العمل، و المنافسة، و العمومية، 

 تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة تقييم تنفيذ أحكام هذا القانون. -ب

الصحة و بيئة عليه فواجب على المستثمر أن يلتزم بكل الواجبات المفروضة بموجب قوانين الو 

 المحاسبة المالية.و القوانين المتعلقة بالجباية و القوانين المتعلقة بعلاقات العمل و المنافسة و العمومية 

احترام و كذلك تقديم المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة الخاصة بمتابعة تنفيذ برنامج الاستثمار و 

 القوانين المتعلقة به.

  المؤسسات الماليةو ات البنوك التزامو  : حقوقالفرع الثاني

-18من القانون رقم  11رأينا فيما سبق أنه من حق المستثمر صاحب حق الامتياز طبقا للمادة 

عقد القرض و المؤسسات المالية، و توقيع رهن قانوني على هذا الحق للحصول على قرض من البنوك  87

عقد يلتزم به المقرض  وهرض الاستهلاك المدني بنصها '' ق من القانون 218بصفة عامة عرفته المادة 

أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند  وأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أ

 الصفة.''و القدر، و نهاية القرض نظيره في النوع، 
                                                           

مقال منشور  -واقع وآفاق –الاقتصادي في الجزائر  دور الاستثمار الفلاحي في الدفع بعجلة النموعيادي فريدة،  - 1
 .718ص  1818سنة  2العدد  17لجزائر المجلد بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية جامعة ا
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مجموع يعرف بأنه ))و القرض الذي يحصل عليه الفلاح بصفة عامة يسمى بالقرض الفلاحي و 

تجمعات مهنية  ومنظمين في تعاونيات أ وت المالية التي تهدف إلى تمويل الفلاحين بصفة فردية أالعمليا

من أجل توفير الوسائل المادية اللازمة لاستغلال الأراضي الفلاحية أحسن استغلال في إطار القواعد 

 .1((ذاتيالتي يحددها ويضبطها المشرع للنهوض بالقطاع الفلاحي وتنميته تحقيقا للاكتفاء ال

المؤسسات المالية حقوقا  والبنوك أو يرتب عقد القرض الفلاحي المبرم بين المستثمر الفلاحي و 

تحديدها على ضوء  وما يهمنا هو الالتزامات التي يقرها القانون و التزامات للطرفين، إضافة إلى الحقوق و 

 .مباشرة غير والعلاقة بحق الامتياز الفلاحي سواء أكانت هذه العلاقة مباشرة أ

تتحدد الحقوق بحسب اتفاقية القرض فهي الإطار العام الذي يبين الأحكام : أولا: حقوق الجهة المقرضة

تؤدي إلى حصول و  ،التي تنصرف حصرا إلى استثمار الأرض الفلاحيةو المتعلقة بعملية التمويل 

ا علاقة مباشرة بحق بالمقابل فإن يترتب للجهة المقرضة حقين لهمو المستثمر على التمويل المالي 

 :الامتياز هما

التي  87-18من القانون رقم  11هذا الحق مقرر بالمادة : حق في الحصول على التأمين العينيال -أ

المؤسسات المالية ضمانا و أجازت للمستثمر الفلاحي أن يوقع رهنا قانونيا على حق الامتياز لفائدة البنوك 

هذا الحق في الحصول على التأمين العيني و ، ثمار الفلاحيعليها في إطار الاستللقروض التي يحصل 

المعدلة بالمادة  1881ديسمبر  12المؤرخ في  11-81من القانون رقم  18نظم أحكامه المشرع بالمادة 

، 1881ديسمبر  71المؤرخ في  18-81من القانون رقم  18المادة و  11-82من القانون رقم  18

بذلك يعد و  ،المؤسسات الماليةو موجه خاصة للبنوك  وهو  ،القانوني التأمين العيني يتمثل في الرهنو 

 .عدم تسديد مبلغ القرضو حقا من حقوق هذه الجهات لاستيفاء حقها، عند الإخلال بالالتزام و ضمانة 

                                                           

كلية الحقوق  –مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون  -القرض العقاري في التشريع الجزائري –عبد القادر مخالدي  - 1
 .77ص  -1887جامعة سعد دحلب البليدة سنة 



281 

 

 والتقدم على باقي الدائنين سواء العاديين أو الرهن كما سبق أن أشرنا يخول لصاحبه حق التتبع و 

المؤسسة المالية  ويتم القيد من طرف الممثل القانوني للبنك أو  ،سبقية في قيد الرهنمرتهنين شريطة الأ

المتعلق بتأسيس السجل  1178مارس  11المؤرخ في  87-78من المرسوم رقم  17وفق أحكام المادة 

 وعقار أالعقاري، فإذا تم استيفاء هذه الإجراءات أصبح بذلك سندا يخول للدائن المرتهن حق التنفيذ على ال

 ، لاستيفاء الدين من ثمن بيعه.الحق العيني العقاري المرهون

بذلك و الحق العيني العقاري وفق إجراءات خاصة  ولا يتأتى ذلك إلى بالحجز على هذا العقار أو 

 .المؤسسة المالية ويعتبر هذا الحجز حقا من حقوق البنك أ

الحق العيني العقاري المؤسس لفائدة  ور ألا ينبغي الخلط بين الرهن القانوني المنصب على العقاو 

المنصوص عليه و الحقوق العينية العقارية فقط  والذي يتعلق بالعقارات أو المؤسسات المالية و البنوك 

 بين الرهن القانوني المشكل لفائدة بنك أو المتممة و المعدلة  11-81من القانون رقم  18بموجب المادة 

الذي يتعلق بالمنقولات فقط و  2همن 112بالمادة  1القرضو ون النقد في قان مؤسسة مالية المنصوص عليه

                                                           

عدل والمتمم بقانون المالية التكميلي يتضمن قانون النقد والقرض الم 1887-87-11مؤرخ في  11-87الأمر رقم - 1
 1817وقانون المالية لسنة  1812وقانون المالية لسنة  1818-87-18المؤرخ في  82-18، والأمر رقم 1881لسنة 

 .1811وقانون المالية لسنة  1817-18-11المؤرخ في  -18-17والقانون رقم 
م على '' يمكن البنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد من قانون النقد والقرض المعدل والمتم 112نصت المادة  - 2

يوما، بعد إنذار مبل غ للمدين  11المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 
بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة على أمر ببيع كل رهن مشكل 

 صالحها ومنحها دون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا للرأسمال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة.ل
وكذلك الأمر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 

 البضائع. منقول أوال العتاد أو المعمول بها، حلول السندات أو
 كما تطبق أحكام هذه المادة على ما يأتي:

 الغير لحساب المدين،  الأملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو -
 الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا جميع الأرصدة الموجودة في الحساب.'' -
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بيعها بموجب أمر على عريضة بسيط صادر عن رئيس و يتم التنفيذ عليها و التي تم اقتناءها بهذا القرض 

 .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها هذه المنقولات بدون شكليات أخرى

الحجز هي الوسيلة التي يمكن بها للدائن أن يتحصل على : نيالعقاري على التأمين العيحق الحجز  -ب

حجزا  وبذلك فإما أن يكون حجزا تنفيذيا أو ، ذياأن يحفظ هذا الحق إلى أن يستصدر سندا تنفي وحقه أ

  ،1كما يطلق عليه في بعض التشريعات احتياطيا وتحفظيا أ

دة أنواع، كما قد ينصب على له عو يسمى بالحجز على المنقول و الحجز قد ينصب على منقول، و 

منها و معروف في جميع القوانين المقارنة،  وهو الحجز العقاري،  ويسمى بالحجز على العقار أو العقار، 

استقى منه و ، 2الذي عرف عدة تعديلات 1177جوان  17القانون الفرنسي بموجب القانون الصادر في 

 المشرع الجزائري الكثير من الأحكام.

أفرد لها بابا خاصا في قانون الإجراءات و  ،ع الجزائري للحجوز أهمية كبيرةلقد أولى المشر و 

على حقه بعد القيام  حصولهلكل من بيده سندا تنفيذا  أن يكفل والحكمة من ذلك هو  ،3الإداريةو المدنية 

  .ما يسمى بمقدمات التنفيذ وأ ،بإجراءات التنفيذ الأولية

المؤسسات المالية و ى الرهن القانوني المشكل لفائدة البنوك الحجز العقاري عل المشرع إجراءاتنظم و 

المتعلق بالرهن القانوني  1888أفريل  87المؤرخ في  171-88بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 :تتمثل هذه الإجراءات فيما يليو  ،4مؤسسات أخرىو المؤسسات المالية و المؤسس لفائدة البنوك 

                                                           

اللبناني وقانون المرافعات المدنية  المحاكمات المدنيةقانون أصول  طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في - 1
 .171ص  1811منشورات الحلبي الحقوقية مصر، الطبعة الثانية سنة  -دراسة مقارنة -والتجارية المصري

2- Christophe Albiges, la saisie immobilière, Approches transversales, édition Dalloz. Paris 
France 2014, page 1. 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 771إلى  878الباب الخامس المواد من  - 3
متعلق بالرهن القانوني  1888أفريل  7موافق  1217ربيع الأول عام  2مؤرخ في  171-88مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 .18ص  1888سنة  11د المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى جريدة رسمية عد
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 (.87-78من المرسوم  17العقارية المختصة إقليميا )المادة افظة قيد جدول الرهن العقاري بالمح -

المؤسسة  ومعاينة المحضر القضائي عدم تسديد مبلغ القرض بطلب من الممثل القانوني للبنك أ -

من  1المادة لغ المستحقة خلال أجل شهر واحد )المالية بواسطة إعذار يبلغ للمدين بدفع المبا

 .(171-88المرسوم التنفيذي رقم 

)المادة يوما  11تبليغ إعذار ثاني بعد انتهاء أجل الشهر بضرورة الدفع خلال أجل خمسة عشر   -

7.) 

المؤسسة المالية طلبا للمحكمة  وبعد انتهاء الأجلين دون جدوى يقدم الممثل القانوني للبنك أ -

 (.2المادة للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكنه من الحجز العقاري )

من ذات  8لذي يقدم إلى رئيس أمناء الضبط يجب أن يتوفر على بيانات حددتها المادة هذا الطلب او 

 : هيو المرسوم 

 تعيين ممثله القانوني.و المؤسسة المالية  والمقر الاجتماعي للبنك أو التسمية  -

 .هوية المدين -

 تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني. -

 أجل الاستحقاق.و مبلغ الدين،  -

 : التالية بالوثائقيرفق و 

 .اتفاقية القرض -

 .جدول الرهن المقيد بالمحافظة العقارية -

من المرسوم  7و 1الإعذارين المبلغين بواسطة المحضر القضائي المنصوص عليهما بالمادتين  -

 .171-88التنفيذي رقم 
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 وأ مثل القانوني للبنكميسلم للو توافر الوثائق المطلوبة بالتأكد من يقوم رئيس أمناء الضبط 

لا يكون ذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة كما ذهب و ، لمؤسسة المالية الصيغة التنفيذيةا

 171-88سواء في المرسوم التنفيذي رقم ليس هناك أي نص في القانون يقضي بذلك و  ،إليه البعض

 887و 881تين لأن تسليم الصيغة التنفيذية من صلاحيات رئيس أمناء الضبط طبقا للماد، في غيرهو أ

 .الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية 

المؤسسة المالية بتبليغ السند التنفيذي الممهور بالصيغة التنفيذية  ويقوم الممثل القانوني للبنك أ

في حالة الامتناع بعد هذا التبليغ و  ،بالدفع في الحال مع أمرإلى المدين عن طريق المحضر القضائي 

عريضة إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا لأجل استصدار أمر بالحجز  يقدم المحضر القضائي

يتم شهره وفق الأحكام المبينة في المواد و  ،171-88من المرسوم التنفيذي رقم  88العقاري طبقا للمادة 

 .الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  728إلى  711من 

المؤسسة المالية إلا بيع حق الامتياز بطريق  وباستيفاء هذه الإجراءات لا يكون أمام البنك أو 

من قانون الإجراءات المدنية  788إلى  727المزايدة العلنية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمواد من 

بأن يكونوا من أشخاصا  2الإدارية شريطة أن تتوفر في المزايدين الشروط المنصوص عليها بالمادة و 

لم يكونوا و  ،ن تتوفر فيهم صفة الفلاح، بحسب ما نص عليه القانونأو ، طبيعية من جنسية جزائرية

 . 871-18من القانون رقم  7موضوع منع بحسب الحالات المنصوص عليها بالمادة 

                                                           

التي نصت )) يقصى من الاستفادة من أحكام هذا  1818-87-11المؤرخ في  87-18من القانون رقم  7المادة  - 1
 القانون الأشخاص:

 اكتسبوا حقوق انتفاع و/ أو الذين أجروا معاملات أو أعلاه أو 1الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة  -
 خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أملاك سطحية

 الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن القضاء، -
 .((..الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم،. -
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المؤسسة المالية قيمة القرض من حصيلة البيع بالمزاد العلني إضافة إلى  ويستوفي البنك أ

 وق الامتياز في حدود المدة المتبقية منه، بموجب حكم رسينتقل للراسي عليه المزاد عليه حو المصاريف 

يتم إعداد عقد امتياز بعد و  ،الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  781المزاد المنصوص عليه بالمادة 

الالتزامات و يكون له بذلك نفس الحقوق و ذلك من طرف إدارة أملاك الدولة باسم من انتقل إليه هذا الحق 

 .التعاقدية وية أسواء القانون

تتمثل أساسا و  ،تتحدد التزامات الجهة المقرضة بموجب اتفاقية القرض: الجهة المقرضة: التزامات ثانيا

عن طريق أقساط حسب و المبلغ الكلي أقرض في الأجل المتفق عليها سواء ال المستثمر مبلغفي تسليم 

 ،من ذات القانون 217ل استنادا إلى عدم مطالبته قبل حلول الأجو  ،من القانون المدني 211المادة 

 واحتساب الفوائد وفق الحدود القانونية دون المطالبة بأي تغيير فيها بسبب تغير الظروف المالية أو 

 .الاقتصادية

 الامتياز الفلاحي : انقضاء عقد المبحث الثاني

ينقضي كما  87-18القانون رقم ينقضي عقد الامتياز الفلاحي بطرق عادية منصوص عليها ب

 ،إلى انقضائه تحقق شروطهاو ، لكنها تؤدي عند قيامها ،بطرق استثنائية غير منصوص عليها في القانون

، نتناول في الأول الطرق العادية لإنهاء عقد ما سنحاول بسطه في هذا المبحث ضمن ثلاث مطالبو هو 

  متياز الفلاحي،نخصص المطلب الثاني للطرق غير العادية لإنهاء عقد الاو الامتياز الفلاحي، 

  الفلاحي ء عقد الامتياز: الطرق العادية لانقضامطلب الأولال

في ثلاث حالات إذ نصت ''  87-18من القانون رقم  18ينتهي عقد الامتياز بحسب المادة 

 ينتهي مدة حق الامتياز:

 عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده، -
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 ،بل انقضاء مدة الامتيازبطلب من صاحب الامتياز ق -

 ((......عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته -

نخصص الفرع الأول لانتهاء عقد الامتياز الفلاحي بانتهاء  لذلك سنتطرق لكل حالة في فرع مستقل

أما الفرع الأخير فنخصصه لحالة  ،نتناول في الفرع الثاني حالة إنقضائه بطلب من صاحب الحقو  ،مدته

 .العقدية وب إخلال المستثمر الفلاحي بالتزاماته القانونية أالفسخ بسب

  الفلاحي : انتهاء مدة حق الامتيازالفرع الأول

من  82( سنة قابلة للتجديد حسب ما نصت عليه المادة 28لقانون مدة الامتياز بأربعين )حددت ا

تسليمه للمستثمر الفلاحي، و هذه المدة تحتسب بداية من تاريخ شهر عقد الامتياز و  87-18القانون رقم 

من  2على '' طبقا للمادة  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  12هي قابلة للتجديد إذ نصت المادة و 

المذكور أعلاه يمنح و  1818غشت  11الموافق ل 1271رمضان  1المؤرخ في  87-18القانون رقم 

 ( سنة قابلة للتجديد.28الامتياز لمدة أقصاها أربعون )

يودع لدى الديوان الوطني و  ،الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتيازيجدد  

 ( شهرا على الأقل قبل تاريخ انقضائه.11للأراضي الفلاحية اثنا عشر )

هي مدة قانونية باعتبار أن عقد و منه فإن الامتياز ينتهي انتهاء عاديا بانتهاء مدة الأربعين سنة و 

، لكنه قابل للتجديد شريطة تقديم طلب بذلك باثني عشر شهرا قبل نهاية مدة الامتياز إيجار طويل المدة

بذلك لا و ، 1يرى البعض أن التجديد حق للمستثمر الفلاحيو  ،العقد إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

لا قام للمستثمر الفلاحي الحق في التعويض لعدم التزام الدو و  ،عن تجديدهيمكن للدولة أن تمتنع  لة بحق ا 

لا يوحي بذلك إذ اعتبرت إنهاء عقد الامتياز  87-18من القانون رقم  18من حقوقه، لكن سياق المادة 

                                                           

 .111جيلالي بلحاج مرجع سابق ص  - 1
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لم تربطه بحق المستثمر بطلب التجديد، بل جعلت الفقرة الأخيرة من و نهاية طبيعية في حالة عدم تجديده 

 .المادة التعويض حق مترتب في كل حالات الإنهاء

 حق البطلب من صاحب الفلاحي اء الامتياز ضانق :الفرع الثاني

هي و لهذا الحق  قبل انتهاء المدة القانونية ز الفلاحي كذلك بطلب من المستفيدي الامتياينقض

بذلك يكون له حق طلب إنهاء عقد الامتياز و  ،لم يربطه القانون بمدة زمنية محددةو ، ( سنة28أربعون )

 .دون إبداء أسباب جدية لذلكو قت في أي و 

بمقابل  للغير طلب إنهاء الامتياز يختلف عن حق التنازل عنه، إذ سبق تبيان أن التنازل يكونو  

 ،718-18من المرسوم التنفيذي رقم  17إلى  17من وفق أحكام حددتها المواد و بدون مقابل بشروط  وأ

المنقولة و ك العقارية أما إنهاء الامتياز بطلب من المستفيد فلا يترتب عنه أحكام التنازل بل تعاد الأملا

 .التي استفاد منها إلى الدولة صاحبة حق الملكية

  العقد فسخبالفلاحي الامتياز  ءنقضاا: الفرع الثالث

يترتب على و  ،التعاقديةو ي الامتياز كذلك بسبب إخلال المستثمر الفلاحي بالتزاماته القانونية ينقض

قد عرفته المادة و ، انحلال العقد وفق القواعد العامةالفسخ يؤدي إلى و  ،هذا الإخلال فسخ عقد الامتياز

إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز  ،من القانون المدني بقولها'' في العقود الملزمة للجانبين 111

مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى  ،فسخه وللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أ

 .الحال ذلك

إذا كان لم كما يجوز له أن يرفض الفسخ  ،يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا بحسب الظروفو 

 ''.ة بالنسبة إلى كامل التزاماتهيوف به المدين قيل الأهمي

 يكون الفسخ بحسب هذه المادة بتوافر ثلاث شروط هي و 
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 .أن يكون العقد ملزما لجانبين -

 ه.ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزام -

 .1قادر على إعادة الحال إلى أصلهاو أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامه  -

بسبب إخلال المستثمر  87-18من القانون رقم  1فقرة  17يكون الفسخ بحسب المادة و 

بالتزاماته فقد نصت '' يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته، يعاينه محضر 

دفتر و إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يمتثل لأحكام هذا القانون  ،ونقضائي طبقا للقان

 ...'' .الالتزامات التعاقديةو الشروط 

 :فالفسخ يكون بسبب

 .الإخلال بالتزامات القانونية  -

 .الالتزامات التعاقديةو الإخلال بدفتر الشروط  -

الالتزامات التعاقدية  أما 87-18القانون رقم  من 17و 11الالتزامات القانونية حددتها المادتين و 

 فحددها دفتر الشروط بمادته الثالثة في :

 .شخصية للمستثمرةو إدارة مباشرة  -

 العمل على إثمارها.و الاعتناء بالأراضي الممنوحة  -

 .المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي -

 ت الفلاحية.استعمال مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف لها صلة بالنشاطا -

 الأملاك السطحية المقامة فيها من الباطن.و عدم تأجير الأراضي  -

 يلغيها المستثمر الفلاحي. والتصريح باتفاقات الشراكة التي يبرمها أ -

                                                           

 .717-777ص  ،1الجزء الأول المجلد ، عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق - 1
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 المصاريف التي يمكن أن تخضع لها الأملاك طيلة مدة الامتياز.و سداد الرسوم  -

كل حدث يمكن أن يؤثر على السير العادي إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في كل وقت ب -

 .للمستثمرة

لى جانب هذه الالتزامات فقد حددت المادة و  من دفتر الشروط التزامات يؤدي الإخلال بها إلى  7ا 

 هي : و فسخ حق الامتياز 

 .عدم استغلال الأراضي الممنوحة طيلة مدة سنة واحدة -

 ية الممنوحة.الأملاك السطح وتغيير الوجهة الفلاحية الأراضي و/أ -

 .البناء في الأراضي دون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية -

 الأملاك السطحية.و التأجير من الباطن للأراضي  -

 ( غير مثمرين.1بعد إعذارين )و ( متتاليين 1عدم دفع الإتاوة بعد أجلين ) -

 از.التنازل عن حق الامتي وعدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التصريح الكاذب  -

 .الشخصية للمستثمرةو غياب الإدارة المباشرة  -

 87-18نفسها سواء المنصوص عليها بموجب القانون رقم  هي الملاحظ أن الالتزاماتو 

هي كلها حالات تؤدي و  7و 7الواردة في دفتر الشروط بالمادتين  وأ 718-18المرسوم التنفيذي رقم و 

  .إلى فسخ عقد الامتياز

نهاءو لإمكانية الفسخ و   :الامتياز لابد من توافر شروط هي عقد ا 

 ،التعاقديةو أن يخل المستثمر الفلاحي بالتزاماته القانونية  -
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جأ المستثمر أن يتم إعذار المخالف بالكف عن المخالفة في أجل معين تحدده الإدارة، حتى لا يتفا -

 .1الفلاحي بقرار الفسخ

في حالة عدم امتثال و بقولها ''  87-18من القانون رقم  1فقرة  17ما نصت عليه المادة و هو 

المستثمر صاحب الامتياز، بعد انقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك 

 بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية''. ،بعد إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،الوطنية

ذلك بعد إبلاغ و ة أملاك الدولة المختصة إقليميا، يتم الفسخ بموجب قرار إداري صادر عن مديريو 

 لذي يكون العقد فيه قابلا للإسقاطهذا عكس الامتياز الصناعي او  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 11بطلب من مديرية الأملاك الوطنية بحكم صادر عن الجهة القضائية المختصة حسب ما نصت عليه 

' يترتب على كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري التي نصت '2 82-87من الأمر رقم 

للالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى و المفعول 

 الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا''.

 1113-81ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم من دفت 18أما الفسخ فقد نصت المادة 

 هي :و حالتين لفسخ عقد الامتياز الصناعي 

 .في أي وقت باتفاق الطرفين -

 .بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط -

                                                           

 .111سابق ص  محمد حرش مرجع - 1
، يحدد شروط وكيفيات 7887سنة  1887موافق أول سبتمبر  1271مؤرخ في أول رمضان عام  82-87أمر رقم  - 2

ص  21منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية جريدة رسمية عدد 
7. 
يحدد شروط وكيفيات  1881مايو 1موافق ل 1278جمادى الأولى عام  7مؤرخ في  111-81مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 17جريدة رسمية عدد  –منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 
 .2ص  1881سنة 
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دون جدوى يتم  لكن في الحالة الثانية لا يكون إلا بعد توجيه إعذارين برسالة موصى عليها لكنو 

 .الفسخ بدعوى ترفع أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إسقاط حق الامتياز

بفسخ عقد الامتياز من طرف الإدارة فلا يكون أمام المستفيد إلا أن يطعن في قرار الفسخ أمام و 

غه من طرف ( من تاريخ تبلي1ذلك في أجل شهرين )و المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بدعوى الإلغاء، 

 87-18فقرة أخيرة من القانون رقم  17ما نصت عليه المادة و هو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 

( ابتداء 1يكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين )و بقولها '' 

 حية.'' من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلا

 الفلاحيء عقد الامتياز قضان: الطرق غير العادية لا الثانيالمطلب 

لم يكن للأطراف يدا في قيامها، و يقصد بالطرق غير العادية الحالات التي لم ينص عليه القانون  

سنتطرق و  ،بل هي في الغالب خارجة عن نطاق إرادة الطرفين، لكنها تؤدي حتما إلى انتهاء حق الامتياز

 .ها في الفروع الآتيةإلي

 : نزع الملكية للمنفعة العمومية الفرع الأول

 إجراء استثنائي لما يشكله وهو ، 1من القيود الواردة على الملكية يعد نزع الملكية للمنفعة العمومية

عن الصلاحيات الواسعة المخولة للإدارة، لذلك يجد المشرع نفسه ملزما للتوفيق بين  ةناتجمن خطورة 

 هما :  مبدأين

 على أي مصلحة أخرى. والمصلحة العامة تعل -   

                                                           

إلا في الأحوال والشروط  لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيتهالتي نصت ))من القانون المدني  877المادة  - 1
نزع الحقوق العينية العقارية  بعضها أو المنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة الحق في نزع الملكية العقار أو

 .للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل
ذا وقع الخلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ ا لتعويض يجب أن لا وا 

 يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزع((.



291 

 

 .في سبيل المصلحة العامة إلا في حدود ضيقةو لو التضحية بالمصلحة الخاصة  لا يجوز -

أثناء ممارسة هذا  الإدارة لذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تحد من سلطة

 .1الإجراء

حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة لكية بأنها ))ان الطماوي نزع المعرف سليمو 

 .2نظير تعويضه عما يلحقه من ضرر ((

عمل إداري، من شأنه حرمان الشخص المالك مما يملك رغما عنه  وإجراء أ وفنزع الملكية ه

معنى بهذا الو بشرط أن يكون مقابل تعويض عادل، و تحقيق المنفعة العامة  وهدف ه وذلك لغاية أو 

أن الفقه  والفقه الفرنسي مع اختلاف بسيط هو لتعريف نزع الملكية للمنفعة العامة الذي أورده الفقه العربي 

قضائي لوجود جزء من إجراءات نزع الملكية تمارسه السلطة و الفرنسي يعتبر أن نزع الملكية إجراء إداري 

 .3القضائية في فرنسا

للإدارة بحيث تتمكن بواسطته حرمان مالك العار من ملكه هناك من عرفها )) أنها امتياز ممنوح و 

 .4جبرا لأجل المنفعة العامة في مقابل تعويض عن ذلك ((

                                                           

يحدد القواعد المتعلقة بنزع  1111أفريل سنة  17موافق ل 1211شوال عام  11مؤرخ في  11-11القانون رقم  - 1
مؤرخ  178-17والمرسوم التنفيذي رقم   817ص  1111سنة  11جريدة رسمية عدد  –الملكية من أجل المنفعة العمومية 

، الذي 1111أفريل  17المؤرخ في  11-11يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1117يوليو 17موافق  1212صفر  7في 
المتمم  18ص  1111لسنة  11جريدة رسمية عدد  –يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

 .11ص  71جريدة رسمية عدد  1887يوليو 87موفق  1211رجب  2مؤرخ في  181-87بالمرسوم التنفيذي رقم 
دار الفكر  –الكتاب الثالث أموال الإدارة وامتيازاتها  –دراسة مقارنة  –مبادئ القانون الإداري  –سليمان الطماوي  - 2

 .178ص  1171مصر  –العربي 
منشورات زين الحقوقية بيروت لبنان  –الاستملاك للمنفعة العامة في القوانين المقارنة  –مصطفى كامل محمد طمهور  - 3

 .17ص  - 1811الطبعة الأولى 
 .7مصر ص  1177 سنة دار النهضة العربية –دراسة مقارنة  –نزع الملكية للمنفعة العامة  –محمد عبد اللطيف  - 4
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 11-11قد نظم المشرع الجزائري أحكام نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بموجب القانون رقم و 

 .المتممو لمعدل المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ا

من  1فقرة  1إذ نصت المادة  ،كذلك الحقوق العينية العقاريةو يشمل حق الملكية  إجراء وهو 

على '' يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك  11-11القانون رقم 

 نتيجة سلبية.''لا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى و  ،حقوق عقاريةو 

المتمم على أنه '' يخضع تطبيق الإجراء  1781-17من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  1نصت المادة و 

 الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي : 

يبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات و تقرير يسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكية  -

 لاقتناء بالتراضي.''ا

تتمثل في و الإجراءات القانونية الوجوبية  بإتباعمن أجل المنفعة العمومية نزع الملكية عملية تم تو 

 الآتي :

يتم فتحه بقرار من الوالي المختص و التحقيق الإداري المسبق : تقوم به لجنة إدارية مختصة  – (1

 .إقليميا

 صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية. – (1

 .الحقوق العقارية المعنيةو صدور قرار القابلية للتنازل عن الأملاك  – (7

 . 2صدور قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  – (2

                                                           

انون ، يحدد كيفيات تطبيق الق1117يوليو 17موافق  1212صفر عام  7مؤرخ في  178-17مرسوم تنفيذي رقم  - 1
جريدة  –، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 1111أفريل  17المؤرخ في  11-11رقم 

 .18ص  1117سنة  11رسمية عدد 
 –الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في إطار نزع الملكية للمنفعة العمومية في القانون الجزائري  –لعشاش محمد  - 2
 .81الجزائر ص  1817ار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع سنة د
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الحقوق العقارية الحق في التعويض بعد إثبات صفتهم بتقديم سندات و يكون لأصحاب الملكية و 

 .ما يثبت الحيازة وملكية أال

اب حقوق الامتياز الفلاحي يمكن أن يخضعوا لعملية نزع الملكية أن أصح ما يهم في هذه الدراسة

غالبا ما يحدث هذا و  ،إجراء يؤدي إلى إنهاء هذا الحق بطريق استثنائي وهو  ،من أجل المنفعة العمومية

غيرها، فإشكالية توفير و النقل  ومشروعات سكنية أ نزع الملكية من أجل إقامةو نتيجة التوسع العمراني 

مشاريع عمومية أصبح في بعض و لعقارية لتلبية الحاجيات في محال إنجاز منشآت أساسية الأوعية ا

 .الأحيان حتمية للجوء الدولة إلى اقتطاع أراضي فلاحية

المتعلقة باقتطاع أراضي  ،1817ماي  11المؤرخة في  1طبقا للتعليمة رقم و في هذا الإطار 

ل الأوعية العقارية المسجلة في إطار الخماسي فإن ك ،فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية

مرافق اجتماعية، سيتم اقتطاعها بناء و الموجهة لغرض إنجاز برامج مساكن عمومية و  ،1818-1812

التعليمة الوزارية المشتركة رقم و  1818-2-18المؤرخة في  81على أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 

في و أ ،كان موقعها داخل القطاعات القابلة للتعمير ذلك مهماو  1811مارس  11المؤرخة في  111

 القطاعات غير قابلة للتعمير.

 يؤخذ بالحسبان عند اختيار الأوعية العقارية ما يلي: ،بناء على التعليمة المذكورة أعلاهو 

 .الجدوى الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية المعنية -

 الجوار المباشر للقطاع القابل للتعمير. -

 .على أن يتم تفادي أي فائض في المساحة شغله الأمثل -

نجاز الشبكات المختلفةو جدواه، من حيث إمكانية الوصول و شروط قابلية الموقع للبناء  -  .ا 
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يتم حيازة الأراضي الفلاحية قصد إنجاز مشاريع ذات ضرورة ملحة لاستعمالها كأوعية استثناء و 

 :ثلة فيالمتمو عقارية 

 مراكز للتحويل الكهربائي. -

 لتوسيع نطاق الغاز. محطات -

 أبراج المياه.و خزانات  -

 مؤسسات جوارية للصحة العمومية.و مدرسية  مرافق -

القابلة للسقي و أكدت نفس التعليمة بأن الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية، لاسيما المسقية و 

ية التي تظل المتضمنة مغارس، فإنها تستثنى تماما من اختيار الأرض، كما تستثنى الأراضي الغاب وأ

 .1التنظيميةو مسيرة بموجب الأحكام التشريعية 

فقدت وجهتها الفلاحية، بالرغم و ، لكن في الواقع حتى هذه الأراضي كانت محل للتوسع العمراني

حاصل في سهل المتيجة الذي فقد  واستنزاف للعقار الفلاحي، مثاله ما ه وهو من أنها ذات مردود عالي، 

 .أغلب مساحاته الفلاحية

لمنفعة لامتياز الذي كان محل عملية نزع من أجل اينتقل حق المستثمر الفلاحي من حق او 

قد شملت في بعض الولايات و العمومية إلى التعويض الذي تدفعه الجهة المستفيدة من عملية النزع، 

نة بلغت قيمة التعويضات في ولاية قسنطيو  ،جماعيةو مساحات فلاحية شاسعة لأصحاب مستثمرات فردية 

                                                           

مقال منشور بمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  -آليات حماية العقار الفلاحي في التشريع الجزائري –أحمد برادي  - 1
 .81-81ص  1818فبراير  77العدد  –



295 

 

سبعة ملايين و مائة و حسب دراسة أعدت بخصوص إقامة التجمع السكاني بعين اسمارة مبلغ ثلاثة ملايير 

 .1دج ( 7187817811,71ثمانون سنتيم )و اثنان و خمسة عشر دينار و تسعون ألف و ثلاثة و 

 ،قاريةالحقوق العو التي تلجأ إليها مصالح أملاك الدولة لتقييم الأملاك  تم تقدير التعويض بطرقيو 

 على أساس متوسط سعر الهكتار الواحد للأرض الفلاحية، باعتماد طرق  تتمثل في :

 مصالح أملاك الدولة.  المعلومات العقارية المعد على من المقارنة اعتمادا على فهرس  -

اعتمادا كذلك على فهرس المعلومات و الثمن المتوسط للهكتار الواحد حسب السوق العقارية  -

 العقارية.

عالية  ،ذلك اعتمادا على عامل الإنتاج للأرض الفلاحية بحسب طبيعتها خصبةو : ة الإنتاجيةطريق -

 ...متوسطة ،الخصوبة

تخص الأراضي الفلاحية المؤجرة بتقسيم الدخل الصافي و : أي حسب الدخل التقييم حسب الريع -

 .2التي تكون محل تحديد دوري من قبل مصالح أملاك الدولة ،على نسبة الرسملة

  : إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لفرع الثانيا

تلجأ الدولة لتغطية العجز المسجل في الأوعية العقارية القابلة للبناء، قصد إنجاز مشاريع تنموية 

 وإلى استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة خاصة الممنوحة للمستثمرات الفلاحية سواء فردية أ

الحافظة على طابعها الفلاحي حسب ما نص عليه قانون التوجيه هذا بالرغم من وجوب و  ،جماعية

بينت  ، عن طريق الاسترجاع حسب ما18-87قانون التوجيه الفلاحي رقم و  11-18العقاري رقم 

                                                           

مقال منشور بمجلة الباحث  –ي ظل التوسعات العمرانية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ف –لبصير نريمان  - 1
 .187ص  1817سنة  12جامعة قسنطينة العدد  –الاجتماعي 

 –تقييم الأراضي الفلاحية والحقوق العينية العقارية المنزوعة للمنفعة العامة في القانون الجزائري  –محمد لعشاش  - 2
 .177-177ص  1811مبر ديس 1عدد  18مقال منشور في مجلة المعارف مجلد 
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 18المؤرخ في  717-87كذا المرسوم التنفيذي رقم و ، 11171من قانون المالية لسنة  17المادة  هأحكام

المؤرخة في  81رقم و  1818أفريل  11المؤرخة في  81التعليمات رقم  الاقتطاع حسبو  ،18872أفريل 

 .الصادرة عن الوزير الأول 1817ماي  71المؤرخة في  87رقم و  1817ماي  11

على  لت الدولة عن نظام الاسترجاع الذي كان يتمفقدت تخ 18-87بصدور القانون رقم و 

على مستوى مجلس نت نظام الاقتطاع الذي يكون تبو ، بسبب استنزاف الأراضي الفلاحية المستوى المحلي

على ''  18-87من القانون رقم  11إذ نصت المادة  ،3حمايتهاو المحافظة عليها وزاري مشترك قصد 

الخصبة المنصوص عليها في  ودون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أ

                                                           

 1117يتضمن قانون المالية لسنة  1117ديسمبر  71موافق 1217رمضان عام  1مؤرخ في  81-17قانون رقم  - 1
منه على '' يمكن الدولة استرجاع الأراضي التابعة للأملاك  17وقد نصت المادة  7ص  117سنة  71جريدة رسمية عدد 

، إذا كانت هذه الأراضي مدمجة في قطاع 1177ديسمبر  7المؤرخ في  11-77الوطنية الممنوحة في إطار القانون رقم 
 عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع الساري المفعول، بعد الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي.

مشاريعهم، يستفيد المنتفع  وفي الحالة التي يتنازل فيها عن الأراضي للأشخاص التابعين للقانون الخاص من أجل إنجاز
 من حق الشفعة.

منصوص عليه في الفقرة السابقة أولم يخصص الوعاء العقاري لإقامة  إذا لم يمارس المنتفع حقه في الشفعة كما هو
الحال في مجال نزع  مشاريع ذات المنفعة العامة، يستفيد المنتفع من يوم الاسترداد تعويضا مسبقا ومنصفا وعادلا كما هو

 ملكية للمنفعة العمومية.ال
إذا احتوت المستثمرة على بنايات مملوكة من طرف المنتفع، فإن ثمن الأراضي التي تمثل قاعدة للأملاك المعنية تخفض 

 من التعويضات.
 يحق للمنتفع طلب الاسترداد الكلي، إذا كان جزء فقط من المستثمرة معنيا.

المتضمن تعويض المنتفعين من  781-827ار الحساب الخاص رقم تسجل التكاليف المالية للمنتفع المعني في إط
 1118ديسمبر  71المؤرخ في  78-18من القانون رقم  117الأراضي التي أرجعت لملاكها الأصليين تطبيقا للمادة 

 .1111والمتضمن قانون المالية لسنة 
 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.''

، يحدد شروط وكيفيات 1887سبتمبر  18موافق  1212رجب عام  11مؤرخ في  717-87م مرسوم تنفيذي رق - 2
ص  1887سنة  17جريدة رسمية عدد  –استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني 

7. 
ن الحماية وضرورة تجسيد المشاريع إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بي –عز الدين وداعي  - 3

 .777ص  1818سنة  81عدد  87مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد  –العمومية للتنمية 
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لا يمكن إلغاء  ،المذكور أعلاهو  1118نوفمبر  17رخ في المؤ  11-18من القانون رقم  78المادة 

صدرت تعليمة السيد الوزير و '' .الوزراءتصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس 

المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الاحتياجات  1818أفريل  11المؤرخة في  81الأول رقم 

مارس  11المؤرخة في  111التعليمة الوزارية المشتركة رقم و  لتنمية العموميةالمتعلقة بتنفيذ مشاريع ا

خارج القطاعات القابلة للتعمير باستثناء الأراضي  وسواء أكانت هذه الأراضي موجودة داخل أ 1811

 87رقم و  1817ماي  11المؤرخة في  81التعليمتين رقم و الأراضي الغابية و الفلاحية ذات المردود العالي 

 .1 1817ماي  71ي المؤرخة ف

تقوم بها لجنتان منشأتان تتم عملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية باتباع إجراءات تقنية و 

، 18182أفريل  11المؤرخة في  81رقم باقتطاع الأراضي الفلاحية بموجب تعليمة الوزير الأول  مكلفتان

 .3ى المركزيالثانية على المستو و اللجنة الأولى على المستوى المحلي 

                                                           

دماجها في القطاع العمراني، مقال منشور بمجلة دائرة  -آسيا هشتان - 1 استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة لها وا 
 .112-111ص  1817العدد الأول جانفي  –القانونية والسياسية  البحوث والدراسات

لغاء تصنيف الأراضي الفلاحية بين مقتضيات الحماية ومتطلبات التنمية  –سفيان سوالم  -2 مقال منشور  –تحويل وا 
 .7ص  1818سنة  7بمجلة الاقتصاد والقانون العدد 

 لى مستوى الولاية تتشكل من :( اللجنة الأولى : لجنة تقنية قطاعية مشتركة ع81 - 3
 ممثل عنه كرئيس للجنة. الوالي أو -
 مدير المصالح الفلاحية. -
 مدير التعمير والبناء. -
 مدير أملاك الدولة. -
 ممثل عن القطاع الذي قدم المشروع. -
 اللجنة الثانية : لجنة وزارية مشتركة :  يترأسها الوزير الأول وتتشكل من : -(81
 لية.وزير الداخ -
 وزير المالية. -
 وزير القطاع الذي قدم طلب الاقتطاع. -
 الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية. -
 الأمين العام للحكومة. -
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يليه و تختتم العملية بصدور مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية المعنية و   

صدور قرار ولائي يتضمن اقتطاع الأراضي الفلاحية المحددة ضمن المرسوم التنفيذي يتم إعداد مشروعه 

 ،لعقارية المختصة إقليميايودع للإشهار في نموذج عقد لدى المحافظة او من طرف إدارة أملاك الدولة 

 ويتضمن إلغاء التصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء كانت متوفرة أو 

أكتوبر  87إلى  1818يناير  11علما أنه من الفترة الممتدة من  ،ممنوحة في إطار الاستثمار الفلاحي

هكتار  17788بقليل عن  موية بمساحة تزيدوجيهها لأغراض تنتو تم إلغاء تصنيف أراض فلاحية  1817

سيؤدي لا محالة إلى تقليص  والاستمرار في العملية على هذا النحو  ،ذلك بموجب ثمانية مراسيم تنفيذيةو 

 .يهدد الأمن الغذائي للبلادو مساحة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

بناء على تبليغهم من و  ،تصنيف الأراضي الفلاحية بعد صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة إلغاء

يقع على عاتق مديري أملاك الدولة كلا ضمن اختصاصه  ،طرف الإدارة المركزية للأملاك الوطنية

لتصدر بعدها قرارات  ،تقديمها إلى الولاة للإمضاءو إعداد مشاريع قرارات تكرس هذه العملية  ،الإقليمي

الأراضي الفلاحية بناء على المراسيم التنفيذية المتضمنة إلغاء ولائية تتضمن الترخيص باقتطاع 

على أن تحدد ضمن هذه القرارات قيمة التعويض الموافق للحقوق العينية العقارية المحازة من  ،التصنيف

شهر هذه القرارات و كما يتعين على مديري أملاك الدولة العمل على تسجيل  ،طرف المستثمرين الفلاحيين

بالتالي تصبح القرارات و على هذا الأساس تلغى عقود الامتياز و  ،ت العقارية المختصة إقليميابالمحافظا

من جهة أخرى ستمكن القرارات المشهرة و المشهرة هي الوثيقة التي يتم على أساسها تعويضهم من جهة 

 .1الجهة صاحبة المشروع من استعمال الأراضي المقتطعة لإنجاز مشروعها

                                                                                                                                                                                     

 .1818أفريل  11المؤرخة في  81حددت تشكيلة اللجنتين التعليمة رقم =
ك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع العمومية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملا –محمد الصالح بلعقون  - 1

 .71-71ص  1818سنة  81عدد  72مجلد  –مقال منشور بمجلة حوليات جامعة الجزائر  –التنموية 
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 الامتياز الفلاحي عقد منازعات الاستثمار في إطار : المبحث الثالث

 ومنها ما هو مرتبط بعقد الامتياز،  وينشأ عن الاستثمار الفلاحي عدة منازعات، منها ما ه

 غير مباشرة به. ومباشرة أ علاقة منفصل عنه لكن له

قات أخرى إلى علابل تتعداها   تنحصر في العلاقة التعاقدية فقطذلك أن الروابط القانونية لا 

 .في إطار أحكام الاستثمار قانونية

، بموجب إجراءات قانونية نظمها قانون ازعات تعرض في مجملها على القضاءهذه المنو 

القضاء العادي بحسب و  ،هي تتوزع بين القضاء الإداريو ، القوانين الخاصةو الإدارية و ية الإجراءات المدن

 .ام محكمة التنازعحكأو عضوي المكرس بموجب القانون مع احترام المعيار ال ،نوع المنازعةو طبيعة 

تطرق في هذا المبحث إلى أهم الأحكام المتعلقة بالمنازعات التي تترتب عن حق الامتياز نسو  

 الأحكام التيو أنواع الدعاوى المطروحة و الفلاحي في إطار الاستثمار من حيث تحديد الجهة المختصة 

التي تطرح  الأول إلى المنازعاتالمطلب نخصص  ،ث مطالبثلا ما سنتناوله ضمنو هو  ،تصدر فيها

أما  ،تطرح على القضاء العادي المنازعات التي حين نعرض في المطلب الثاني فيعلى القضاء الإداري، 

 .التي تصدر في هذه الدعاوى القضائية لأحكامفنتناول فيه االثالث  المطلب

عقد الامتياز ت الاستثمار في إطار بمنازعاالقضاء الإداري اختصاص المطلب الأول: 

  الفلاحي

أصبح القضاء و النظام القضائي الفرنسي ع الجزائري ازدواجية القضاء على غرار كرس المشر 

، مع وجود استثناءات على هذه كقاعدة عامة الإداري يتولى عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
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في فصل المشرع الجزائري  لكن  ،1دارية إلى القضاء العاديزعات الإالقاعدة بموجبها أسندت بعض المنا

أنهى الجدل الفقهي حول معايير توزيع و  ،القضاء الإداريو معيار تحديد الاختصاص بين القضاء العادي 

 .ختصاص الأخرىالا

الإدارية '' المحاكم الإدارية هي جهات و من قانون الإجراءات المدنية  788فقد نصت المادة  

 العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.الولاية 

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي 

ومية الهيئات العم وإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أ والبلدية أ والولاية أ وتكون الدولة أ

 2المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.''و الوطنية 

هي دعوى الإلغاء و الدعاوى التي ينظر فيها القضاء الإداري لا تتعدى الأنواع الثلاث المعروفة و 

المسيطر على  ولعل النوع الأخير هو  ،دعوى القضاء الكاملو دعوى التعويض و  ،فحص المشروعية وأ

لقاضي الإداري سلطة الفصل في النزاع كاملا فيلغي القرارات غير المنازعات الإدارية إذ تخول ل

السلبية من هذا استمد القضاء  ويرتب على ذلك نتائج كاملة من الناحية الإيجابية أو المشروعة إن وجدت 

 .لذلك سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول في كل فرع دعوى من الدعاوى الإدارية ،الكامل تسميته

 الامتياز الفلاحي عقد : منازعات إلغاء القرارات الإدارية في إطار الأولالفرع 

هما الدولة الجهة المانحة و يرتب التزامات بالنسبة لطرفيه و عقد إداري  والفلاحي هعقد الامتياز 

لة لإخراج العقد إلى الوجود تتصرف الإدارة بإصدار قرارات تحكم كل مرحو  ،المستفيد المستثمر الفلاحيو 

منفصل عنه  ومنها ما هو متصل بعقد الامتياز  وهذه القرارات منها ما هو  مسألة من مسائل هذا العقد، وأ
                                                           

الجزء الأول  –الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية  –المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  –مسعود شيهوب   - 1
 .117-117ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص  1881الطبعة الثالثة 

 1887-1-11المؤرخ في  81-87المعدل والمتمم للقانون رقم  1811-7-11المؤرخ في  17-11القانون رقم  - 2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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سبق أن بينا سابقا و بل تتعداه إلى الغير  ،باعتبار أن الامتياز الفلاحي لا تنحصر آثاره بين طرفيه فقط

 الأطراف الذين تنصرف إليهم هذه الآثار.

متعارف عليه في القانون الإداري، من حيث توافر  وع لما هالإدارية تخض هذه القرارات إن

منفصلة عنه لا تجد وجهة للطعن فيها غير كانت  وبالامتياز الفلاحي أ سواء تعلقت 1شروطها،و أركانها 

فحص  والإجراءات القانونية المقررة بخصوص دعوى الإلغاء أو وفق نفس الأحكام و  ،القضاء الإداري

 .2اريةمشروعية القرارات الإد

فحص مشروعية القرارات نخصصها ل الأولى ،في نقطتين الإجراءات سنعالجهاو هذه الأحكام   

 .القرارات الإدارية المنفصلة عنهفنعرض فيها  حق الامتياز الفلاحي، أما النقطة الثانيةالإدارية المتصلة ب

القرارات المتصلة بمنح حق : الامتياز الفلاحيعقد : فحص مشروعية القرارات الإدارية المتصلة بأولا

نما قد تصدر بحسب الحاجة إلى تسيير أملاك و الامتياز الفلاحي غير محصورة في نص قانوني معين  ا 

ت محلا للطعن ي كانالقرارات الإدارية المتصلة الت غالبلمتمثل في العقار الفلاحي، لكن او  ،الدولة

حسب ما ، 3خ الإدارة لهذا الحقبفس وأ ،امتياز إما بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق القضائي، تتعلق

 .87-18من القانون رقم  17منصوص عليه بالمادة  وه

حق الانتفاع الدائم المنصوص  يتم القرارات المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز: -أ

من القانون  81دة الأشخاص المحددين بالماإلى حق الامتياز إلى  11-77القانون رقم مقتضى عليه ب

على  ،عقود إدارية مثبتة لحق الانتفاع الدائم وهم من كانت لهم قرارات صادرة من الوالي أو  87-18رقم 
                                                           

دار الفكر العربي، القاهرة مصر الطبعة السادسة  -دراسة مقارنة –سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية  - 1
 .111ص 

مقال منشور  –الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بالفصل في منازعات العقار الفلاحي  –حفظ الله عبد العالي  - 2
 .171ص  1818سنة  1العدد  7جامعة المسيلة الجزائر المجلد  –بمجلة القانون العقاري والبيئة 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  –النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات  –ير بريك الزوب - 3
 .171ص  1812/1811كلية الحقوق جامعة الجزائر  –
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ذلك بتقديم طلب التحويل إلى الديوان الوطني و ، 11-77أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 

الإجراءات المنصوص عليها بالمادة من ة أملاك الدولة بالتنسيق مع إدار الذي يقوم بو  ،للأراضي الفلاحية

فتحول إلى اللجنة ، لكن قد تحتاج هذه الطلبات إلى دراسة 718-18من المرسوم التنفيذي رقم  1إلى  7

 يبلغ إلى المعني بهدفو برفضه  والتي تصدر قرارها إما بقبول طلب التحويل أو الولائية التي يرأسها الوالي 

العامة شروط الالتي يجب أن تتوفر فيها و  ،1الطعن يكون بدعوى الإلغاءو القضاء الإداري،  الطعن فيه أمام

 بحسب و  4الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  17طبقا للمادة  3مصلحةو أهلية و من صفة  2رفع الدعوى

 الإجراءات التالية :

 .تسجيل عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة -

 .العريضة بنسخة من القرار المطعون فيهإرفاق  -

يترتب على عدم إرفاق القرار المطعون فيه عدم قبول الدعوى، شريطة دعوة المعني إلى تقديمه، و 

 ،تمكين المخاطب به من نسخة من هذا القرار واستخلاص من الظروف امتناع الإدارة عن تبليغه أ وأ

 .6أكده العمل القضائيو ، 5الإداريةو ت المدنية من قانون الإجراءا 711ما نصت عليه المادة و هو 

                                                           

مقال منشور بمجلة العلوم  -18/87المنازعات المترتبة على عقد الامتياز الفلاحي في ظل القانون رقم  –بومجان حنان  - 1
 .711ص  17لاجتماعية والإنسانية جامعة باجي مختار عنابة عدد ا
ص  1178سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر الطبعة الأولى سنة  - 2

887. 
كلية  -شهادة الماجستير في القانونمذكرة لنيل  –اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية  –زادي سيد علي  - 3

 .12ص  1812وسنة  الحقوق والعلوم السياسية  جامعة مولود معمري تيزي وز
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان  - 4

 .211، ص 1887الثانية سنة  المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة
 تفسير أو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على )) يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو 711نصت المادة  - 5

 تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم قبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.
ذا ثبت أ ن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول وا 

 جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة عن هذا الامتناع ((.

 غير منشور. 87111/1811فهرس  1811-18-82المحكمة الإدارية بالبليدة بتاريخ حكم  - 6
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العيوب التي توجب إلغاء القرار  ويجب على الطاعن أن يبرز في عريضة الدعوى الأوجه أو 

الشكل  عيبو  ،الاختصاص ،لسببفي عيب ا هي إما تتعلق بعيوب خارجية تتمثلو  ،المطعون فيه

أغلب القرارات التي كانت و  ،2ب مخالفة القانونعيو عيوب داخلية تتمثل في بعيب السبب  وأ ،1الإجراءاتو 

امتياز تتعلق بعيب محل إلغاء من طرف القضاء الإداري في مسألة تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق 

شكل القرارات الرامية إلى  رفض تحويل حق الانتفاع الدائم إلى و الشكل لعدم احترام الوالي تسبيب و السبب 

لسبب عدم  وأ 11-77معني بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها بالقانون رقم بسبب قيام ال ،حق امتياز

القرارات و نورد بعضا من الأحكام و  ،3من الورثة خلال الأجل القانونيو أإيداع طلب التحويل من المعني 

 .الصادرة في هذا الباب

 1817-11-18ريخ المحكمة الإدارية بقالمة بتاقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن  4قرار -

لما كان المستأنف قد و : )) حيث أنه جاء في أسباب القرارو  دعوى لعدم التأسيسالذي قضى برفض ال

أودع ملفا لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كان 

 ما لم يتم في قضية الحال.و هو طلبه  يستوجب على الوالي عن طريق رسالة معللة أن يبلغ المعني برفض

من المرسوم  7حيث أن والي ولاية قالمة لم يبلغ المعني بالأمر بقرار رفض طلبه طبقا لأحكام المادة 

 1811-11-11المؤرخ في  712/1811أسلت له نسخة من المحضر رقم و  718-18التنفيذي رقم 

 .يشعر بموجبها برفض طلبه بسبب التأجير من الباطن للأرض

                                                           

مقال منشور بمجلة الباحث في العلوم  –دور القاضي الإداري في منازعات العقار الفلاحي بالجزائر  –يساوي طارق ع - 1
 .18ص  1818سنة  82القانونية والسياسية عدد 

ص  1888منشأة المعارف سنة  الإسكندرية مصر، الطبعة الثالثة، القضاء الإداري، ،عبد الغني بسيوني عبد الله- 2
817. 

 .171ص  ،محمد حرش، مرجع سابق - 3
 غير منشور. ،8871فهرس  1818-1-17بتاريخ  صادر قرار مجلس الدولة - 4



314 

 

ن كانت لا تتوافر على مواصفات القرار الإداري إلا أن لها آثار و حيث أن المراسلة المذكورة و  ا 

 القرار الإداري.

حيث إضافة إلى الخروقات السالفة الذكر فإنه كان يتعين على الوالي اتخاذ الإجراءات و 

  ،الفلاحيللمطالبة بإسقاط حق المنتج  11-18المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

 يستوجب الإلغاء،و غير معلل و حيث أن القرار المطعون غير مسبب و 

حيث أن قضاة الدرجة الأولى جانبوا الصواب فيما ذهبوا إليه مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف و 

 للأسباب السالفة الذكر((.

 1117رقم  8171-88-12قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالسطيف بتاريخ  1قرار -

المتضمن رفض تحويل  717رقم  1811-1-17الذي قضى بإلغاء قرار والي ولاية السطيف المؤرخ في 

حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لعدم مشروعيته، وجاء في أسباب القرار )) حيث أنه يتبين من القرار 

المستأنف لأنها ممضية من  إلا مجرد إرسالية محررة من طرف مصالح والمطعون فيه بالإلغاء ما ه

طرف الأمين العام للولاية موجهة إلى المستأنف عليه يتم بموجبها إخبار هذا الأخير على أن طلبه الرامي 

من  81سنة طبقا لنص المادة  28إلى تحويل استفادته من حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لمدة 

 718-18رقم ولائية المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي قد تم رفضه من طرف اللجنة ال 87-18القانون رقم 

 .1818-11-17المؤرخ في 

عدم احترامه نص المادة  وكما تم إخطار المستأنف عليه أن الأسباب التي أدت رفض طلبه ه

من نفس  11أنه تم تطبيق المادة و  1177-11-87المؤرخ في  11-77من القانون رقم  11، 11

 ،1118-1-8المؤرخ في  11-18رسوم التنفيذي رقم من الم 82المادة و القانون 

                                                           

 .غير منشور 877فهرس  1811-11-71قرار مجلس الدولة بتاريخ  - 1
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-18حيث أنه يتبين من هذه الإرسالية أن المستأنف يبرر اتخاذ قراره استنادا لأحكام القانون رقم 

 ،11-18المرسوم التنفيذي رقم و  11-77تأسيسا على أحكام القانون و  87

أن يلجأ للقضاء  11-77قم حيث أنه في كلا الحالتين فإن كان على الوالي في ظل القانون ر 

برفضه منح حق الامتياز أن يتخذ قرارا  87-18في ظل القانون و لإسقاط الحقوق العقارية للمنتفع بها 

التي تخص كذلك الموضوع في ذكر الأسباب لاتخاذه لتمكين الجهة و إداريا مستوفيا للشروط الشكلية 

 ،ا المستأنف غير مؤسسةالتي جاء بهعليه فإن الأسباب و القضائية لمراقبة صحته 

حيث أنه بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه فإن مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف قامت 

  ،بتحرير عقد امتياز لصالح المستأنف عليه

عفاء المستأنف من المصاريف القضائية.و حيث يقرر مجلس الدولة تأييد الحكم المستأنف    ا 

سبق أن أشرنا في دراسة حالات إنهاء عقد الامتياز  :الفلاحي متيازالا دالقرارات المتعلقة بفسخ عق -ب

يتم و التعاقدية  والفلاحي إلى حق الإدارة في فسخ العقد إذا ما أخل المستثمر الفلاحي بالتزاماته القانونية أ

فقرة  17يكون قابلا للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة إذ نصت المادة و الفسخ بقرار إداري 

يكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهات القضائية و على ''  87-18أخيرة  من القانون رقم 

 '' .المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

لتي يقع في دائرة اختصاصها فالطعن إذا يكون بدعوى الإلغاء في أمام المحكمة الإدارية المختصة ا

إلى  788، أخذا بالمعيار العضوي المكرس بالمواد من مديرية أملاك الدولة وهو موطن المدعى عليه 

 1887-11-1المؤكد بقرار محكمة التنازع بتاريخ  وهو الإدارية، و من قانون الإجراءات المدنية  782
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يكفي لجعل القاضي الإداري  ،في نزاع )) حضور شخص معنوي من أشخاص القانون العام 21ملف رقم 

 .1مختص نوعيا للفصل فيه ((

في أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار فسخ العقد من الديوان الوطني للأراضي يتم الطعن و   

 .الفلاحية

الإدارية '' يحدد و من قانون الإجراءات المدنية  711ما نصت عليه المادة و أجل رفع الدعوى هو 

( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 2محكمة الإدارية بأربعة )أجل الطعن أمام ال

 .'' التنظيمي ومن تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو أ ،الإداري

لكن المشرع خلافا لهذا النص أورد أجلا خاصا فيما تعلق بقرار فسخ عقد الامتياز بأن حدد أجل 

الديوان الوطني للأراضي من تاريخ تبليغ المعني بالقرار من طرف ( تسري ابتداء 1الطعن بشهرين )

 .2الفلاحية

لكي يعتد بهذا التبليغ لابد أن يشار في المحضر إلى حق المتضرر من القرار في الطعن و 

من قانون الإجراءات  771ما نصت عليه المادة و هو المذكور أعلاه و القضائي في الأجل المنصوص عليه 

أعلاه، إلا إذا أشير إليه في  711ية '' لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة الإدار و المدنية 

 فإذ لم تتم الإشارة إلى ذلك يكون الأجل مفتوحا. ،محضر تبليغ القرار المطعون فيه.''

بسبب قيام عيب من عيوب و الطعن في قرار الفسخ يتم بنفس الإجراءات التي أوردناها أعلاه و 

 : اري في هذا الشأن نورد بعضا منهاقرارات عن القضاء الإدو قد صدرت عدة أحكام و  ،عيةانعدام المشرو 

                                                           

 .111ص  1881سنة  -عدد خاص محكمة التنازع –مجلة المحكمة العليا  - 1
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي  1818-87-11المؤرخ في  87-18م فقرة أخيرة من القانون رق 17المادة  - 2

 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
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الديوان الوطني  قضية ج ع ضد 111277ملف رقم  1817-81-17قرار مجلس الدولة بتاريخ -

للأراضي الفلاحية المبدأ )) يعتبر القرار الإداري المتضمن فسخ عقد الامتياز غير مشروع طالما أن 

 .1 ((بالقرار كف عن ارتكاب المخالفة قبل توجيه الإنذار له من طرف مدير أملاك الدولة المعني

حيث يتبين من ملف القضية أن المستأنف استفاد من حق امتياز وفقا لأحكام القانون رقم )) 

أنه قام بتأجير مستودع و  1811-11-17المحرر بتاريخ  1811-111بموجب عقد تحت رقم  18-87

هذا قبل و  1811-88-11أنه قام بفسخ العقد بتاريخ و  1811-11-17إيجار مؤرخ في بموجب عقد 

-17تاريخ توجيه له إنذارا من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب محضر قضائي بتاريخ 

81-1811. 

خرق دفتر الشروط و ذلك بالكف عن ارتكاب المخالفة و حيث أنه إذا فإن المستأنف تدارك خطأه 

 القيام بإجراءات الخاصة بذلك من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.قبل 

حيث بالتالي فإن القرار المتخذ من طرف مدير أملاك الدولة في حق المستأنف عمل غير 

 منعدم الأساس القانوني له.و قراره معيب بعيب المشروعية و مشروع 

ر المجلس إلغاء الحكم المستأنف منه يقر و حيث أنه إذا فإن المحكمة لم توفق في قضائها 

-7-1المشهر بتاريخ و  1811-11-18الفصل من جديد إبطال قرار فسخ عقد الامتياز المحرر بتاريخ و 

 ((..77رقم  77حجم  1817

 1817-87-81الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ  بتأييدقضى  2قرار -

حجم  1811-11-12المشهر في  1811-11-17د الامتياز المؤرخ في القاضي بإلغاء قرار فسخ عق

 :جاء في أسباب القرارو  78رقم  127مجلد  271رقم  71

                                                           

 .177ص  11عدد  1817مجلة مجلس الدولة سنة  - 1
 .118فهرس  1811-18-11مجلس الدولة غير منشور صادر بتاريخ  قرار  - 2
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-18من القانون رقم  11حيث يستخلص أن قرار الفسخ مؤسس على إخلال المستفيد بأحكام المادة )) 

عدم و  ،لك بسبب وجود بالخارجذو التي تنص على إلزامية إدارة المستثمرة الفلاحية بصفة مباشرة  87

 ,1888استغلاله الأرض منذ 

جاء بناء على العقد المثبت و تم إشهاره و ما دام أن عقد الامتياز صدر و حيث ثابت أنه و لكن 

 ،مستثمر فرديو للحقوق العقارية المشهر باسم المستأنف كفلاح 

في حالة الإخلال  11-17في مواده  87-18يخضع فسخ عقد الامتياز بالتالي لأحكام القانون و 

 ،بالالتزامات

حددت مدة عدم الاستغلال  87-18( من القانون 7)17حيث ثابت من جهة أخرى أن المادة و 

الفسخ تم في و  1811-18-87سنة من تاريخ المنح في حين أن المستأنف استفاد من حق الامتياز في 

12-11-1811, 

التي تستثني  11-77من قانون  82كام المادة فيما تعلق بالدفع بمخالفة عقد الامتياز لأحو حيث 

مؤسسات لأجل إنجاز المهام الموكلة لها  ومن تطبيقه الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الملحقة للهيئات أ

 السقي.و على اعتبار أن القطعة الأرضية محل عقد الامتياز داخلة ضمن وعاء المعهد الوطني للأراضي 

حائزا على العقار بناء على عقد إداري مشهر لم تسع المستأنفة حيث ثابت أن المستأنف كان و 

 بقي العقد منتجا لآثاره القانونية إلى غاية تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز.و  1888لإلغائه منذ 

من القانون  1و 1كذا الدفع المؤسس على المادتين و حيث أن ذلك يجعل الدفع غير مجدي و 

18-87. 
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يرى المجلس أنه غير مؤسس على  -فع أن المستأنف صرح كذبا أنه فلاح حيث فيما تعلق بالدو 

لم ترفع و  1888في  11-77اعتبار أن استفادة المستأنف من القطعة الأرضية تم في إطار القانون 

 ضده أي دعوى بعنوان إخلاله بالتزاماته كمستثمر , 

يتعين تأييد و حيح القانون بناء على ذلك يرى المجلس أن قضاة الدرجة الأولى طبقوا صو حيث 

 ((.الحكم

يقصد بالقرارات : الامتياز الفلاحيعقد عن القابلة للانفصال شروعية القرارات الإدارية : فحص مثانيا

القابلة للانفصال عن عقد الامتياز هي التي يمكن الطعن فيها مستقلة عن العقد الإداري إذا ما أمكن 

تكون هذه و ، المنطلق ظهرت فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصالمن هذا و  ،فصلها عن العملية الإدارية

لها عدة معايير لتحديدها في و ، 1نفيذهفي مرحلة تو القرارات في مراحل العقد الإداري، أي في مرحلة إبرامه 

 .2مجال الفقه الإداري

تنشأ عنه و  ،3للغير تتعلق به حقوقو ير من الإجراءات عقد الامتياز بصفة عامة يمر بالكثو  

نما تنشأ بسببه و قرارات لا تتصل بالعقد الإداري مباشرة   ،هي كثيرة لا يمكن حصرهاو ، تأثير عليه الهو ا 

 نورد بعضا منها على سبيل المثال.لكن 

منشآت على  سبق أن أشرنا أن القانون خول للمستثمر الفلاحي إقامة القرارات المتعلقة بالبناء : -أ

البناء يستلزم الحصول على رخصة البناء عن و  ،ترقية الإنتاجو سهيل استثماره العقار الفلاحي بهدف ت

كما أن رفض تسليم  ،تعتبر قرارا إداريارخصة  الو  ،التعميرو الإدارة في إطار القانون المتعلق بالتهيئة 
                                                           

المؤسسة  –لة والأعمال المنفصلة وتطبيقها في المنازعات الإدارية نظرية الأعمال المتص –فاروق محمد معاليقي  - 1
 .111ص  1812الحديثة للكتاب بيروت لبنان الطبعة الأولى 

الطبعة الثانية، دار النهضة العربية  –مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية  –شعبان أحمد رمضان  - 2
 .71ص  1818مصر 

عقد الامتياز ودوره في تطوير الاستثمار ) دراسة حالة العقار الاقتصادي( أطروحة لنيل شهادة  –لكحل مخلوف  - 3
 .181-182ص  1817/1817دكتوراه في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة 
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دارية هي قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإو  ،رخصة البناء يعتبر كذلك قرارا إداريا

قد صدرت أحكام عن القضاء الإداري بإلغاء رفض منح رخصة البناء بسبب مخالفة القانون و ، المختصة

حيث أن الديوان الوطني   الذي جاء في أسبابه ))و نذكر منها حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالشلف 

أنها رخصت للمدعي و  ،فلاحيةالهيئة التي لها سلطة رقابة احترام وجهة الأراضي ال وللأراضي الفلاحية ه

لا يوجد أي نص قانوني يمنع من و  ،في إقامة بناء على الأرض التي منحت له بموجب عقد الامتياز

ما برر به الديوان الوطني و هو  ،البناء في أرض المستثمرة طالما أن ذلك يؤدي إلى النجاعة الاقتصادية

بما أن المدعى عليها قد رفضت منح رخصة و  ،للأراضي الفلاحية الترخيص للمدعي في إقامة البناء

 . 1((عرضت قرارها للإلغاءو  ،لقانونالبناء دون أن تستند في ذلك إلى سبب مشروع فإنها بذلك قد خالفت ا

 87-18رقم من القانون  11خولت المادة  القرارات المتعلقة بشهر الرهن القانوني العقاري : -ب

 حقالالمؤسسات المالية مع توقيع رهن قانوني على و البنوك  للمستثمر الفلاحي الحصول على قروض من

يكون ذلك بجدول رهن حسب الأحكام و  ،لفائدة هذه الهيئاتالامتياز  العيني العقاري الناتج عن 

، لكن يمكن للمحافظ العقاري المختص 117-7-11المؤرخ في  87-78المنصوص عليها بالمرسوم رقم 

الإدارية  رهن هذا فينتج عنه قرار إداري قابل للطعن فيه أمام المحكمةإقليميا أن يرفض إشهار جدول ال

قد صدر حكم عن المحكمة الإدارية بباتنة برفض دعوى إلغاء قرار رفض و المختصة بدعوى الإلغاء، 

حيث الثابت من الملف أن المدعي   جاء في أسبابه ))و الإشهار لعدم التأسيس لمشروعية قرار الرفض 

هن عقاري قانوني على العقارات المملوكة لمدينه لاستيفاء الدين المترتب بذمته المحكوم به قدم طلب قيد ر 

رقم الفهرس  1812-82-87بموجب القرار الصادر عن الغرفة التجارية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 

م رق 1817-81-11ايداع القرار الصادر عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ و  81821-12

                                                           

 ير منشور.  غ 1817تحت رقم  1818فيفري  81حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ  - 1
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أبنائه حول و القاضي بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المدين بن عيش محمد  17-88711الفهرس 

 .العقارات محل الرهن

قضى برفض ايداع القرار  1811-81-87ه أصدر قرارا بتاريخ حيث الثابت أن المدعى علي

 .بة بسبب أن العقار تم التصرف فيهالقاضي بعدم نفاذ عقد اله

لصادر عن المدعى عليه قرار اداري يتضمن افصاح الادارة المدعى عليها عن القرار ا حيث أن

من ثمة رفض قيد الرهن القانوني على عقارات مدين و رأيها فيما يتعلق برفض ايداع القرار القضائي 

 .الدعوى ترمي الى الرقابة على مشروعية القرار الاداريو المدعي 

 الاستمرارية بد أن يكون مستوفيا لأركانه حتى يضمن حيث أنه ليكون القرار الإداري مشروعا فلا

 الاختصاصالحصانة من الإلغاء القضائي لذلك يجب أن تصدره السلطة الإدارية المختصة حسب قواعد و 

جائز قانونا وأن يستند و الإجراءات المقررة قانونا وأن يرد على محل قائم واقعيا و في الدولة ووفقا للأشكال 

 .هدف معين يحدده المشرع وأن يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو م الإدارة بإتخاذه إلى سبب يبرر قيا

عيب البحث في العيوب التي تشوبه من  حيث أن الرقابة على مشروعية القرار الاداري تتطلب

السبب وعيب الغاية والتي تشكل في  المحل وعيبعدم الإختصاص وعيب الأشكال والإجراءات وعيب 

 لإلغاء للقرارات الإداريةمجملها أوجه ا

مستوفي الأشكال و حيث الثابت أن القرار محل دعوى الالغاء صادر عن جهة مختصة 

التصرف في و سببه انعدام المحل و رهن قانوني و الاجراءات الواجبة لصدوره محله ايداع قرار قضائي و 

 .حماية ملكية الغيرو غايته رفض الايداع و العقار بالبيع 
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قش مشروعية القرار محل دعوى الإلغاء من حيث ركن السبب مما يتعين حيث أن المدعي نا

ضمانا في توقيع الرهن على أموال مدينه أحقية الدائن  وهو على المحكمة بسط رقابتها على سبب القرار 

 للدين 

أعلاه تطبق عليه  171-88حيث أن الرهن القانوني لفائدة لبنوك المنظم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 العامة للتأمينات العينية. القواعد

من القانون المدني أن اثر الرهن فيما بين طرفي  771حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 

منح الدائن حق الأفضلية للتنفيذ على العقارات المملوكة لمدينه تطبيقا لقاعدة أموال المدين  والدين ه

من شروطه أن يكون الراهن مالكا للعقار محل الرهن و  من هذا القانون 177ضامنة لديونه المقررة بالمادة 

 .منه 772وقت توقيعه عملا بأحكام المادة 

المراد و أبنائه و حيث أنه لما ثبت للمحكمة أن العقار الذي كان محل عقد هبة بين مدين المدعي 

لقاضي بعدم نفاذ تنفيذا للقرار او توقيع الرهن القانوني عليه ضمانا للدين المقضي به بموجب قرار قضائي 

ملكيته لهذا  انتقلتو الهبة في مواجهة الدائن كان محل تصرف من طرف الموهوب لهم بالبيع للغير 

من القانون المدني قبل  717و 81مكرر  712 ،712مشهر طبقا للمواد و الأخير بموجب عقد رسمي 

من ثمة فالدعوى و اء مشروعا صدور القرار القاضي بعدم نفاذ الهبة فان القرار الاداري محل دعوى الالغ

 .1((غير مؤسسة يتعين رفضها

                                                           

 غير منشور. 71-7113تحت رقم  2171-72-79حكم صادر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ   - 1

 

 

 



313 

 

الفلاحي بموجب  المتضمن التوجيه 18-87القانون رقم  أقر :نح الاعتماد للتعاونيات الفلاحيةقرار م -ج

التي تخضع في ذلك و حق المستثمرين الفلاحيين إنشاء تعاونيات فلاحية،  18إلى  17أحكام المواد من 

المحدد للقواعد التي تطبق على  1118ديسمبر  17المؤرخ في  211-18ي رقم إلى المرسوم التنفيذ

 1818سبتمبر  18المؤرخ في  172-18المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و التعاونيات الفلاحية المعدل 

كذلك ما تضمنه القرار الصادر عن و قرارات الرفض و أحكام منح الاعتماد  71إلى  11حددت المواد من و 

كيفيات منح الاعتماد و شروط و سير لجان الاعتماد و المحدد لتشكيلة  1811مارس  1حة بتاريخ وزير الفلا

تكون هذه القرارات قابلة للطعن حسب الحالة بالنظر إلى الجهة التي و  ،اتحاداتهاو للتعاونيات الفلاحية 

ذلك بدعوى و ، المختصة وزير الفلاحة ( قابلة للطعن أمام الجهات القضائية الإدارية وأصدرتها ) الوالي أ

 .افر عيب من عيوب القرار الإداريالإلغاء بالنظر إلى تو 

 الامتياز الفلاحي عقد الفرع الثاني: منازعات التعويض في إطار 

إلى جانب دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة يختص القضاء الإداري بدعاوى 

يختلف موضوع و في إطار الامتياز الفلاحي،  تثمرينضرار التي قد تلحق المسالتعويض الناشئة عن الأ

 87-18فهناك حالات منصوص عليها بالقانون رقم  ،الدعوى باختلاف الضرر المستوجب للتعويض

لكنها مستوجبة للتعويض بموجب قوانين أخرى لذلك سنتطرق لهذه الحالات و هناك حالات خارجة عنه، و 

 .تباعا

حالات على سبيل  87-18حدد القانون رقم  :22-12نون رقم القا : حالات التعويض في إطارأولا

 ،عدم تجديدهو منه على حالة انتهاء مدة عقد الامتياز  18الحصر تستوجب التعويض إذ نصت المادة 

التعويض يحدد من و التعاقدية , و حالة فسخ العقد قبل نهاية مدته لإخلال المستثمر بالتزاماته القانونية و 

 ،حالة الأرضو المنشآت المقامة و يدخل فيها الأغراس و  ،لدولة عن الأملاك السطحيةطرف مديرية أملاك ا
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يشمل مبلغ الإتاوات و كتعويض عن إخلال المستثمر بالتزاماته  %18على أن يطرح منها نسبة 

الامتيازات التي قد يكون رتبها على الحقوق العينية الناتجة عن الامتياز و كذا الرهون و ، 1الإيجارية

ما و هو  ،لجهة القضائية المختصةيكون تقدير التعويض بموجب قرار قابل للطعن فيه أمام او حي، الفلا

'' يكون مبلغ هذا التعويض بقولها:  87-18من القانون رقم  18نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

  ،قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة ''

المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار يكون الطعن برفع دعوى التعويض أمام و 

إلى  111المواد من و  717يتم التحقيق في الدعوى عن طريق الخبرة القضائية عملا بالمادة و  ،الفلاحي

 .الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  121

عليه القانون يمكن حصر التعويض خارج ما نص : 22-12التعويض خارج القانون رقم  : حالاتثانيا

حالة إلغاء تصنيف الأراضي و  ،في حالتين هما نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 87-18رقم 

دماجها في المحيط العمراني.و الفلاحية   ا 

تطرقنا في السابق إلى حالات إنهاء : الملكية من أجل المنفعة العموميةحالة التعويض عن نزع  -أ

هي  في الأصل من القيود و  ،الات نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةمن هذه الحو  ،الامتياز الفلاحي

لذلك من الممكن أن ينصب  ،مقرر للمصلحة العامةو المتفرعة عنها، الحقوق و التي ترد على حق الملكية، 

 ،باعتباره حقا عينيا عقاريا على الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي

، إذا المنفعة العمومية القاضي الإدارييختص بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل و 

المستثمر صاحب حق  وهو  المعنيو هي الدولة، و نازع الملكية  تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين

 الامتياز.

                                                           

 .711بومجان حنان المرجع السابق ص  - 1
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ذلك و  ار محل النزعالتي يقع بدائرة اختصاصها العق محكمة الإدارية المختصة إقليمياترفع أمام الو 

 11-11إذ لم يحدد القانون رقم  ،1الإداريةو وفق الشروط الشكلية المحددة في قانون الإجراءات المدنية 

تعلق بآجال الطعن في القرارات المتعلقة بنزع ما عدا ما  ،شروط خاصة ةأي 1111-82-17 المؤرخ في

ر التصريح بالمنفعة العامة تخضع إلى استيفاء ما أكد اجتهاد مجلس الدولة )) إن شرعية قراو هو ، 2الملكية

المتضمن قواعد نزع الملكية  11-11شرط تبليغه للمعنيين تحت طائلة البطلان طبقا لمقتضيات القانون 

 .3من أجل المنفعة العمومية((

من قانون  121إلى  111يتم التحقيق في الدعوى كذلك عن طريق الخبرة وفق المواد من و 

الأغراس و في تقدير التعويض حالة الأرض بعين الاعتبار خذ الأ ينيتعو الإدارية و ية الإجراءات المدن

يكون التعويض وفق المعيار و  ،الباقيةو مدة الامتياز المستغرقة و  ،المنشآت المقامة عليهاو الموجودة عليها 

التعويض بقولها '' يجب أن يكون مبلغ  11-11من القانون رقم  81فقرة  11الذي نصت عليه المادة 

ما فاته من كسب بسبب نزع و منصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر و عن نزع الملكية عادلا 

 ''الملكية...

حسب أحكام  ،المنزوعة وقت التقييمالحقوق العينية  ويكون وفق القيمة الحقيقية للأملاك أو 

بل نزع الملكية من أجل اجتهاد مجلس الدولة )) يحدد مبلغ التعويض المستحق مقاو  11-11القانون رقم 

 .4المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية ((

                                                           

مقال  -منازعات التعويض –منازعات إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  –رياض دنش  –صوفيا شراد  - 1
 .117جتهاد القضائي جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الثالث ص منشور بمجلة الا

لنيل شهادة أطروحة  –المفهوم والإجراءات  -في القانون الجزائري  العموميةنزع الملكية للمنفعة ، محمد زغداوي - 2
 . 771ص  1117جامعة قسنطينة  –وق كلية الحق –دكتوراه 

 .71ص  1881لسنة  81مجلة مجلس الدولة العدد رقم  1887-82-11بتاريخ  871817قرار مجلس الدولة رقم  - 3
 .78المرجع نفسه ص  1887-87-11بتاريخ  872871قرار مجلس الدولة رقم  - 4
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إذا تم إلغاء تصنيف الأرض : عقار الفلاحي في المحيط العمرانيحالة التعويض عن إدماج ال -ب

حيط العمراني فإن المتضرر يستحق أدمج العقار الفلاحي موضوع عقد الامتياز في المو الفلاحية 

يجب أن و إذ يؤدي إلى إنهاء الامتياز الفلاحي، فينتقل حق صاحبه إلى التعويض،  ،التعويض عن ذلك

منها  ،قد صدرت عدة مذكرات عن إدارة أملاك الدولة تؤكد ذلكو  ،1يمثل القيمة الحقيقية للعقار المسترجع

 يلي :التي جاء في مضمونها ما  7812المذكرة رقم 

)) إن قيمة التعويض الممنوح لأعضاء المستثمرة الفلاحية عن حق الانتفاع الدائم بقطعة أرض فلاحية  

نوفمبر  11المؤرخ في  1117هكتار المسترجعة لصالح الدولة بموجب القرار الولائي رقم  81مساحتها 

همي تقدر مسكن اجتماعي تسا 788لتوجيه القطعة الأرضية لاستيعاب مشروع بناء  1881

لا تعكس و دج للهكتار الواحد جد ضعيف  1.217.888دج ما يعادل قيمة تجارية قدرها  2.771.888ب

ى عدم احتساب قيمة استثماراتهم حقيقة السوق العقاري المحلي المعمول به في هذا المجال، بالإضافة إل

لقطعة الأرضية كانت هكتار من هذه ا 7.1حيث أشاروا كذلك إلى أن  ،( في هذا التعويض)الأغراس

فضلا على أن القطعة الفلاحية مسقية  ،منها في بيوت بلاستيكية 8.77مغروسة طماطم في أوج العطاء 

قريبة جدا من و تحتل موقع استراتيجي بالنسبة لبلدية عين البنيان ) ثلاث واجهات و ذات مردود عالي و 

دج  71.878.718اري حدد قيمة التعويض بأن تقرير التقييم المعد من الخبير العقو التجمع السكاني ( 

 .سنوات من الربح المرتقب 82هذا باحتساب و 

                                                           

 .177ص  ،مرجع سابق ،محمد لعشاش - 1

عقار تتعلق بتقييم الحق العيني ال 1888-81-88المؤرخة في  781مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  - 2
 .الممنوح على الأراضي الفلاحية للدولة
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من القيمة التجارية  %88علما أن قيمة التعويض عن استرجاع الأراضي الفلاحية يجب أن يمثل 

 .18821من قانون المالية لسنة  18هذا تكريسا لأحكام المادة و للأراضي المسترجعة 

-77)) إدماج الأراضي الفلاحية، الممنوحة في إطار القانون  لس الدولةاجتهاد مجما أكده و هو 

 .2مقابل التعويض(( ،في القطاع العمراني 11

حتى و ترفع دعوى التعويض ضد الدولة إذا كان إلغاء التصنيف لأجل إقامة مشاريع سكنية و 

ليس ممثلا و ممثلا للدولة لأنه في هذه الحالة يتصرف باعتباره  ،كان قرار الإدماج صادر عن الواليو لو 

)) الوالي الذي خصص الأرض ما أكده الاجتهاد القضائي و  3من قانون الولاية 118طبقا للمادة  للولاية

 .ليس بصفته مسؤولا عن الولايةو لمديرية التعمير قصد البناء تصرف بصفته ممثلا للدولة 

 . 4لا يمكن في هذه الحالة مقاضاة الوالي قصد دفع التعويض ((

 الامتياز الفلاحي عقد الفرع الثالث: منازعات القضاء الكامل في إطار 

 خلال جميع الكامل بكل ما يتعلق بالعقد الإداريالإداري في إطار دعوى القضاء يختص القضاء 

الالتزامات و حقوق بداء من أول إجراء في عملية التعاقد إلى آخر نتيجة في تصفية كافة ال المراحل،

ما قد يكون صدر بشأنها من إجراءات باعتبارها من العناصر المتفرعة من المنازعة و  ،المترتبة عنها

                                                           

 1882يتضمن قانون المالية لسنة  1887ديسمبر  17موافق 1212ذي القعدة عام  2مؤرخ في  11-87قانون رقم  - 1
 .11-18ص  1887لسنة  77جريدة رسمية عدد 

ص  1881سنة  7دد مجلة مجلس الدولة الع 17711ملف رقم  1881-1-11قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ  - 2
171. 

يتعلق بالولاية جريدة رسمية  1811فبراير سنة  11موافق  1277ربيع الأول عام  17مؤرخ في  87-11قانون رقم  - 3
 .81ص  1811سنة  11عدد 

 .171ص  1882سنة  1مجلة مجلس الدولة العدد  1882-1-11بتاريخ  817711قرار مجلس الدولة ملف رقم  - 4
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يستوي في ذلك ما يتخذ بصددها سواء و  ،1تشمل عملية التعاقد بكاملهاالأصلية، فولاية القضاء الإداري 

ولى هي يمكن أن تشمل منازعات القضاء الكامل فئتين الأو ، 2أي عمل قانوني آخر وكان قرارا إداريا أ

 سنعرض لكل فئة.و  ،الثانية منازعات تنفيذ عقد الامتيازو  ،منازعات بطلان عقد الامتياز

 القضاء الإداري كمبدأ عام يختص بالفصل في صحة أ: الفلاحي : منازعات بطلان عقد الامتيازأولا

أب مجلس الدولة قد دو منها بصفة خاصة العقود الإدارية في المجال الفلاحي, و بطلان العقود الإدارية، و 

، نذكر على سبيل المثال القرار بعدها عقود الامتياز الفلاحيو  على الفصل في عقود حق الانتفاع الدائم

من و  والي ولاية قسنطينةو في القضية المنشورة بين ورثة سوالمية محمد  1881-81-11الصادر بتاريخ 

-82-17المشهر بتاريخ و  1112-18-81المتعلقة بالطعن في عقد الإداري الصادر بتاريخ  ،3معه

مما جاء في أسباب القرار: )) حيث يملك المستأنفون القطعة الأرضية عن طريق و  17/71حجم  1111

رقم  1111-88-11الذي اكتسبها بموجب عقد عرفي مسجل بتاريخ  ،الإرث مم مورثهم سوالمية عمار

11-11. 

من القانون  717غير طبقا للمادة حيث أن العقد العرفي الثابت التاريخ يكون حجة ضد الو 

 حتى فوجؤوا بالقرار المطعون فيه، 1111أنه ثبت أن الأرض ظلت في أيديهم منذ سنة و  ،المدني

عن الصواب لما اعتبروا العقد العرفي الآنف الذكر  وحيث أن قضاة الدرجة الأولى قد حاد

ك كانت تثبت الملكية بالعقد العرفي أن القوانين السارية آنذاو غير مثبت للملكية  1111الصادر سنة و 

 أنه مواز للعقد العرفي،و الثابت التاريخ 

                                                           

 1881سنة  7منشور بمجلة مجلس الدولة عدد  مقال –المنازعات القضائية في المستثمرات الفلاحية  –عريشي عمر  - 1
 .71ص
 .111-111لكحل مخلوف مرجع سابق ص  - 2
 من ص 1881لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة الجزائر سنة  - 3

 .771إلى  771
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لأن المستأنف عليه والي ولاية  ،من جديد الاستجابة لطلب المستأنفينو عليه يتعين إلغاء قرارهم و 

 قسنطينة يكون قد تصرف في ملك الغير مما يجعل قراره المطعون فيه باطلا لتجاوز السلطة((.

 لس الدولة إلى القضاء بإبطال عقد الاستفادة المطعون فيه.انتهى مجو 

جزاء تخلف ركن من أركان  وهالبطلان المطلق و بطلان نسبي، و نوعان بطلان مطلق البطلان و 

 وأ ،لا يتوافق الإيجاب مع القبولو كأن يكون الرضا مفقودا أ ،عدم توفر شرط من شروط صحته وأ العقد

 ألا يستوفي الشكل في عقد شكلي. وأ ،د سببألا يوج وألا يكون هناك محل أ

لكم ركن الرضا اختل بأن صدر غير  ،شروط العقدو أما البطلان النسبي فتتوافر كل أركان 

 .1إكراه وتدليس أ وشابه غلط أو أ ،صحيح من ناقص أهلية

 فيمكن الطعن فيه بدعوى القضاء الكامل، ،بطلان العقد الامتياز لا يخرج عن نطاق نظرية عقدو 

فصل فيه ختص بالتو ه مصلحة في طلب بطلان العقد ترفع الدعوى من كل من لو  ،أمام القضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنية  7فقرة  782بدائرتها مكان إبرام العقد طبقا للمادة  المحكمة الإدارية الواقع

مة التي يقع بدائرة اختصاصها مكان أمام المحك ،مهما كانت طبيعتها ،الإدارية '' في مادة العقود الإداريةو 

 تنفيذه''. وإبرام العقد أ

ضافة إلى الشروط الشكلية المقررة في رفع الدعوىو  أوجب القانون شهر العريضة الافتتاحية  ،ا 

فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية  17ذلك طبقا للمادة و  ،بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا

 وإذا تعلقت بعقار و/أ ،'' يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاريةالإدارية التي نصت و 

تحت طائلة عدم  ،تقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضيةو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، 

 قبولها شكلا، ما يثبت إيداعها للإشهار''.

                                                           

الطبعة الثانية  ،بيروت لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية -الجزء الثاني  –نظرية العقد  –زاق السنهوري عبد الر   - 1
 .818ص  1117
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اوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ '' إن دع التي نصت 87-78من المرسوم رقم  71المادة و   

لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا  ،نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها وإلغاء أ وإبطال أ وأ

نوفمبر  11الموافق ل 1711ذي القعدة عام  7المؤرخ في  72-71من الأمر رقم  2-12طبقا للمادة 

ذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب من و السجل العقاري، تأسيس و المتضمن إعداد المسح العام و  1171 ا 

 1تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار''. والمحافظ أ

لكن لا يمكن الحكم  ،عدم قبول الدعوى ،يترتب على تخلف إجراء إشهار العريضة الافتتاحيةو 

من  727ضة الافتتاحية طبقا للمادة بذلك من القاضي الإداري إلا بعد إعذار المدعي بوجوب إشهار العري

يترتب عنه عدم قبول في حالة عدم القيام بذلك بعد الإعذار يحكم و  ،2الإداريةو قانون الإجراءات المدنية 

 .الدعوى

إذ منها يستطيع الغير العلم بوجود  ،لها قدر كبير من الأهمية ةمسألة إشهار العريضة الافتتاحيو 

سوء نية  وحسن أاز، كما يتحقق منها توافر قاري محل عقد الامتيمنازعة بخصوص الحق العيني الع

قق بعد صدور الحكم الفاصل ، هروبا من تغيير الوضع المتحطراف إذا ما تم إبرام أي تصرفاتالأ

 لا يمكن الاحتجاج بعدم العلم بتوافر شرط إشهار العريضة.و ، الدعوى

من  717ك الدولة طبقا للمادة مثلا بمدير أملاترفع الدعوى إما من الدولة ممثلة بوزير المالية مو 

من كل من له مصلحة في طلب بطلان العقد على أن تكون ضد و أ ،3الإداريةو قانون الإجراءات المدنية 

                                                           

من قانون الإجراءات  111لا ينبغي الاستناد في إجراء إشهار العريضة الافتتاحية أمام القضاء الإداري إلى المادة  - 1
 ات الخاصة بالقسم العقاري القضاء العادي وليس القضاء الإداري.تتعلق بالإجراء الإدارية لأنهاالمدنية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على )) عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب  81فقرة  727نصت المادة  - 2
ثارة عدم القبول تلقائ يا إلا بعد دعوى المعني عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وا 

 إلى تصحيحها ((.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على )) مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة  717نصت المادة  - 3
وطنية الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ال المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو البلدية أو الولاية أو أو
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للقاضي الإداري سلطة واسعة للفصل في بطلان عقد الامتياز هذه و الدولة باعتبارها صاحبة ملكية الرقبة، 

رتبطة تمتد إن لزم الأمر إلى القرارات المو القضاء الكامل في حد ذاتها،  السلطة مستمدة من طبيعة دعوى

ؤولية المدنية المسو ، كما تستمد هذه السلطات من أحكام النظرية العامة للعقود بعملية إبرام عقد الامتياز

 في القانون المدني.

لأن هذه  ،يالأجنبو إن اتساع سلطات القاضي من شأنه أن يكرس حماية الاستثمار الوطني  

ل حماية من جهة أخرى التوفيق بين المصلحة العامة من خلاو السلطات تتسم بالمرونة في الفصل 

نجاز استثمارات من شأنها تحقيق تنمية اقتصاديةو ، الأملاك الوطنية الخاصة من جهة أخرى حماية و  ،ا 

 .1الاستثماري قرار تتخذه السلطات العامة قد يضر بمشروعه ومصلحة المستثمر من أي تصرف أ

قد صدرت عدة أحكام عن القضاء الإداري موضوعها الطعن في عقد الامتياز الفلاحي و 

 : على سبيل المثال بالبطلان نذكر منها 

تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز  عمليةق المبدأ : )) ت عل  2 1818-88-78تاريخ ب قرار -

مطروح بشأنها منازعات قضائية إلى غاية صدور أحكام قضائية عندما يتعلق الأمر بمستثمرات الفلاحية 

 .((هائيةن

حيث يستخلص من الحكم المعاد أن القضاة رفضوا دعوى المدعي بإبطال عقد الامتياز محل )) 

-12الطعن على أساس أن حقه في الانتفاع من هذه القطعة الأرضية سقط بموجب الحكم الصادر في 

                                                                                                                                                                                     

رئيس  الوالي أو مدعى عليه، تمثل على التوالي، بواسطة الوزير المعني أو والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو=
الهيئات العمومية الوطنية  المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو

 ية((.والمنظمات المهنية الوطنية والجهو 

 .111لكحل مخلوف مرجع سابق ص  - 1
-181ص  12عدد  ،1818سنة  ،مجلة مجلس الدولة 118788ملف رقم  1818-88-78مجلس الدولة بتاريخ  -2

177. 
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ه في الانتفاع على أساس أنه تنازل عن حقه في الانتفاع بموجب عقد المتضمن إسقاط حق 11-1818

 لفائدة المستأنف عليه. 1888-87-82عرفي محرر في 

الحكم بإسقاطه و الخاص بالمستأنف لا زال لم يلغى و حيث ثابت أن العقد المثبت للحقوق العقارية 

 .محل استئناف أمام مجلس الدولةو غير نهائي 

-11الصادر في  718-18من المرسوم التنفيذي رقم  11ى أن المادة حيث ثابت من جهة أخر 

تنص على '' وجوب تأجيل العمل بإجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في  11-1818

حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية المعلقة أمام الجهات القضائية عند تاريخ صدور المرسوم إلى 

 لنهائي في الدعاوى ''.غاية البت ا

حيث ثابت أنه في تاريخ إعداد عقد الامتياز محل الطعن من طرف اللجنة الولائية المعنية كانت 

القرارات و ثابت من الأحكام  والمستثمرة الفلاحية الفردية محل نزاعات قضائية لم يفصل نهائيا كما ه

 .1المذكورة أعلاه

غير مستوفي للشروط المنصوص عليها بالقانون  حيث بالتالي أن عقد الامتياز محل الطعن

 .812حتى التعليمة الوزارية المشتركة رقم و  718-18كذا المرسوم التنفيذي و  18-87

يتيعن و حيث بناء على ذلك يرى المجلس أن ما قضى به قضاة الدرجة الأولى في غير محله و 

 .عون فيه((الفصل من جديد بإبطال عقد الامتياز المطو إلغاء الحكم المعاد 

 

                                                           

يظهر من القرار أن قضاة مجلس الدولة بسطوا رقابتهم على عقد الامتياز المطعون فيه وعلى الإجراءات السابقة  - 1
وهي المكنة  812لى مستوى اللجنة الولائية وأثبتوا مخالفتها للقانون وللتعلمية الوزارية المشتركة رقم لإعداده والتي تمت ع

 . المخولة لهم بموجب دعوى القضاء الكامل كما أشرنا إليه أعلاه
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القاضي و  771قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بسطيف فهرس  1قرار-

 : جاء في أسباب القرارو  ،برفض دعوى إبطال عقد الامتياز

)) حيث أن المستأنف أسس استئنافه بكون قضاة الدرجة الأولى أسسوا حكمهم على أنه قد تصرف بالبيع 

من سدد الأتاوى لأملاك الدولة إلا و هو ك الذي أصبح يستغل الجزء العائد له  ع. م. في حصته إلى السيد

 وبقي هو أن الموثق حرر إشهادا بعدم إتمام البيع و مشهر و أن بيع العقار لا يثبت إلا بعقد رسمي مسجل 

المدعمة بالصور و أن محاضر المعاينة المرفقة بالملف و يستغل القطعة الأرضية إلى يومنا هذا 

الذي يحدد شروط  18/87من القانون  81و 82طبقا للمادة و من جهة أخرى و تثبت ذلك  الفوتوغرافية

منح حق الامتياز عليها فإن عقد و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

 .قط في حين السيد حالفردية ف ولأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أو الامتياز يمنح للشخص الطبيعي 

 .لا قرار من الواليو مشهر و لا يملك أي عقد مسجل و ع ليس عضوا بالمستثمرة الفلاحية 

ليس في حق الملكية و لكن حيث أنه ثابت من الملف بأن المستأنف قد تصرف في حق الانتفاع و 

ثبت إلا بعقد عليه فإن دفعه بأن التصرف في حق الملكية لا يو لأنه أصلا ليس له حق ملكية العقار 

 وذلك ما هو مشهر في غير محله كون التصرف الذي قام به ينصب على حق الانتفاع و رسمي مسجل 

ك لذا فإن شروط الاستفادة من حق الامتياز غير  ع. ثابت من عقد الإيجار الذي أبرمه مع السيد م.

الأولى عندما رفضوا على الخصوص الاستثمار الفعلي الأرض فإن قضاة الدرجة و متوفرة في المستأنف 

 دعواه قد أحسنوا تطبيق القانون مما يتعين تأييد الحكم المستأنف((.

                                                           

 11-177فهرس رقم  1811-7-18مجلس الدولة غير منشور صادر بتاريخ قرار  - 1
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يتبين من القرار أن قضاة مجلس الدولة ناقشوا في الدعوى إضافة إلى صحة عقد الامتياز 

مكن ما يو الانتفاع و منها التفريق بين إثبات الملكية  ،المطلوب إبطاله، مسائل قانونية أخرى منفصلة عنه

 .كذلك مسألة الاستثمار الفعلي للأرضو  ،أن يكون محلا لعقد إيجار

: )) إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة المبدأ 18881-88-17تاريخ بقرار  -

لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع 

بالتالي كل و  717-87من المرسوم التنفيذي  8و 1مستوف لكافة الشروط المحددة في المواد ولائي 

استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخرى يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة 

 ((. تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلالو بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن 

-87-87: )) حيث تتذرع الولاية بمحضر الاجتماع المنعقد بمقر الولاية بتاريخ جاء في أسباب القرار

الذي يشير إلى أن المستثمرة خصصت لفائدة مصالح الأمن الوطني بعدما كانت مخصصة سابقا  1811

 .لاستقبال حديقة تسلية

في المرسوم التنفيذي المؤرخ في  كما ذكرت أن الولاية باشرت في الإجراءات المنصوص عليها

 .تم تقويم حق انتفاع المستأنفة من قبل مديرية أملاك الدولةو  717-87رقم  18-1-1887

 الوثائق الأخرى كإرسالية مديرية أملاك الدولة لا تثبت استرجاع الأمكنة.و لكن حيث أن محضر الاجتماع 

ن عملية الاسترجاع يجب أن تتم المذكور أعلاه أ 717-87من المرسوم  1حيث وفقا للمادة 

أن قرار الاسترجاع يجب أن يشير إلى مبلغ التعويض من جهة كذا الغرض و قانونا بموجب قرار ولائي 

 الذي سوف تخصص له الأرض.

                                                           

ص  1881سنة  81مجلة مجلس الدولة عدد  872177ملف رقم  1888-88-17قرار مجلس الدولة بتاريخ  - 1
111-118. 
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في غياب قرار الوالي المشهر بالمحافظة و حيث إلى حد الآن لم يتم إصدار قرار الاسترجاع 

 ،ة محل النزاع فإن المستثمرة تعتبر مستغلة بصفة قانونية للأمكنةالمتضمن استرجاع الأمكنو العقارية 

 الذي ينقل الملكية. وحيث أن إجراء الشهر ه

في قضية الحال تتم و حيث من حق الدولة أن تمارس حقها لكن بشرط أن يتم ذلك وفقا للقوانين 

ليه قضاة المجلس يعد عليه ما ذهب إو منه  1خاصة المادة و  717-87عملية الاسترجاع وفقا للمرسوم 

 خرقا للقانون مما يتعين إلغاء القرار المستأنف.

الآخر مؤسس مما يتعين  وه 1882حيث أن طلب المستأنف عن الحرمان من الاستغلال منذ 

  دينار ثلاثمائة ألف دينار(( 788.888خفض المبلغ المطلوب إلى و الاستجابة له 

ن جديد بإلزام المستأنف الفصل مو ار المستأنف انتهى مجلس الدولة إلى الفصل بإلغاء القر و 

لزامهما و محل النزاع  ( بعدم التعرض للمستأنفة في استغلال المستثمرة الفلاحيةبلدية البليدةو ولاية عليهما ) ا 

 دينار ثلاثمائة ألف دينار تعويض. 788.888للمستأنفة مبلغ  بأن تدفع

 عقدامل المنازعات المتعلقة بتنفيذ القضاء الك ع لولايةتخض: الامتياز الفلاحيعقد : منازعات تنفيذ ثانيا

، مثل دفع الإتاوة المستحقة 1تعاقدية المتبادلةيندرج ضمنها المطالبة بالالتزامات الو  الامتياز الفلاحي،

المطالبة باستغلال الأرض إذ كان ذلك التوقف لأقل من و  ،للدولة نظير الانتفاع بالعقار محل عقد الامتياز

مطالبة المستثمر تمكينه من الوعاء العقاري في حالة عدم تسليمه و  ، يشكل مخالفة تستلزم الفسخلاو سنة 

 .2الفلاحي غيرها من الالتزامات الناشئة عن عقد الامتيازو  ،تسليم جزء منه وأ

 

 

                                                           

 .188محمد حرش، مرجع سابق ص  - 1
 .118مخلوف لكحل مرجع سابق ص  - 2
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 عقد الامتياز الفلاحي الاستعجال الإداري بمنازعات  اختصاص قضاءالفرع الرابع: 

نظم المشرع أحكامه بالباب و  ،ري في المنازعات التي تتسم بصفة الاستعجالفصل القاضي الإداي

إلى  117ذلك بالمواد من و المتمم و الإدارية المعدل و الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية 

هي حالة  يشترط في الدعوى الاستعجالية توافر ثلاثة شروطو  ،17-11المعدلة بالقانون رقم  127

يتمتع قاضي الاستعجال و ، 1الطابع المؤقت للتدابير الاستعجاليةو س بأصل الحق عدم المساو  ،ستعجالالا

 وقاض فرد ه ستعجال بالمحكمة الإدارية،قاضي الا يكونو  ،تحفظيو مؤقت  بسلطات واسعة ذات طابع

كذلك الأمر أمام و  فبتشكيلة جماعية،أمام المحكمة الإستئنافية الإدارية  ، أمارئيس المحكمة الإدارية

من القانون رقم  7الإدارية المعدلة بالمادة و من قانون الإجراءات المدنية  117حسب المادة  مجلس الدولة،

11-17 2. 

يختص قاضي الاستعجال بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها إلى حين الفصل و 

 : ر بطلب وقف التنفيذ الضابطين همافشريطة أن تتو  ،في الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع

  ،وجود ظروف استعجال تبرر الوقف -

 ظهور من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار، -

يجوز لقاضي '' الإدارية أنه:و من قانون الإجراءات المدنية  111ما نصت عليه المادة و هو 

جزئي متى  ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو بالرفض  ولو  الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري

                                                           

الجزائر  للطباعة والنشر والتوزيع لحسن بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية، الجزء الأول، دار هومة - 1
 .18ص  دون طبعة 1811

على '' يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل  117تنص المادة  - 2
التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على 

 مستوى مجلس الدولة.
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خاص من شأنه إحداث شك جدي متى ظهر من التحقيق وجود وجه و كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك 

 .''حول مشروعية القرار 

واقعية في  وبمعنى أنه يخلق وضعية قانونية أ ،طابع تنفيذي وذمن شروط هذا القرار أن يكون و 

من أمثلة ذلك قرار فسخ و ، 1يعدل منها بعد أن كانت موجودة في السابق وين به أمواجهة المخاطب

إذ يمكن للمعني أن يطلب أمام قاضي الاستعجال وقف تنفيذه إلى حين الفصل في دعوى  ،الامتياز

 .الطعن فيه أمام قاضي الموضوع

ي مسبق عند وجود كما يختص بالفصل في التدابير الاستعجالية الأخرى حتى في غياب قرار إدار 

الغلق الإداري غير المشروع المؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد الأساسية و الاستيلاء و حالات التعدي 

الإدارية '' في حالة الاستعجال القصوى، و من قانون الإجراءات المدنية  111ما نصت عليه المادة و هو 

أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، في غياب القرار الإداري المسبق، و لو يجوز لقاضي الاستعجال، 

 .دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري

الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف  والاستيلاء أو في حالة التعدي و 

 وضع حد للتعدي.''و تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه 

ذي يستند إليه قاضي الاستعجال لتقرير منه فالطابع الاستعجالي يعد بمثابة الأساس القانوني الو 

فإن  ،احتياطي، بالإضافة إلى طابع العجلةو ذات طابع مؤقت و تكون ممكنه و  ،اتخاذ تدابير يراها ضرورية

دون التعرض لأصل و جوة منها الفائدة المر  وما يقتضي توافره لاتخاذ التدابير الاحتياطية المستعجلة، ه

 .2الحق

                                                           

 .182ص  ، مرجع سابق،ويالحسين بن شيخ آث مل - 1
مكتب قبيسي وفرنجية  –قضاء العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد  –عصام نعمة إسماعيل   –جان العلية  - 2

 .17ص  1817الطبعة الأولى  -لبنان 
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يقوم و  ،تنفيذالالإدارة على  توقيع الغرامات التهديدية لإجباربقاضي الاستعجال كما يختص 

، في إطار ن قيامها بعملالامتناع ع وأ ،بعمل جراء المأمور به يتعلق بقيام الإدارةبتصفيتها إذا كان الإ

من قانون الإجراءات  177إلى  177طبقا للمواد من  لم تقم الإدارة بتنفيذهاو التدابير التي أمر بها، 

 .الإداريةو نية المد

عقد الامتياز بمنازعات الاستثمار في إطار : اختصاص القضاء العادي المطلب الثاني

  الفلاحي

التي تنشأ بين  ،يختص القاضي العقاري بالفصل في منازعات تتعلق بحق الامتياز الفلاحي

نون الإجراءات من قا  117ما نصت عليه المادة و هو مع الغير، و  ،المستثمرين الفلاحيين فيما بينهم

مع الغير، و الإدارية '' ينظر القاضي العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو المدنية 

استغلالها '' كما يختص بالفصل في و شغلها و بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 

ما و هو  ،إطار مستثمرة فلاحية جماعيةالمنازعات التي تنشأ بين أعضاء نفس المجموعة إذا كانت في 

من ذات القانون '' ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف  112المادة  كذلك نصت عليه

أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات  وأ ومن أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عض وعض

 الاتفاقية ''.و القانونية 

تمسك و ، الصادر عن القضاء العادي على قبول هذه الدعاوىقد استقر الاجتهاد القضائي و 

لمنازعات التي تنشأ بين عرض لهذه المنازعات في فرعين نتناول في الأول اسنتو , باختصاصه للفصل فيها

للمنازعات التي تنشأ بين أعضاء نفس  فنخصصه الفرع الثانيأما و  ،الغيرو المستثمرين الفلاحيين 

 المجموعة الفلاحية.
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 الغير و : المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين الفلاحيين رع الأولالف

تتعلق  الثانيةو  ،يمكن تقسيم هذه المنازعات إلى قسمين الأول تتعلق بالتعدي على حق الامتياز

أصحاب حق  والتعاقدية التي تربط المستثمرين الفلاحيين أو العلاقات القانونية  بالالتزامات التي تنشأ عن

 .الغيرو أصحاب حق الامتياز  وفيما بينهم أ الفلاحي الامتياز

يمكن أن يكون حق الامتياز،  المنازعات التي تنشأ بسبب التعدي على حق الامتياز الفلاحي:: أولا

إحدى الصور هذا الاعتداء يتخذ و محلا للتعدي من طرف الغير  باعتباره حقا عينيا يقع على عقار،

يكون محل حماية و  ،الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  178لى إ 112المنصوص عليها بالمواد من 

تجد أساسها القانوني في نص و  ،عمال الجديدةوقف الأو منع التعرض  ،دعاوى استرداد الحيازة بواسطة

، 2عن المؤجر ، استقلالاالتي تخول للمستأجر أن يرفع دعوى  الحيازة 1من القانون المدني 277المادة 

ما يشترط في و  ،أن أشرنا إليه عند تحديد طبيعته القانونيةو إيجار طويل المدة كما سبق  وه حق الامتيازو 

التعرض مبني على عمل مادي، دون الادعاء بحق على العقار محل  وكون التعدي أيهذه الدعاوى أن 

ي شركات مدنية ) طالما أن المستثمرات الفلاحية هفي قراره المحكمة العليا  ما أكده اجتهادو هو ، الامتياز

لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات الناجمة عن حماية هذا الحق 

 .3من قانون الإجراءات المدنية (( 7لا مجال لتطبيق المادة و  ،تكون من اختصاص القضاء المدني

 

                                                           

الذي لا  من القانون المدني على '' لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير 277تنص المادة  - 1
يدعي حقا على العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس 

 ضده كل دعاوى الحيازة ''.

 .277سنة ص  طبعة ودونعبد الرزاق السنهوري، عقد الإيجار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر دون  - 2
 العقارية الجزءالاجتهاد القضائي للغرفة  –المحكمة العليا  مجلة 117811ملف رقم  1881-2-12قرار بتاريخ  - 3

 .182ص  1882الأول 
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ل المنازعة إلى دعاوى تحو فت على العقار مطالبة بحقاليستند إلى  رافع الدعوى كان أما إن

نما للقضاء الإداريو ، لعادي للنظر فيهالا ينعقد اختصاص القضاء او ، الملكية باعتبار أن الملكية  ،ا 

يتمتع  ))لاالمحكمة العليا ما أكد كذلك اجتهاد و هو  ،تكون هي صاحبة الصفة في هذه المنازعةو  ،للدولة

إذا كانت  ،بصفة التقاضي ،مجرد حق الانتفاع الدائمأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من 

 .1المنازعة متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة((

المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية  والقضاء الإداري ه))آخر  قرارفي كذلك و 

 .2((حية باعتبار الدولة مالكة الرقبةأراضي المستثمرات الفلا

إذا وقع نزاع بين مستثمرة فلاحية  :التعاقديةو بسبب الالتزامات القانونية تي تنشأ المنازعات الثانيا : 

سواء تعلق  ،معنوي يحكمه القانون الخاص وأي شخص آخر طبيعي كان أو  ،فردية وسواء جماعية أ

 بسبب إبرام المستثمر الفلاحي 87-18إطار القانون رقم  قانونية في والأمر بتنفيذ التزامات تعاقدية أ

قد تأخذ هذه الاتفاقات أشكالا مختلفة، فقد و  ،حسن استغلالهاو اتفاقات مع الغير لأجل تطوير المستثمرة 

وء س وأي إخلال أو  ،حقوقهمو الذي يحدد التزامات الأطراف  وه تكون عقد قرض متحصل عليه فيكون

ود الشراكة فقد تكون هذه كذلك الحال بالنسبة لعقو  ،القضاء العادي تطبيق لهذا الاتفاق يختص بالنظر فيه

 ون وطنيا أالذي قد يكو و معنويا،  وبحسب الطرف المتعاقد شخصا طبيعيا أ ،تجارية والعقود مدنية أ

يتوزع الاختصاص داخل هذه و من ثم فأي نزاع ينشأ عن هذه الشراكة يختص بها القضاء العادي و  ،أجنبيا

ما أن و  ،العقاري وص القاضي المدني أالجهة بحسب المنازعة المعروضة فإما أن تكون من اختصا ا 

الأحكام و الإدارية و خاصة في ظل تعديل قانون الإجراءات المدنية  ،تكون من اختصاص القاضي التجاري

                                                           

 .711ص  1818الجزء الثالث  –مجلة المحكمة العليا عدد خاص 711711ملف رقم  1887-81-81قرار بتاريخ  - 1
 .177ص  1882سنة  1للمحكمة العليا العدد  المجلة القضائية 188112ملف رقم  1882-87-12بتاريخ قرار  - 2
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عطاء و تسهيلا لعملية الاستثمار،  ،1الجديدة التي أقرها المشرع بخصوص استحداث المحاكم التجارية ا 

 .نبالأجاو ضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين 

 أ بين أصحاب حق الامتياز الفلاحيالمنازعات التي تنش :الفرع الثاني

كانوا ضمن مستثمرة فلاحية قد تنشأ منازعات بين المستثمرين الفلاحيين فيما بينهم، خاصة إذا 

تحرير اتفاقية غير ملزمة للغير تحدد العلاقة فيما ضرورة  87-18يستوجب القانون رقم ، إذ جماعية

الفلاحية وكذا  كذا عمليات الاستغلال الأمثل للأراضيو  ،ة تسيير شؤون المستثمرة الفلاحيةكيفيو بينهم 

 ويكون القاضي العقاري هو  ،عات بخصوص تقسيم الأرباحاز نمتنشأ ، ف2الأملاك السطحية المتصلة بها

 .3هاالمختص بالفصل في

قرار المسألة،  محكمة العليا بخصوص هذهالنذكر بعضا من الاجتهاد القضائي الخاص بو 

الأرض ضمن و المحكمة العليا )) إن استناد قضاة المجلس في تحديد حصة كل طرف من العتاد 

 المستثمرة الفلاحية إلى الاتفاق المبرم بينهم يعد تطبيقا سليما للقانون ((.

 القرار المنتقد يتضحو جاء في أسباب هذا القرار )) لكن حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الدعوى و 

تثبت  ،1111-18-88أن قضاة المجلس تأسسوا في قضائهم على أن المستأنف قدم وثيقة مؤرخة في 

أن أطراف النزاع قد وافقت على هذا و الأرض، و أنه تم الاتفاق على تحديد حصة كل طرف من العتاد 

قد قول مستساغ كاف لحمل قضائهم طالما أنه أصل ثابت في الع وهو وقعت على الوثيقة، و التوزيع 

المتعلق بكيفية استغلال الأراضي  11-77من القانون  78، 11مقتضيات المادتين و يتماشى و المذكور 

 من القانون المدني التي تعد القاعدة العامة في حجية العقود فيما بين المتعاقدين. 181المادة و الفلاحية 
                                                           

 يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1811-87-11 مؤرخ في 17-11قانون رقم  - 1

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  1818-87-11المؤرخ في  87-18من القانون رقم  11المادة  - 2
 التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

 . 17مرجع سابق ص  وزبيربريك  - 3



332 

 

من القانون  187المادة و  11-77من القانون  71 ،17،11، 17حيث في الأخير يبقى القول أن المواد 

من هنا يضحى ما يثيره الطاعنين في هذا و المدني المستدل بها لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، 

 .1معه الطعن بالنقض((و يرفض و الوجه غير قائم على أساس 

)) لا يعد تقسيم العمل بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية مساسا : آخر جاء فيهقرار 

 .2الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة (( بالطابع

فقد جاء في  ،فصل الاجتهاد القضائي في مسألة الاستفادة من الأرباح دون المشاركة في العملو 

المحكمة العليا )) لا حق في التعويضات الناجمة عن نشاط المستثمرة الفلاحية الجماعية إلا لمن  قرار

 .3في الإطار الجماعي ((و ا شخصيو شارك في الأشغال مباشرة 

آخر من حقه في  وكما منع قضاء المحكمة العليا اتفاق أعضاء مستثمرة فلاحية بهدف منع عض

من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية من حق الانتفاع بموجب  ولا يمكن حرمان عض ))الانتفاع 

 .4مجرد اتفاق باقي الأعضاء ((

  الفلاحي الامتياز الصادرة في الدعاوى المتعلقة بعقد : الأحكام القضائيةالمطلب الثالث

استيفاء إجراءات الطعن و ، واجب النفاذ بعد صيرورته نهائيا تنتهي الدعوى بصدور حكم قضائي

 فيه بإحدى طرق الطرق المقررة قانونا، 

                                                           

 إلى 771من  ص 1887مجلة المحكمة العليا العدد الأول سنة  171871ملف رقم  1881-7-17قرار بتاريخ  - 1
777. 

 .711مجلة المحكمة العليا المرجع السابق ص  1818-1-11بتاريخ  172871قرار المحكمة العليا ملف رقم  - 2
ص  1887سنة  81مجلة المحكمة العليا عدد  1887-18-18بتاريخ  218728رقم قرار المحكمة العليا ملف  - 3

181. 
مرجع  1882الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا سنة  1888-8-17بتاريخ  118111قرار المحكمة العليا ملف رقم  - 4

 .182سابق ص 
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 القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحالحكم في اصطلاح الفقه المقارن بأنه ف ايعر  و 

في خصومة رفعت  ،صارت مختصة بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب ومختصة أو 

في مسألة و في شق منه أو إليها وفق قواعد قانون المرافعات سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أ

 .1متفرعة عنه

 ،الإداريو ن العادي في النظامين القضائيي تختلفو  ،كام نظمها المشرع بدقةيتم التنفيذ بإتباع أحو   

طرق الطعن و ، زسنتطرق في هذا المطلب إلى حجية الأحكام القضائية الصادرة في منازعات حق الامتياو 

نتناول في الفرع الأول حجية الأحكام القضائية الصادرة في منازعات عقد الامتياز  ذلك في فرعينو  ،فيه

الامتياز  حكام الصادرة في منازعات عقدطرق الطعن في الأالفلاحي، أما الفرع الثاني فنعرض فيه 

 نخصص الفرع الثالث إلى طرق التنفيذ.و الفلاحي 

 الامتياز الفلاحي  عقد: حجية الأحكام القضائية الصادرة في منازعات الفرع الأول

تختلف حجية الأحكام القضائية الصادرة في المنازعات المتعلقة بحق الامتياز الفلاحي بين تلك 

ذلك ل، نوعهاو ها ذلك بالنظر إلى أطرافو الصادرة عن القضاء العادي، و  ،القضاء الإداريالصادرة عن 

 .نبين الشروط الواجب توافرها فيهاو  ،سنعرض إلى حجية هذه الأحكام في كلا النظامين

إن القضاء الإداري يفصل كما بينا سابقا في ثلاثة أنواع من : عن القضاء الإداري: الأحكام الصادرة أولا

الثانية و الأولى تتعلق بدعوى إلغاء القرارات غير المشروعة ,  ،لمنازعات الخاصة بحق الامتياز الفلاحيا

الأحكام الصادرة في هذه الأنواع الثلاثة من و الثالثة دعوى القضاء الكامل، و   تتعلق بدعوى التعويض

 .ي تترتب عنهاالآثار التو الشروط الواجب توافرها فيها و الدعاوى تختلف من حيث حجيتها 

                                                           

 ولىالطبعة الألحقوقية، بيروت لبنان، منشورات الحلبي ا –المدنية  أصول المحاكماتقانون  – نبيل إسماعيل عمر - 1
 .221ص  1887
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يقول الأستاذ دي لوبادير " عندما ينطق قاضي تجاوز السلطةّ  : الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء -أ

كأنه لم يوجد أبدا و يعتبر القرار  والإداريّ  بإبطال القرار الإداري المنفذ يكون الإبطال بطبيعته رجعيا أ

بالتالي يعتبر القرار محل الإبطال كأنه لم يوجد و  ،1الأثر القانوني الذي تولد عنه " يجب أن يقضي علىو 

 .ترجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدورهو ، يجب أن تختفي كل النتائج المنبثقة عنهو أبدا 

تكون له حجية و  ،تثبت الحجية في الحكم القضائي الصادر في دعوى الإلغاء من تاريخ صدورهو 

، 2الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  187ية حسب المادة يمهر بالصيغة التنفيذو  ،الشيء المقضي فيه

لاستئناف أمام محكمة صبح للكن بعد التعديل أباعتبار أن الاستئناف ليس له أثر موقف، ، قبل تعديلها

د أن يصدر قرارا نهائيا يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه بعو  ،3أثر موقف للحكم الاستئناف الإدارية

 .تئنافالاسجهة من 

يمتد أثر حجية الشيء المقضي فيه ليشمل الجانب الإجرائي في الدعوى، فضلا عن الجانب و 

ففيما تعلق بالإجراءات يمتنع على المحكمة التي أصدرت حكمها في دعوى الإلغاء أن تنظر  ،الموضوعي

حق الرجوع في  ليس لهاو يصبح قطعيا و  ،الدعوى مرة أخرى، إذا استنفذت ولايتها بمجرد إصدارها للحكم

 حكمها، كما ليس لها الحق في تعديله.

أما فيما تعلق بالجانب الموضوعي فإن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تعد عنوانا للحقيقة فما 

منطوقه و تضمنه الحكم يعد قرينة غير قابلة لإثبات العكس، لذلك يجب أن يكون واضحا من حيث أسبابه 

يسري على الجميع سواء كانوا طرفا في الدعوى و يتمتع بحجية مطلقة  وهو غير معلق على شرط لنفاذه، و 

                                                           

1 - De Laubadere  André, Venezia et Gaude met, Traité de droit Administratif, Tome 1.14 
eme édition, L.G.D.J 1996 P552.    

أمام مجلس الدولة ليس له من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قبل التعديل على )) الاستئناف  187نصت المادة  - 2
 أثر موقف((.

منه  187المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدلت المادة  17-11من القانون رقم  87المادة  - 3
 وأصبحت تنص على )) للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم ((.
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بإلغائه كما يستفيد من آثار الإلغاء من كان  ء مخاصمة القرار الإداري الذي قضيفيمتنع على هؤلا ،أم لا

 . 1الذي لم يكن طرفا فيهاو طرفا في دعوى الإلغاء 

الأحكام الصادرة في دعوى التعويض : الكامل دعوى القضاءو  الأحكام الصادرة في دعوى التعويض -ب

، باعتبار الصفة الشخصية لرافع الإدارة المدعى عليهاو ، المدعي لها حجية نسبية بين طرفي الدعوى فقط

تمتد سلطة القاضي فيها إلى حسم كل العناصر المكونة و  ،المتضرر من عمل الإدارة وهو الدعوى، 

حداث نتائج و  ،للنزاع  وأ ،التقصيرية وأ ،تتعلق عادة بمسؤولية الإدارة سواء العقديةو  آثار قانونية،و ا 

 .2القائمة على أساس المخاطر  والمسؤولية القائمة على أساس الخطأ أ

من حيث نسبية حجية الحكم  ،ينطبق على دعوى القضاء الكامل نفس الوضع المذكور أعلاهو 

ن تتعدى ، فإن آثار الحكم بالبطلاالامتيازا تعلق بدعوى بطلان عقد لكن إذ ،بالنسبة لأطراف الدعوى

لان قا، إذ أن البطرتب له حقو  ولو حتى  ،، فلا يمكن أن يتمسك بالعقد الباطلأطراف الدعوى إلى الغير

-7إذ قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بتاريخ  المؤكد بالاجتهاد القضائي وهو ، 3يعدم التصرف

كان  وضاء هذه المحكمة على أنه إذا أبطل العقد أق )) وقد جرى ق 21س  121طعن  11-1171

زوال الرابطة  ،، فيما عدا عقد المدةانعقادهزالت آثاره المترتبة عليه من وقت و باطلا اعتبر كأن لم يكن 

من القانون  121تعين عملا بالمادة و العقدية بين طرفيه امتنع إخضاعها لأحكام المسؤولية العقدية 

الحالة التي كانا عليها قبل العقد لأن احتفاظ أي منهما بما حصل عليه بموجب  إعادتهما إلى ،4المدني

                                                           

الطبعة الأولى  ،لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب –المجلد الأول  –اء الإداري موسوعة القض –راضي  مازن ليلو  - 1
 .771ص  1818

 .12ص  1817دون طبعة  –دار الهدى الجزائر  –مسؤولية السلطة العامة  –لحسين بن شيخ آث ملويا  - 2
 .818مرجع سابق ص  -الجزء الثاني –عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد  - 3
 من القانون المدني الجزائري. 187من القانون المدني المصري المادة  121المادة  تقابل - 4
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العقد الباطل يصبح دون وجه حق، فإن استحالت هذه الإعادة جاز الحكم بتعويض عادل أساسه 

 .1المسؤولية التقصيرية ((

 121/1تقضي المادة و ))  218ص  11س  1172-1-17كما قضت في حكم صادر بتاريخ 

زال كل أثر له فيما بين و انون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن من الق

ذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن و  ،بالنسبة للغيرو المتعاقدين  ا 

كان الثابت أنه و ، لما كان ذلك المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفا فيها

حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن المتنازل إليه للتدليس، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار 

بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة  والمترتبة على هذا العقد وقت انعقاده سواء فيما بين المتعاقدين أ

ذ خالف الحكم المطعون فيو بالضريبة  جرى قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به و  ،ه هذا النظرا 

رتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن الضرائب و على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر في مواجهتها 

 .2المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل يكون قد خالف القانون ((

ه يتحدد مدى محلت بحقوق الغير التي تعلقأصبح الحكم نهائيا، فإن و بذلك فإذا قضي بالبطلان و 

التأشير و  ،) الدولة في عقد الامتياز ( بحسب تاريخ إشهار عريضة دعوى الإبطالنفاذها في حق المالك

، قبل إشهار العريضة كان حسن النية، فإن كان حقه تقرر العقارية بها على العقد الباطل لدى المحافظة

فإنه يحاج بالحكم الذي يصدر  ،كان بعد إشهار عريضة الدعوىيسري تصرفه في حق المالك أما إن و 

 .4من القانون المدنيفقرة أولى  182في حالة الرهن يراعى نص المادة و ، 3بالبطلان

                                                           

 .117دار الهناء مصر دون طبعة ودون سنة ص  –انحلال العقود  –أنور طلبة   - 1

 .117أنور طلبة، المرجع نفسه، ص  - 2
 .118 ص ، مرجع سابقأنور طلبة - 3
الحكم  المدني على )) لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أوفقرة أولى من القانون  182نصت المادة  - 4

 حكام المقررة في الإفلاس.....((.المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأ
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أن أشرنا للمنازعات التي يفصل فيها القضاء العادي و سبق : : الأحكام الصادرة عن القضاء العاديثانيا

هي لا تخرج عن نطاق دعاوى حماية حق الامتياز المتمثلة في دعوى و بمناسبة عقد الامتياز الفلاحي، 

دعاوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية و دعوى وقف الأعمال الجديدة، و دعوى منع التعرض  ،استرداد الحيازة

 مع الغيرو أ ،سواء فيما بين المستفيدين في نطاق المستثمرة الجماعيةالناشئة عن عقد الامتياز الفلاحي، 

غيرها من العقود التي يبرمها المستثمر صاحب حق و في إطار عقد قرض و أ ،ار عقد شراكةفي إط

 الفلاحي. الامتياز

من  178إلى  112هذه الدعاوى تجد أساسها في المواد من دعاوى حماية حق الامتياز الفلاحي:  -أ

حجية الأحكام و العقاري ( ينظر فيها القضاء العادي ) رئيس القسم و الإدارية، و قانون الإجراءات المدنية 

ما ذهبت إليه و هو هي بذلك حجية نسبية، و لا تتعدى إلى الغير، و الصادرة فيها تقتصر على أطرافها 

محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه )) إن القانون يحمي وضع اليد من كل تعرض له، يستوي 

ى حكم مرسى المزاد لم يكن واضع بناء عل وفي ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضا من المعترض أ

لا فرق  ،لا يضار بها من لم يكن طرفا فيهاو اليد خصما فيه، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم 

 .1غيرها من الأحكام((و بين حكم مرسى المزاد 

إن الأحكام الصادرة في حق الامتياز الفلاحي:  تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عندعاوى  -ب

لا يمكن حصر و دعاوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية مصدرها العقود الذي تربط المستثمر الفلاحي بالغير، 

عقد القرض المنصوص عليهما و هما عقد الشراكة الفلاحية و قد تطرقنا في السابق إلى أهمها و هذه العقود، 

لا تتعدى إلى الغير و سبية، الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى لها كذلك حجية نو  87-18بالقانون رقم 

 يقتصر تنفيذها على من صدر إلزامه بذلك.و الذي لم يكن طرفا فيها، 
                                                           

صدارات القانونية، مصر الطبعة خلف محمد، قضاء النقض في الملكية في أربعة وسبعين عاما، المركز القومي للإ - 1
 .1118ص  1881الثانية 
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دعاوى تنفيذ الالتزامات و سواء تعلق الأمر بالأحكام الصادرة في دعاوى حماية حق الامتياز و 

 :تتمثل فيو التعاقدية فإن آثارها الموضوعية واحدة 

التقرير و لا يخص المدعي و ذلك أ ولحق يخص هذا الخصم أتقرير الحقوق بأن تقرر المحكمة بأن ا -1

حكم  وهو له حجية و الناشئ عن دعوى تقريرية  والحكم التقريري هو سلبي،  وهنا قد يكون إيجابي أ

، مثالة 1ليس له قوة تنفيذيةو لا يحتوى على أداء و يشبع مصالح الخصوم بمجرد صدوره و  قطعي،

 غيرها من الأحكام التقريرية.و بصحة العقود و متياز الفلاحي، إثبات حق الانتفاع الناتج عن عقد الا

 وتعديله أ ويكون في الأحكام التي تنشئ حقا من الحقوق لم يكن موجودا من قبل أو إنشاء الحقوق  -1

هذه الأحكام مثالها مثل الأحكام التقريرية تشبع و حل شراكة، و إبطاله، أ وإنهائه، مثالة فسخ عقد أ

 .2ليس لها قوة تنفيذيةو دورها حاجة الخصوم بمجرد ص

هذه الأحكام تقبل التنفيذ الجبري لأنها و أحكام ملزمة أي صادرة بأداء يلتزم المحكوم عليه بأدائه،  -7

الأداء الوارد فيها يحتاج إلى الاستعانة بالقوة الجبرية، و ، 3تشبع مصالح الخصوم بمجرد صدورها

 .4مثل هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذيةو 

 :وق الموضوعية من النواحي التاليةم الصادرة في الموضوع تؤدي إلى تقوية الحقالأحكا -2

 قطع النزاع بشأنه فلا يجوز رفع دعوى جديدة بذات الحق المحكوم به.و تأكيد الحق  -

 يعطي للمحكوم له سند رسمي يحل محل السند الذي كان أساسا لما ادعاه. -

 

 
                                                           

 .277نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  - 1
 .21ص  1111فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، درا النهضة العربية، مصر طبعة  - 2
 .17ص  مرجع سابق،طلعت دويدار،  - 3
 .277نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  - 4
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 كان من الحقوق التي تنقضي بمدة التقادم القصير.و لو ، 1سنة 11تكون المدة المسقطة للحق  -

 الحكم بالإلزام ينشئ للمحكوم له سندا تنفيذيا. -

 الامتياز الفلاحي  عقدمنازعات الصادرة في حكام الأ: طرق الطعن في الفرع الثاني

 ولقضائية سواء العادية أقرر المشرع حق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات ا

غير  ومنها ما هو  ،عادي وطرق الطعن المقررة منها ما هو ، إلا ما استثناه منها بموجب نص، داريةالإ

الاستئناف و طرق الطعن العادية هي المعارضة مقرر في النظامين القضائيين، ف نفس الوضعو  ،عادي

النظر  التماس إعادةو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و الطرق غير العادية هي الطعن بالنقض و 

جراءاتو لذلك سنعرض لما تعلق بها من أحكام   .ا 

 : طرق الطعن العادية أولا

بالمعارضة لا يكون  الطعنو  ،طرق الطعن العادية المقررة هي المعارضة لأو : الطعن بالمعارضة -أ

 وأ ،سواء تلك التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في القضاء العادي ،إلا في الأحكام الغيابية

قد نص عليها المشرع بالنسبة للقضاء العادي و لإدارية الابتدائية في القضاء الإداري، المحكمة ا

أما بالنسبة للقضاء الإداري  ،ةالإداريو من قانون الإجراءات المدنية  771إلى  717في المواد من 

تهدف إلى مراجعة و هي مقررة للخصم المتغيب و من ذات القانون،   111إلى  117بالمواد من 

القانون، و القرار، على أن يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع  والأمر أ وأ الحكم

 كن، القرار المعارض فيه كأن لم ي والأمر أ ويصبح الحكم أو 

  -ب

                                                           

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )) تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس  878مادة ال - 1
 ( سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ. 11عشرة ) 

 يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ((.
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من قانون  717تقدم المعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي طبقا للمادة و 

بالنسبة للقضاء  711هر من تاريخ التبليغ طبقا للمادة ترفع في أجل شو  ،الإداريةو الإجراءات المدنية 

يحتفظ و الإجراءات المقررة لرفع الدعوى و بنفس الأشكال و بالنسبة للقضاء الإداري،  112المادة و العادي 

 لها أثر موقف ما لم يؤمر بالنفاذ المعجل.و الخصوم فيها بنفس الصفة، 

الأحكام الحضورية أمام  يكون فيو الطعن العادية الطريق الثاني من طرق  وه: الطعن بالاستئناف -ب

النظام القضائي الإداري، على اختلاف في بعض الأحكام، و الدرجة الثانية في النظام القضائي العادي 

بالنسبة للقضاء الإداري و  727إلى  771من قد نص عليه المشرع بالنسبة للقضاء العادي في المواد و 

الإدارية مع بعض الأحكام الجديدة التي أقرها و ون الإجراءات المدنية من قان 111إلى  121بالمواد من 

جميع الأحكام قابلة للاستئناف بما و  ،الإداريةو المعدل لقانون الإجراءات المدنية  171-11القانون رقم 

، بأن تتجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائتي 2فيها الأوامر الاستعجالية في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة

 الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية  77لف دينار حسب المادة أ

الاستئناف يقدم أمام المجلس القضائي إذا كان الحكم صادرا عن المحكمة الابتدائية كأول درجة و 

كمة الإدارية كأول يكون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف إذا كان صادر عن المحو  ،في القضاء العادي

من القانون رقم  82الإدارية المعدلة بالمادة و من قانون الإجراءات المدنية  788المادة ا درجة أيضا طبق

 .3مكرر من ذات القانون 188المادة و  ،11-17

                                                           

 1887-81-11المؤرخ في  81-87القانون رقم يعدل ويتمم  1811-87-11مؤرخ في  17-11القانون رقم  - 1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 المركز القومي للإصدارات القانونية مصر، –الجزء الثالث  –أنور طلبة شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  - 2
 .117ص  1881الطبعة الأولى 

ائر العاصمة بالنظر كدرجة أولى في دعوى الإلغاء وتفسير وتقدير تختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجز  - 3
المشروعية للقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمة المهنية الوطنية 

 مكرر فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 188حسب المادة 
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أمام نفس  ذلك بعريضة تسجلو  ،يرفع الاستئناف بنفس الأشكال المقررة في رفع الدعوىو 

طرفا في الدعوى بمن فيهم المتدخل  مقرر لكل من كان وهو ، أمام محكمة الاستئناف وأ المحكمة،

القانون، و ن جديد من حيث الوقائع تفصل هذه الجهة مو ، المدخل في الخصام في الدرجة الأولىو الأصلي 

عادة طرحه و في جزء منه و نقل النزاع برمته أ ويقصد بالأثر الناقل للاستئناف هو ، للاستئناف أثر ناقلو  ا 

تتصدى و تنظر فيه حينئذ من جديد و هي الأخرى محكمة موضوع،  أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها

لم تستند إليها في قضائها و طرحتها و أوجه الدفاع التي أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى و لجميع الدفوع 

 .1من المستأنف عليهو سواء أكانت مقدمة من المستأنف أ

 ،الإداريةو ن الإجراءات المدنية و من قان 1مكرر  188و 728كما له أثر موقف طبقا للمادتين   

 ما لم يؤمر بالنفاذ المعجل. أي أنه يوقف تنفيذ الحكم

  :العاديةغير : طرق الطعن ثانيا

في وضع الفقه لنظرياته في الطعن و تقسيماتها، سواء في نصوص القوانين أو تتعدد طرق الطعن 

 خرى غير عادية.أو تقسيمها إلى طرق عادية  وتقسيمها الأكثر شيوعا هو في الأحكام 

عدم و انتشارها، و الطرق غير العادية، ليس شيوع الطرق العادية و أساس التفرقة بين الطرق العادية 

أن المشروع قد حدد أسبابا على سبيل الحصر لولوج  وانتشار الطرق غير العادية، بل أساس التفرقة ه

سباب حيث تتقيد المحكمة لا تخرج سلطات المحكمة عن حدود هذه الأو طرق الطعن غير العادية، 

الطاعن بالأسباب المحددة حصرا لكل طريق من طرق الطعن غير العادية، على عكس طرق الطعن و 

تتمثل و ، دون التقيد بسبب محددو القانون التي يمكن سلوكها لأي سبب سواء كان متعلق بالوقائع أو العادية 

                                                           

 .117بة، مرجع سابق ص أنور طل - 1
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الطعن باعتراض و بالتماس إعادة النظر  الطعنو طرق الطعن غير العادية في ثلاث هي الطعن بالقض، 

 الغير الخارج عن الخصومة.

كذلك الأحكام الصادرة عن و هذه الطرق مقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء العادي و 

 فيما يلي:  سنتطرق لكل طريق من طرق الطعن غير العاديةو القضاء الإداري 

 : الطعن بالنقض -ج

العادي حق المتقاضين للطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة  أقر المشرع بالنسبة للقضاء

التي فصلت في دفع من  والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع أو عن المحاكم 

جعل المشرع لهذا الطريق و ، 1أي دفع عارض وفي دفع بعدم القبول أو الدفوع الشكلية المنهية للخصوم أ

يقدم و ، 2الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  717هي محددة في المادة و  ،عليه الطعنأوجها يبنى 

                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 718، 721المادتين  - 1

أكثر من الأوجه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على '' لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو 717نصت المادة  - 2
 التالية : 

 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات. -1
 الأشكال الجوهرية للإجراءات. إغفال -1
 عدم الاختصاص. -7
 تجاوز السلطة. -2
 مخالفة القانون الداخلي.-1
 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.-8
 مخالفة الاتفاقيات الدولية.-7
 انعدام الأساس القانوني.-7
 قصور التسبيب. -18
 تناقض التسبيب والمنطوق. -11
 القرار. الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أوتحريف المضمون  -11
قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة  تناقض أحكام أو -17

ذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم  يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو  القرار الأول. أوقرار من حيث التاريخ، وا 
تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولوكان أحد الأحكام موضوع الطعن بالنقض  -12

أعلاه، ويجب  712سابق انتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 
ذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أوتوجيهه ضد ال  الحكمين معا. حكمين، وا 
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في أجل ثلاثة و ا تم شخصيا الطعن في أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذ

 .1المختار وإذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أ أشهر 

القرارات و الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام  في القضاء الإداري فيختص مجلسو 

لنقض المخولة له ، كما يختص بالفصل في الطعون باالإدارية الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية

لم يفصل و  ،الإداريةو قانون الإجراءات المدنية من  181للمادة  ذلك طبقاو ، بموجب نصوص خاصة

القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية و ها الطعن بالنقض في الأحكام المشرع في الأوجه التي يبنى علي

 من ذات القانون. 717بالتالي يطبق نص المادة و 

ينصرف هذا البيان إلى الأوجه و يجب أن تبدى أوجه الطعن في عريضة الطعن بالنقض، و 

يبين منه  وسبب على نحيوضح كل  ويجب أو  ى الحكم المطعون فيه التردي فيها،القانونية التي يعاب عل

الذي يتطلبه القانون، يتعلق بشكل  وعدم بيان أسباب الطعن على النحو موضع العيب من هذا الحكم، 

 .2بالتالي بقبولهو الطعن 

يهدف إلى مراجعة الأمر و التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية، : التماس إعادة النظر -د

ذلك للفصل و الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، و الفاصل في الموضوع،  القرار والحكم، أ والاستعجالي، أ

 والقرار أ ولا يجوز أن يقدم إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القانون، و فيه من جديد من حيث الوقائع 

 .3تم استدعاؤه قانوناو أ ،الأمر

                                                                                                                                                                                     

 القرار. وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو -11
 بأكثر مما طلب. الحكم بما لم يطلب أو -18
 عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية. السهو -17
 إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.'' -17
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 712المادة  - 1
 .288أنور طلبة مرجع سابق ص  - 2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 711، 718المادتين  - 3



344 

 

رية بقولها '' يمكن تقديم الإداو من قانون الإجراءات المدنية  711يبنى على سببين نصت عليهما المادة و 

 :عادة النظر لأحد السببين الآتيينالتماس إ

ثبت و على وثائق اعترف بتزويرها، أ وأ ،الأمر على شهادة شهود والقرار أ وإذا بني الحكم أ -1

 حيازته قوة الشيء المقضي به.و الأمر  والقرار أ وقضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أ

الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في  والقرار أ وم أإذا اكتشفت بعد صدور الحك -1

 الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.''

في القضاء الإداري لم يكن ممكنا تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن و 

 18بعد تعديلها بالمادة و لإدارية , او من قانون الإجراءات المدنية  188مجلس الدولة طبقا للمادة 

أصبح غير جائز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في الأحكام الصادرة  17-11من القانون رقم 

القرارات  والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف، أو  ،نهائيا عن المحاكم الإدارية

 صل كدرجة استئناف.النهائية الصادرة عن مجلس الدولة عندما يف

 : هماو الإدارية و من قانون الإجراءات المدنية  187يقدم التماس إعادة النظر للسببين المذكورين بالمادة و 

إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائية  -1

 .الإدارية

 محتجزة عند الخصم. إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت -1

 ،ثبوت تزوير شهادة الشهودلقبول التماس إعادة النظر يجب أن يرفع في أجل شهرين من تاريخ و 

، كما يجب أن ترفق العريضة بما يثبت إيداع مبلغ 1تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة وثبوت التزوير، أو أ

 الإدارية.و دنية من قانون الإجراءات الم 717الكفالة المنصوص عليها بالمادة 

                                                           

(، يبدأ 81فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )) يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ) 717المادة  - 1
 تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة....(( ثبوت التزوير، أو يانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أوسر 
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القرار الذي فصل في التماس طبقا للمادة  ولا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم أو 

 من ذات القانون. 718

يعرف هذا النظام في فرنسا بأنه طريق قانوني للطعن يفتح : ةاعتراض الغير الخارج عن الخصوم -ح

لا ممثلين في الدعوى الصادر فيها الحكم و  ،تصمينالخاصة الذين لم يكونوا لا مخ وأ ،للأشخاص العامة

بالاستئناف مغلقا أمامهم  وكان الطعن بالمعارضة أو ، كان من اللازم اختصامهمو الحهم، الذي أضر بمص

 لأنهم ليس لهم صفة الطعن في الحكم.

 : هذا الطعن لابد من توافر شروط هيلقبول و 

 لى كل من عدا الأطراف، أي منتنسحب هذه الصفة عو : أن يكون الطاعن من الغير -

 .طرف في الدعوى وليس بخصم أ

 المصلحة هي الفائدة التي يسعى الشخصو أن تكون للطاعن مصلحة في الطعن:  -

 للحصول عليها من وراء هذا الطعن.

 القبول بالحكم يعتبر تصرفو : علم بقيام الخصومة وألا يكون الغير قد قبل الحكم أ -

ضمنا التسليم بالحكم و بإرادته المنفردة، يعلن بموجبه صراحة أقانوني يجريه المحكوم عليه 

يؤدي إلى انقضاء خصومة  والصادر ضده، إعلانا يمنعه من الطعن فيه إن لم يكن قد أقام طعنا، أ

 .1الطعن إن أبداه بعد قيامه بالطعن

عن قد نص المشرع الجزائري على هذا الطريق للطعن في الأحكام القضائية سواء الصادرة و 

 .القضاء الإداري والقضاء العادي أ

                                                           

 ص 1811دار الجامعة الجديدة مصر دون طبعة  –طعن الخارج عن الخصومة الإدارية  –عوف  عمر محمد أبو - 1
17، 171، 172. 
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الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع  والقرار أ وإلغاء الحكم أ ويهدف إلى مراجعة أو 

 .1القانونو من جديد من حيث الوقائع 

ذلك و يرفع الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال المقررة لرفع الدعوى، و 

المحكمة الإدارية  والمجلس القضائي أ والإدارية أ وة ضبط المحكمة العادية أبعريضة مسجلة بأمان

من قانون  777للاستئناف، على أن يكون مرفوقا بوصل يثبت دفع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 

من ذات القانون بخمسة عشر  772الإدارية، أما عن أجل الطعن فقد حددته المادة و الإجراءات المدنية 

من تاريخ صدور الحكم المعترض ضده، إن لم يكن قد بلغ إلى الغير المعترض، أما إن ثبت من ( 11)

( تحسب من تاريخ التبليغ  81إجراء في الدعوى بأنه قد بلغ به تبليغا رسميا فإن الأجل يحدد بشهرين )

لى حق الشخص المبلغ للطعن في الحكم بو على أن يشار في محضر التبليغ إلى هذا الأجل  طريق ا 

 .2اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

ليس لهذا الطعن أثر موقف للحكم، إلا أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذه في و 

لقاضي الاستعجال سلطة تقديرية في ذلك، فإذا ما تبين له و ، 3إطار دعوى استعجالية ترفع من المعترض

 والأمر أ ولمراجعة الحكم أ ودعضمن من الوجوه ما يأن عريضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تت

 القرار، أمر بوقف تنفيذه، أما إذا تبين له عكس ذلك فله أن يأمر برفض الطلب.

كذلك للطعن فيه بطرق الطعن  والحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير عن الخصومة قابل هو 

 الإدارية.و نية من قانون الإجراءات المد 771المقررة للأحكام طبقا للمادة 

 

                                                           

 انون الإجراءات المدنية والإدارية.من ق 181، 188، والمادتين 771 إلى 778 من المواد - 1

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 772المادة  - 2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 778المادة  - 3
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 الامتياز الفلاحي  عقد: تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات فرع الثالثال

الجهات القضائية الإدارية  وتنفيذ الأحكام القضائية سواء الصادرة عن الجهات القضائية العادية أ  

 : هيو  1شروط محددة في القانونو يخضع لإجراءات 

 لقضائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية.القرار ا والأمر أ وأن يكون الحكم أ -

 .أن يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا رسميا مع منحه مهلة للوفاء الاختياري -

 .2أن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد تبليغه به -

جراءات تنفيذ الحكم يقوم بها المحضر القضائي فهو  القائم بالتنفيذ وفق ضوابط إجرائية واجبة  وا 

تلك و تختلف طرق تنفيذ الأحكام القضائية بين تلك الصادرة عن الجهات القضائية العادية و ، 3رامالاحت

 :ما سنتعرض له في نقطتينو هو الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية 

الأحكام القضائية الصادرة عن  :ادرة عن الجهات القضائية العادية: تنفيذ الأحكام القضائية الصأولا

بدفع  وأالامتياز الفلاحي إما أن تتضمن إلزام بتنفيذ عيني عقد في منازعات  ئية العاديةالجهات القضا

مبلغ من النقود، فالأول يوجب التنفيذ العيني أي الوفاء بما تضمنه الحكم، مثل إخلاء أرض المستثمرة 

له ثلاثة و لعينية، غيرها من الالتزامات او إزالة منشآت غير شرعية  والفلاحية الواقع عليها الاعتداء، أ

 :شروط هي

القرار المراد تنفيذه يتعلق بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل  والأمر أ وأن يكون مضمون الحكم أ -

 تحويل مجرى، وأ ،غلق مطل وأ ،كبناء

                                                           

، منشورات الحلبي 7الجزء  -دارسة مقارنة –عيد، أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه  إلياس أبو - 1
 .721ص  1888لبنان الطبعة الأولى  الحقوقية

الجزء الثاني   –قضاء الأمور المستعجلة دون طبعة ودون دار نشر  -محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب - 2
 .781ص 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  811المادة  - 3
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فإن هلك هذا المحل تحول  ،أن يكون التنفيذ العيني ممكنا بأن يكون الشيء محل التنفيذ موجودا -

 ق التعويض.إلى التنفيذ بطري

محل اعتبار، إن كان ذلك تحول إلى الإكراه المالي عن  وألا يكون تدخل المحكوم عليه واجبا أ -

 .1طريق الغرامة التهديدية

أما الإلزام الثاني المتضمن مبلغ من النقود، فامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بعد القيام 

مقرر من  والحجز على أموال المدين طبقا لما هبالإجراءات المنصوص عليها قانونا، يخول للمنفذ له 

الحجوز على أنواع فيتدرج الدائن في الحجز على و ، 2الإداريةو ون الإجراءات المدنية أحكام في قان

ثم الحجز  ،الأموال الموجودة لدى الغير بطريق الحجز التنفيذي ما للمدين لدى الغير وأ ،المنقولات أولا

قابل للحجز العقاري من طرف البنوك  ولامتياز الفلاحي قابل للرهن، فهبما أن حق او على العقارات، 

يث على حقوق الغير المترتبة عن قد بينا إجراءات ذلك عند الحدو  ،باعتباره حقا عينيا المؤسسات الماليةو 

 .الفلاحيالامتياز  عقد

د القاضي الإداري بموجب لم يع :صادرة عن الجهات القضائية الإداريةتنفيذ الأحكام القضائية ال: ثانيا

 وإلغاء القرارات المعيبة أ سلطاته التي كانت محصورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مقيدا في

تعليمات للإدارة سواء أثناء  وأن يصد أوامر أالحكم بالتعويض، بل أصبح بإمكان القضاء الإداري 

 .هتنفيذ بهدفبعد صدور الحكم  وأ الخصومة

على القاضي الإداري إصدار أوامر للإدارة  محظورا كان في السابق   وجيه الأوامر للإدارة:سلطة ت -أ

القاضي في القيام ر قراراتها بحرية في حين يستقل فالإدارة تقوم بإصداسلطات مبدأ الفصل بين الطبقا ل

جلس الدولة منها ما كان مكرسا في قرارات مو بعمله المتمثل في الفصل في النزاعات المعروضة عليه، وه

                                                           

 .821أنور طلبة، مرجع سابق ص  - 1
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.وما بعدها من  828المادة  - 2
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ج(  و. في قضيه )ب. 1877ملف رقم  1881-7-11ما جاء في قرار الغرفة الرابعة الصادر بتاريخ 

مما جاء فيه "....حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به و  ضد مديرية المصالح الفلاحية وهران

ومقتضيات  11/ 77قانون رقـــــــم المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام ال

أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر  ))حيث يرى مجلس الدولة في هذا الشأن  "18/11المرسوم رقم 

لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات و تعليمات للإدارة , فه وأ

 .1((الحكم بالتعويضات..... وأ المعيبة

لذا وعيا من المشرع الجزائري بمشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة جاء قانون 

منحه سلطة و رفع الحظر الذي كان مفروضا على القاضي و ، بأحكام جديدة الإجراءات المدنية والإدارية

شخاص المعنوية العامة إلزام أحد الأ القرار والحكم أ ويتطلب الأمر أ يه أوامر للتنفيذ في الحالة التيتوج

ية الإدارية باتخاذ تدابير معنية، تأمر الجهة ائهيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القض وأ

 .2الإداريةو انون الإجراءات المدنية ق 177 بحسب المادةر المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ القضائية بالتدبي

فتتمتع بما  ،اذها في صلب موضوع الحكمفي هذه الحالة تكون الأوامر التنفيذية المطلوب اتخ

  يتمتع به الحكم القضائي من حجية الشيء المقضي به، وتكون الجهة الإدارية ملزمة به.

ة" قد ذهب القضاء الفرنسي في هذا المجال، إلى أن للقاضي أن يحدد للإدارة "التدابير الوقائيو 

على الإدارة حتى تستجيب لمطالبه مثل إعادة   هذا إما بإحالة العارضو  ،يجب أن تتبعها  للتنفيذ التي

ما أن يوجه القاضي للإدارة و ، Viaud "(3)الحال في قضية "فيود" " وإدراج العارض في وظيفته كما ه ا 

                                                           

 .1887سنة  7مجلة مجلس الدولة العدد  - 1
الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة  -الوسائل المشروعة -دروس في المنازعات الإدارية -لحسين بن الشيخ آيت ملويا - 2

 .277ص ، 1888والنشر والتوزيع، الجزائر 
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فالقاضي يبين للإدارة   " Rodiere"  (4) ما نجده في قضية "روديار"و هو  ،إرشادات من أجل التنفيذ

 .1حتى تجعل تصرفها مطابقا للقانون تتبناهاماهية المقتضيات الواجب عليها أن 

تحديد أجل تنفيذ الإدارة للتدبير المطلوب منها اتخاذه في سبيل  )إ. م.إ.ق( 177وجعلت المادة 

، والتي يعود لها وحدها تنفيذ الحكم القضائي من اختصاص الجهة القضائية الإدارية الناظرة في المنازعة

الإجراء المطلوب من المحكوم له والمفروض على السلطة العامة  سلطة تقدير الأجل الذي يتناسب مع

 اتخاذه.

يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه أن التدابير المأمور بها لا يمكن إتخاذها إلا إذا طلبها و 

 الخصم فلا يمكن للجهة القضائية الإدارية إتخاذها من تلقاء نفسها.

 العامة أوالقرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية  والحكم أ وأيكون الأمر كذلك عندما يتطلب الأمر و     

لم يسبق أن  تنفيذية معينةباتخاذ تدابير  ،هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية

وب منها بإصدار "تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلب عدم طلبها في الخصومة السابقة أمرت بها بسب

 الإدارية.و قانون الإجراءات المدنية  171لمادة حسب ا، 2في أجل محددد قرار إداري جدي

الحكم قرار إداري جديد لتنفيذ  المعنية اتخاذالإدارة  إلزاما علىيكون  القضاء الفرنسيحسب 

الحالة   يأمر القاضي في هذه و   ،فيه الشيء المقضيلحجية الحائز و الصدر في مواجهتها  القضائي

ما إذا كان  في  هذه الحالة سلطة تقديروله  ،ا الجديد في  مهلة محددةإصدار قراره يهاالإدارة  بأن  عل

هذا  كذا المهلة التي يستوجبها تنفيذ بالفعل إصدار قرار جديد من جانب الإدارة و  تنفيذ الحكم يقتضي

 .بهالحكم  بغير ما طل وتعديله ألب  المقدم من  الطاعن  فليس له ولكنه مقيد  بالط ،الأمر

                                                           

 . Rodière -روديار 1111ديسمبر  18قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  - 1

 .711مسعود شيهوب  مرجع سابق ص  - 2

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Ft%3D13843199#_Toc178161840
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كما أن الجهة الإدارية المعنية بالأمر لها المجال الواسع في إختيار مضمون القرار الذي سوف   

 .1رار خلال المدة المحددة في الحكماتخاذ هذا الق وتصدره وكل ما تتقيد به ه

 وتنفيذ أالوللقاضي الإداري في الحالتين خيار تضمين حكمه بالغرامة التهديدية توقع حال عدم 

 .ذلك لإدارة فيا رتأخ

يجوز للجهة القضائية الإدارية المختصة أن تصدر أمرا بالغرامة التهديدية  :توقيع الغرامة التهديدية -ب

 177في حالة عدم تنفيذ الإدارة التدابير الصادرة في إطار الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 171و

الإدارة عن  امتناعأن تأمر بالغرامة التهديدية في حالة  الإداريةيجوز للجهة القضائية  كما أنه 

الأمر  ولتنفيذ أيجوز لها تحديد أجل لف ،تنفيذية قرار في حالة عدم تحديد تدابير وحكم أو تنفيذ أمر أ

 الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية  171حسب المادة بغرامة تهديدية 

غني عن الحكم بالتعويض عن ت لافهي ون مستقلة عن تعويض الضرر، تكلتهديدية الغرامة او 

 171، إذ للقاضي الإداري إمكانية الجمع بينها وهذا ما جاء بنص المادة عن تنفيذ الحكم الامتناعأضرار 

 .  2من ذات القانون

 : لغرامة التهديدية الشروط التاليةلتوقيع ايجب و 

 .ممهورا بالصيغة التنفيذيةو  أن يكون الحكم نهائيا     -

 الامتناع عن القيام بعمل. وأالإدارة القيام بعمل  إلزامتضمن ن الحكم القضائي أن يكو     -

 .بالحكم الصادر في مواجهتها المتضمن الغرامة التهديدية عنيةتبليغ الإدارة الم  -

                                                           

القانونية  المكتبة –مة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرا -، يونس محمد باهي أبو - 1
 .128ص  1881 بعةط ، مصر

 .711مسعود شيهوب مرجع سابق  - 2
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 .قضائي بوقف التنفيذ وقرار حكم أ عدم وجود -

 .1القضائية الإدارية المختصة بفرض الغرامة التهديدية طلبا للجهة هتقديم المحكوم ل -

في أنها تعد وسيلة  "  la liquidationأهمية التصفية " وتبد :تصفية الغرامة التهديدية ومراجعتها -ج

لا و قد يرتب أثره المالي أإذ تكمن فعاليتها في تحولها من مجرد إجراء تهديدي  ،حقيقية على الإدارةضغط 

جراءات إ لإتخاذقاضي الالمهلة التي حددها  انقضاءبعد  ،عن عدم تنفيذ الحكم اء ردعيإلى جز  ،يرتبه

 . تنفيذ الحكم تستمر إلى غايةو بداية الأجل المحدد للتنفيذ  وتسري من تاريخ الحكم بها أو ذ، التنفي

فيتها تصلطلب  أصدرت الأمر بالغرامة التهديديةأن يلجأ للجهة القضائية التي  هيجوز للمحكوم لو 

 .الإداريةو قانون الإجراءات المدنية  نم 177حسب المادة 

 ية سلطة التدخل مباشرة لتصفيتهاوقد أكد المشرع الفرنسي أن للقاضي الأمر بالغرامة التهديد

 "يكون للمحكمة 1178جويلية  18من قانون  111/2ة إذ جاء في الماد وي الشأنذبدون طلب من 

من نفس  1و 7طلب ذوي الشأن تصفيتها وفقا للشروط المحددة بالمواد بناءا على  والمختصة مباشرة أ

  .2القانون

فإنه يحق للقاضي تصفية الغرامة  الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  172وحسب المادة 

التهديدية أن يقوم بتخفيضها وحتى بإلغائها عند الإقتضاء، كما يمكنه إعفاء المحكوم عليه من دفع جزء 

 .غرامة إذا تجاوزت قيمة الضررن الم

بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدعوى القضاء الكامل المتضمنة إلزام الإدارة بدفع و 

، طريقة فعالة تؤدي إلى حتمية يفرنسالقانون الالجزائري على غرار  قانونحدد المبلغ من النقود فقد 

فقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،لإدارةلمضمون المالي الصادر ضد اتنفيذ الأحكام ذات ا

                                                           

 .88-11ص  1887مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للطبع الجزائر دون طبعة  - 1
 .121ص  مرجع سابقيونس  أبومحمد باهي  - 2
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 وه والمقصود بهذه الأحكام، فذ طبقا للأحكام السارية المفعولعلى أن هذه الأحكام تن 178في مادته 

الذي يجعل مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة  11111جانفي 87المؤرخ في  11/81القانون رقم 

 .ى مستوى الولايةمن إختصاص أمين الخزينة عل

المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية  17-11تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم قد و 
الإدارية يتم بالإجراءات و من قانون الإجراءات المدنية  178أصبح التنفيذ حسب المادة و  ،2الإداريةو 

 التالية : 
 ل أجل شهرين.تكليف الإدارة بالتنفيذ خلاو تبليغ السند التنفيذي  -

 تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بعد انتهاء هذا الأجل. -

 تقديم طلب تحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة  -

 :مرفقة بالوثائق الآتية
 .نسخة من السند التنفيذي -
 محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء. -

 .محضر امتناع عن التنفيذ -
 .م الحساب الجاري للدائنرق -

المصاريف من و في هذه الحالة يمكن لأمين الخزينة أن يأمر تلقائيا بسحب المبلغ المحكوم به 

( أشهر من تاريخ 7تحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة )و حسابات الهيئة المحكوم عليها 

من و إضافية من المحضر القضائي، أإيداع الطلب، كما يمكن له قبل عملية التحويل طلب معلومات 

 .3القرار خلال نفس المهلة المذكورة أعلاه وأالجهة القضائية المصدرة للحكم 

                                                           

يحدد القواعد الخاصة المطبقة  1111يناير سنة  7موافق ل 1211جمادى الثانية عام  11مؤرخ في  81-11قانون  - 1
 .12ص  1111سنة  1على بعض أحكام القضاء جريدة رسمية عدد 

 .1811-87-11مؤرخ في  17-11من القانون رقم  12المادة  - 2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2و 7 فقرة 178المادة  - 3
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من قانون  788إدارية المنصوص عليها بالمادة المستفيد من الحكم إحدى الهيئات أما إذا كان 

من ذات القانون،  178المادة الإدارية فيتم اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بو الإجراءات المدنية 

( أشهر من تاريخ 2القرار بقيت دون جدوى طيلة أربعة ) ومع إثبات أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أ

 التكليف بالوفاء.
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 الخاتمة 

قد حاولت الأنظمة و ادية، إن العقار الفلاحي التابع للدولة يشكل أكبر مورد للتنمية الاقتص

 تباينت هذه النظمو  ،السياسية المتعاقبة بعد الاستقلال أن تضع له نظام استغلال يسهل عملية استثماره

الأمن الغذائي، لكن و تحقيق الاكتفاء الذاتي  وهو  ،كان الهدف واحدو بحسب النهج الإيديولوجي المتبع، 

المزارع النموذجية، ثم تأميم و بع نظام التسيير الذاتي ذلك لم يتحقق في ظل النظام الاشتراكي الذي ات

 أصبح يشكل عبئاو تدهور القطاع الفلاحي، و في إطار ما سمي بالثورة الزراعية،  ،الأراضي الفلاحية

 اجتماعيا، بدلا من أن يكون رافدا في تنمية البلاد.و اقتصاديا 

جاء القانون رقم و نظام الامتياز،  بعد التوجه إلى النظام الحر تم تغيير نمط الاستغلال إلىو  

الاختلالات الناجمة عن القوانين السابقة، إلا أن الواقع أفرز عكس ذلك فما و ليتدارك النقائص  18-87

معاملات غير و العقار التابع للدولة محل مضاربات و زال القطاع الفلاحي يتخبط في مشاكل عديدة، 

اهمت في تعقد المشكل، إذ لم يتم لحد الساعة تصفية جميع البيروقراطية الإدارية المكرسة سو قانونية، 

بدليل المذكرات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك  ،ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز

 ملية.الحفظ العقاري على ضرورة الإسراع في إتمام هذه العو التي تحث إدارات أملاك الدولة و  ،الوطنية

منح الأراضي الفلاحية التابعة للدولة للمستثمرين خارج إطار تحويل حق يام بعملية القناهيك عن  

فلم  ،87-18 القانون رقممن  87فقرة  17بحسب ما نصت عليه المادة  الانتفاع الدائم إلى حق امتياز،

لدائم مس التغيير شكله الخارجي فقط باستبدال نمط الاستغلال من حق الانتفاع او يتغير جوهر المشكل، 

 إلى حق امتياز.

بذلك أداة  وهو آلية لاستغلال الأرضي الفلاحية التابعة للدولة  وإن حق الامتياز الفلاحي ه

ثبت من خلال السنوات و قانونية، يجب تفعيلها ضمن ما يحقق أقصى درجات الاستغلال لهذه الأراضي, 
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كان ينبغي التفكير بجدية في و ، أنها لم تعد تحقق هذا الهدف 87-18الماضية بعد صدور القانون رقم 

حصاء الفئات التي استفادت من حق الامتياز حسب ترتيبات القانون رقم و المشاكل التي تحول دون ذلك،  ا 

أكبر إنتاج فلاحي بالمقارنة مع الفئات الأخرى، لأجل دعمها تحديد الفئة التي حققت و  ،81-87

على المجتمع، خاصة الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية المالية، بما يعود بالمنفعة و بالإمكانات المادية 

التي لم تستفد من أي تأطير بعد و الفلاحي، و معاهد التكوين المهني و تقنية، من ذوي المشاريع الجامعية و 

 تخرجها.

إن الجامعة تعود الحاضنة الحقيقية للمشاريع العلمية، غير أنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارات 

استغلال الأراضي الفلاحية و تجسيد البحوث العلمية في الواقع العملي، و التعاون بينها،  المعنية لتفعيل

 للدولة في هذه البحوث.

رصدت لأجل و لقد حاولت الدولة جاهدة النهوض بالقطاع الفلاحي في البرامج التنموية المسطرة 

الربط  وز شبكات السقي ألإنجا المالي في إطار الدعمو ذلك ميزانيات ضخمة بمنح  قروض استثمارية أ

الاقتصادي  وذلك من خلال برنامج دعم النمو غيرها، كما حاولت توسيع العقار الفلاحي، و بالكهرباء 

مليار دينار جزائري، كما تم وضع مخططات في  788قدرت اعتمادات التمويل بحوالي و  1882-1881

مليار دينار جزائري  888خصص ظرف مالي قدر بو  1812-1818إطار برنامج خماسي من سنة 

 تنمية القدرات البشرية.و فلاحي , مليار دينار جزائري سنويا من أجل التجديد ال 118بقيمة 

تعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية خاصة ذات و هذا قصد تنظيم المردود الفلاحي كل  

الري و التسميد و ة المنتجات الحيوانية، من خلال دعم المكننو البطاطس و الاستهلاك الواسع مثل الحبوب 

 .غيرهاو الشتلات و 
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مازال العقار و لم يساهم في النهوض بالقطاع الفلاحي بالشكل المطلوب،  غير أن دعم الدولة

عرقلت عملية الاستثمار، التي المنازعات القضائية، و الفلاحي التابع للدولة يعاني من الكثير من المشاكل 

لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأمن و المحلي ضئيلة جدا مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج  تلا زالو 

ما زالت الجزائر و  ،1812إلى  1888خلال الفترة من  % 10.03الغذائي المطلوب إذ لم تتجاوز نسبة 

 من المواد الغذائية خاصة الحبوب. تستورد نسبة كبيرة

كب التقدم العلمي في الجزائر لم تتحقق فيه الحركية الاقتصادية التي توا القطاع الفلاحي إن

ذلك كله بسبب غلق باب الاستثمار في هذا و المنافسة الخارجية في الأسواق العالمية، و التكنولوجي و 

، العراقيل البيروقراطيةو الكثيرة  لمشاكلالأجانب بسبب امستثمرين لأي جذب ل لم يكن محلو القطاع المهم، 

لك المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة تضارب القوانين بين تو الإداري، و تفشي الفساد المالي و 

 المنظمة للاستثمار.و للدولة 

لم تتحرك الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية بالشكل الصحيح، بل اقتصرت على بعض و 

توضيب التمور، بالرغم أن الصناعات و تعليب و العصائر، و  ،النشاطات التقليدية مثل تصبير الطماطم

نشاط الشركات  للدول، وتوسعمساهم في الدخل القومي و ي العالم أكبر قطاع منتج التحويلية تشكل ف

 العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في مجال التغذية، ليشمل الكثير من الدول.

إن معظم الشركات العالمية التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية للمواد الغذائية، لا تستطيع 

ر بسبب تضارب القوانين التي تمنع قيام شراكة استثمار أجنبية بخصوص الأراضي الاستثمار في الجزائ

عدم تحقق الأمن القانوني الذي يضمن استمرار و كثرة العراقيل الإدارية و الفلاحية التابع للدولة، 

 حقوق المستثمرين الأجانب.و  ،الاستثمارات الأجنبية
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ل للاستثمار الأجنبي لاستغلال الأراضي فتح المجاالضروري التفكير بجدية في لقد بات من 

رفع العراقيل الإدارية، كما بات من الضروري الفلاحية التابعة للدولة، ضمن ضوابط تشريعية محكمة، مع 

عداد إحصاء شامل لها و رقمنة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة   تصنيفها من جديد. و ا 

الطرق السريعة، عن طريق عمليات و لتوسعية، من أجل المشاريع العمرانية ا مع منع استنزافها 

القضاء على  ملكية لأجل المنفعة العمومية، الذي ساهم فينزع الو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، 

سهل عنابة و سهل الشلف و معظم الأراضي الفلاحية الخصبة في السهول الكبيرة مثل سهل المتيجة 

 غيرهم.و 

إعادة طرح مشكل  حتم على الدولةالراهنة ت وف العالميةإن التحولات الاقتصادية في ظل الظر 

طريقة و ذلك بضرورة إعادة النظر في كيفية منح هذا العقار و العقار الفلاحي التابع للدولة من جديد، 

دور الإدارة في هذا الاستغلال، مع ضرورة التوفيق بين النصوص القانونية و المستفيد منه، و استغلاله، 

فتح مجال و قوانين الاستثمار، و تسيير العقار الفلاحي التابع للدولة و قوانين استغلال المختلفة خاصة بين 

 .الشراكة الأجنبية

 :ذه الأطروحة إلى النتائج التاليةقد توصلت من خلال هو 

آلية قانونية جديدة في إعادة التكييف الهيكلي للقطاع الفلاحي، بإيجاد  ضرورة التفكير في -1

القانونية  في الأحكامذلك إما من خلال إعادة النظر و ية التابعة للدولة، استغلال الأراضي الفلاح

تشجيع استثمار هذه الأراضي الفلاحية خاصة من فئة الشباب بلحق الامتياز الفلاحي، بما يسمح 

إيجاد آلية قانونية جديدة في  ومعاهد التكوين، أو ذوي المشاريع العلمية من خريجي الجامعات 

  راضي، بإلغاء تدخل الدولة في احتكارها.استغلال هذه الأ
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الريفية، و إعادة تكييف برامج التنمية الزراعية من خلال وضع مخططات وطنية للتنمية الفلاحية  -1

تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي، و تحسينه، و تكثيفه و بما يسمح بتكييف أنظمة الإنتاج، 

 .حسب ما نصت عليه أحكام قانون التوجيه الفلاحي

اعتبارها شكلا من و فتح المجال للشراكة الأجنبية في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة،  -7

ذلك من خلال تلبية المصالح و التعاون الاقتصادي التي تقتضي انفتاح الدولة أمام المنافسة، 

ة اعتبارها محرك للتنميو الطموحات المشروعة للجانبين في إطار هذه الشراكة، و المشتركة 

الأسواق العالمية، خاصة الأوربية، في عصرنة القطاع الفلاحي، بهدف محاولة الوصول إلى و 

ظل الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي لم تحقق الفائدة المتبادلة للجزائر، لذلك بات من الواجب 

نيوية ذلك من خلال مواصلة الإصلاحات البو الاستفادة أكثر من إيجابياتها و إنجاح عملية الشراكة 

المزايا و الاستفادة من التفضيلات و برامج التكييف الهيكلي الزراعي و سياسات و للاقتصاد الوطني 

 التي يمنحها الاتحاد الأوربي في القطاع الفلاحي.

الجماعية بواسطة أحكام قانونية مضبوطة،  وحية سواء الفردية أإعادة تنظيم المستثمرات الفلا -2

ذه الأحكام القانونية، خاصة في إطار الشراكة الفلاحية، بما تحديد علاقتها مع الغير ضمن هو 

 نظامها القانوني. والمحافظة على الأراضي الفلاحية من تغيير وجهتها أو يضمن حقوق الأطراف 

تنويع فروع الاستغلال، و العمل على تجمعها ضمن اتحادات و تشجيع نشاط التعاونيات الفلاحية  -1

العمل على ترقية دور المرأة الريفية و تدعيم نشاطاها، و احتكارها، منع و فتح السوق أمام منتجاتها و 

  التكفل بتسويق منتجاتها.و تأطيرها ضمن تعاونيات خاصة بها، و 

الاستفادة من التجارب التي حققتها بعض و الاهتمام بالبحوث العلمية الجامعية في مجال الفلاحة،  -8

في هذا و ما حققته من نمو نمية الزراعية الدول، خاصة العربية من مثل السعودية في مجال الت
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ذلك و الحيوانية مثل إنتاج الحليب، و تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المنتجات الفلاحية و القطاع 

توسيع حيازات الإنتاج للمشاريع و رأسيا و من خلال توسعة استغلال المساحات الفلاحية أفقيا 

 .الشركات الكبيرةو 

بيعية المرتبطة بالنشاط الفلاحي، بالحفاظ على مصادر الري الاستغلال الجيد للموارد الط -7

 .التحكم في استغلال المياه الجوفيةو تأهيل شبكاتها، و تطويرها و 

 تأطيره.و اعتباره هدف للتنمية الفلاحية، و العنصر البشري ترقية  -7

وجهة منع تحويل و إعادة النظر في برامج الدعم الفلاحي من خلال توجيهها إلى الفئات المنتجة  -1

 مكافحة ظاهرة الفساد.و تهريب الأموال و الدعم 

تفعيل دور الضبط و تأطير تدخل عمل الإدارة في النشاط الفلاحي، من خلال عمليات الرقابة  -18

 الإداري للبلديات، لمنع عمليات البناء في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

جميع و التابع للدولة،  ةالفلاحي ضيدة دراسة القوانين المنظمة للأر إعا إن هذه النتائج توجب

 الآتية: ا من ذلك يمكن تقديم جملة من الاقتراحاتانطلاقو القوانين المرتبطة بها، 

 ،من حيث كيفية منح العقار الفلاحي التابع للدولة 87-18إعادة النظر في القانون رقم  -

 .شروط الاستفادةو الأشخاص المستفيدين منه و 

 منح الأراضي الفلاحية لتجسيد مشاريع مصغرة. إعطاء الأولوية للشباب في  -

المنتجات و ربط الجامعة بالقطاع الفلاحي عن طريق تجسيد البحوث العلمية في المشاريع الفلاحية  -

 الغذائية.

ضبط دفتر شروط يحدد التزامات المستفيد خاصة ما تعلق منها بتنفيذ الاستثمار الفلاحي في آجال  -

 .محددة
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القوانين و لقانونية المختلفة المتعلقة باستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة التوفيق بين النصوص ا -

 .المنظمة للاستثمار

توسيع آليات الشراكة في مجال الاستثمار الفلاحي خاصة المتعلقة بالصناعات التحويلية للمنتجات  -

 .القطاع الفلاحيو الربط بين القطاع الصناعي و الغذائية، 

المستثمر الأجنبي من أجل الاستفادة من و اكة ما بين المستثمر المحلي العمل على تشجيع الشر  -

 التقنيات الحديثة التي يمتلكها المستثمر الأجنبي.و الخبرات 

عصرنتها و تبسيط الإجراءات و ضبط دور الإدارة في عمليات منح العقار الفلاحي عن طريق توحيد  -

 دراسة الملفات.و بوضع شباك وحيد لاستقبال الطلبات 

 البيروقراطية.رفع العراقيل و وفير المناخ الاستثماري الملائم في المجال الفلاحي ت -

وتأهيل البنى التحتية عن طريق زيادة الأغلفة المالية المرصودة لتوسيع شبكات الري هتمام الا -

 المياه الجوفية.و استغلال مياه الأمطار السدود، و 

حماية الأراضي الفلاحية من الانبعاثات و  وضع أجهزة رقابة صارمة للتقليل من تلوث البيئة، -

 الصناعية.

التابع للدولة  ةالفلاحي ط الضوء على كيفية استغلال الأراضيتسلي في هذه الأطروحة لقد حاولت

كما حاولت و مة لعملية الاستثمار، القوانين المنظو ، االربط بين القوانين المنظمة لهو في الجزائري 

ة الفلاحي استثمار الأراضيضرورة فتح و متدخلين في هذا المجال، لاو دور مختلف الفاعلين  إبراز

 الأجانب.و أمام المستثمرين الوطنيين 
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مختلف المنازعات القضائية التي طرحت على القضاء العادي  كما حاولت أن أسلط الضوء على  

ية لإعادة ا ضرور راهانتهيت بجملة من التوصيات أو ذا الأخير عند الفصل فيها، موقف هو الإداري، و 

  .تنمية الاقتصاد الوطنيو التابع للدولة في عملية الاستثمار  ةالفلاحي تفعيل دور الأراضي
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 قائمة المراجع

 :بالمغة العربية المراجع: أولا

   الكتب العامة -1

الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر لبنان، و أب -1
  .2011 الطبعة السابعة

اعة القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي، القوانين الفقيية، عالم المعرفة لمطبو أب -2
 .2016لبنان الطبعة الأولى 

دار النيضة  -التجارة الدوليةو نظرية العقد الدولي بين القانون الدولي  -أحمد عبد الكريم سلامة -3
 .1988العربية القاىرة مصر سنة 

المدخل إلى دراسة قانون  –الجزء الأول  –القانون المدني المبناني الأموال  –أحمد محمد الأيوبي  -4
 .2007الطبعة الأولى  -طرابمس لبنان-المؤسسة الحديثة لمكتابشركة   -الأموال

 دون سنة.و دار اليناء مصر دون طبعة  –انحلال العقود  –أنور طمبة  -5

المركز القومي للإصدارات  –الجزء الثالث  –التجارية و أنور طمبة شرح قانون المرافعات المدنية  -6
 .2009الطبعة الأولى  ،القانونية مصر

 .1999دون طبعة سنة  ،وجيز القانون الإداري مطابع الطويجي مصر ،أنور رسلان  -7

 -الإمام عبد الرحمان بن قاسم، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المركز الثقافي -8
 . 16الجزء  2016نان الطبعة الأولى عالم المعرفة لب

بداية المجتيد  ،ر بابن رشدالوليد أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي المشيو و الإمام القاضي أب -9
 الثاني.الجزء  2008نياية المقتصد، دار الإمام مالك الجزائر الطبعة الأولى سنة و 

 –الأسيم  –الشركة المغفمة  –الجزء الثامن  –موسوعة الشركات التجارية  –إلياس ناصف  -11
 .2004منشورات الحمبي الحقوقية بيروت لبنان 

 الجزء-مقارنةدارسة  –الفقو و الاجتياد و لمدنية بين النص أصول المحاكمات ا ،عيدو إلياس أب -11
 .2006منشورات الحمبي الحقوقية لبنان الطبعة الأولى  ،7
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التخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، و عبد المطيف، التجربة الجزائرية في التنمية و بن أشني -12
 .1982الجزائر سنة 

 –الإداري في مرحمة ما قبل التعاقد  قضاء العجمة –عصام نعمة إسماعيل   –جان العمية  -13
 .2018الطبعة الأولى  -فرنجية لبنان و مكتب قبيسي 

سبعين عاما، المركز القومي للإصدارات و خمف محمد، قضاء النقض في الممكية في أربعة  -14
 .2005القانونية، مصر الطبعة الثانية 

 .1994بعة دار النيضة العربية مصر ط ،دروس في القانون الإداري ،رأفت فوده -15
 .1997دار النيضة القاىرة سنة  ،الوسيط في القانون الإداري –رمضان محمد بطيخ  -16
 لبنان دون طبعة. ،زىدي يكن، كتاب القانون الإداري، منشورات المكتبة العصرية -17
 .1998دار العمم لمجميع لبنان الطبعة الثالثة سنة  ،سميم رستم باز، شرح المجمة -18

الطبعة الخامسة دار الفكر  –دراسة مقارنة  –عامة لمعقود الإدارية الأسس ال ،سميمان الطماوي -19
 .1991مصر 

الكتاب الثالث أموال الإدارة  –دراسة مقارنة  –مبادئ القانون الإداري  –سميمان الطماوي  -21
 .1979مصر  –دار الفكر العربي  –امتيازاتيا و 

اء، دار الفكر العربي، مصر سميمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغ -21
 .1976الطبعة الأولى سنة 

القاىرة  ،دار الفكر العربي -دراسة مقارنة –سميمان الطماوي، النظرية العامة لمقرارات الإدارية  -22
 مصر الطبعة السادسة.

الطبعة  –مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية  –شعبان أحمد رمضان  -23
 .2016يضة العربية مصر الثانية، دار الن

المبناني  المحاكمات المدنيةالنظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانون أصول  ،طمعت دويدار -24
منشورات الحمبي الحقوقية مصر،  -دراسة مقارنة -التجارية المصريو قانون المرافعات المدنية و 

 .2011الطبعة الثانية سنة 
انون المدني الجديد، منشورات الحمبي الحقوقية لبنان عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح الق -25

 .1998الطبعة الثالثة سنة 
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منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  -الجزء الثاني  –نظرية العقد  –عبد الرزاق السنيوري  -26
 .1998لبنان، الطبعة الثانية 

طبعة ر دون مص ،التوزيعو النشر و عبد الرزاق السنيوري، عقد الإيجار، دار الفكر لمطباعة  -27
 سنة. ودون

منشأة المعارف ، عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، الإسكندرية مصر -28
 .2006سنة 

نظرات في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الأولى سنة  ،عبد الكريم زيدان -29
2000. 

رية ذات الطابع الدولي، دار النيضة العربية التحكيم في العقود الإدا ،عصمت عبد الله الشيخ -31
 .2003مصر الطبعة الأولى سنة 

 الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة الجزائر دون طبعة. ،عمار بوضياف -31

دار الجامعة الجديدة مصر  –طعن الخارج عن الخصومة الإدارية  –عوف و عمر محمد أب -32
 .2019دون طبعة 

دون  2011مؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية لمنشر، الجزائر عمي فيلالي، نظرية الحق، ال -33
 طبعة.

المبادئ العامة، منشأة المعارف و القانون الدولي العام الأصول  ،ىيفو عمي صادق أب -34
 .1990سنة  11الإسكندرية مصر، طبعة 

ني، النظرية العامة لممنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثا ،عوابدي عمار -35
 .2003الطبعة الثانية سنة  ،نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

تطبيقيا في المنازعات و الأعمال المنفصمة و نظرية الأعمال المتصمة  –فاروق محمد معاليقي  -36
 .2014المؤسسة الحديثة لمكتاب بيروت لبنان الطبعة الأولى  –الإدارية 

 .1992قانون القضاء المدني، درا النيضة العربية، مصر طبعة تحي والي، الوسيط في ف -37

 الطبعة الثانية. –المكتبة القانونية بغداد العراق  –مبادئ عمم الاقتصاد  –كريم ميدي الحسناوي  -38
 .2006منشورات لباد الجزائر  ،الطبعة الأولى ،الوجيز في القانون الإداري ،لباد ناصر -39
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في الاستعجالات الإدارية، الجزء الأول، دار ىومة لمطباعة لحسين بن شيخ آث ممويا، رسالة  -41
 دون طبعة. 2015التوزيع الجزائر و النشر و 

الطبعة  -الوسائل المشروعة -دروس في المنازعات الإدارية -لحسين بن الشيخ آيت ممويا -41
 .2006الأولى، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

دون طبعة  –دار اليدى الجزائر  –ولية السمطة العامة مسؤ  –لحسين بن شيخ آث ممويا  -42
2013. 

دار ىومة الجزائر  ،الجزء الأول ،لحسين بن الشيخ أث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة -43
 .2002سنة 

 .1997الجزائر  المطبوعات الجامعية،ديوان  الاقتصادي،لعشب محفوظ، سمسمة القانون  -44

المؤسسة الحديثة لمكتاب،  –المجمد الأول  –ء الإداري موسوعة القضا –راضي و مازن ليم -45
 .2016لبنان، الطبعة الأولى 

الغرامة التيديدية كوسيمة لإجبار الإدارة عمى تنفيذ الأحكام الإدارية، يونس، و محمد باىي أب -46
 .2001طبعة  ،المكتبة القانونية مصر

طأ الإمام مالك بن أنس، دار محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني عمى مو  -47
 الجزء الرابع. 2017الإمام مالك الجزائر، الطبعة الأولى 

 .2009نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر دون طبعة  ،محمد حسين منصور -48

 –النيضة العربية القاىرة مصر  دار-التجميعيمبادئ الاقتصاد  –عمي و محمد سمطان أب -49
 .1979الطبعة الأولى 

مد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، منشورات مح -51
 .2012الحمبي الحقوقية لبنان، الطبعة الأولى 

دون دار و قضاء الأمور المستعجمة دون طبعة  -محمد فاروق راتب ،حمد نصر الدين كاملم -51
 الجزء الثاني . –نشر 

دار النيضة العربية شارع عبد الخالق ثروت  –التجارية مبادئ الشركات  –محمد محمد ىلالية  -52
 القاىرة مصر دون طبعة.
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مرداسي عز الدين، الغرامة التيديدية في القانون الجزائري، دار ىومة لمطبع الجزائر دون طبعة  -53
2008. 

زيد فيمي، الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول دار الفكر العربي مصر طبعة و مصطفى أب -54
 .1997سنة 

منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  –قانون أصول المحاكمات المدنية  –نبيل إسماعيل عمر  -55
 .2008لبنان، الطبعة الأولى 

التوزيع، الأردن، الطبعة و الثاني، دار الثقافة لمنشر و نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول  -56
 .2007الأولى 

دار النيضة العربية مصر  ،لمخاطر التجاريةالنظام العربي لمضمان ضد ا ،ىشام صادق -57
 .1978الطبعة الأولى سنة 

 الجزء الخامس. 2008الطبعة السادسة  الفكر لبنانأدلتو، دار و وىبة الزحيمي، الفقو الإسلامي  -58

  المتخصصة:الكتب  -2

ة دار المطبوعات الجامعي ،الخاصةو إبراىيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة  -1
 .1995الإسكندرية مصر سنة  ،أمام كمية الحقوق

مطبعة الإخوة الأشقاء طبعة سنة  –العقود الإدارية  –جمال عثمان حبريل   عمي.إبراىيم محمد  -2
1996. 

( في مجال العلاقات B.O.Tتحويل ممكية ) و الإدارة و أحمد رشاد محمود سلام، عقد الإنشاء  -3
 .2004دون طبعة سنة  ،ردار النيضة العربية مص ،الدولية الخاصة

دار الكتب القانونية،  -تسوية منازعاتوو الاستثمار الأجنبي سبل استقطابو  –أزاد شكور صالح  -4
 . 2011مصر الطبعة الأولى سنة 

 .2018المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان الطبعة الأولى  ،أنطوان سعد كرم، الممكية العقارية البمدية -5

أثرىا في و عقود التراخيص النفطية  (FDI)ر الأجنبي المباشر الاستثما –باسم حمادي الحسن  -6
 .2014الطبعة الأولى  –منشورات الحمبي الحقوقية بيروت لبنان  –تنمية الاقتصاد 
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رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر ن ب -7
 .2001الطبعة الأولى 

الطبعة الأولى دار الوفاء القانونية الإسكندرية  ،عقود الامتياز دارسة تطبيقية ،نجياد زىير الحرازي -8
 .2013مصر 

مكتبة و دار  –الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في العراق و الحوافز  –جواد كاظم جبار  -9
 .2013الطبعة الأولى  –النشر بيروت لبنان و البصائر لمطباعة 

المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، الطبعة الأولى  ،كية العقاريةشدراوي، حق المم جورج ن. -11
2006.  

التأمين و التأمينات العينية دراسة تحميمية شاممة لأحكام الرىن  –حسين عبد المطيف حمدان  -11
 .2005منشورات الحمبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الأولى  –الامتياز و 

الأشخاص الأجنبية الخاصة لتحديد ماىيتيا و لدول حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين ا -12
 .1996مصر الطبعة الأولى سنة  ،دار النيضة العربية ،النظام القانوني الحاكم لياو 

عقد الامتياز دراسة في القانون الخاص مكتبة السنيوري الطبعة الأولى بغداد  ،درع حماد عبد -13
 .2011العراق سنة 

مركز دراسات  –الضمانات القانونية و الأجنبي المعوقات  الاستثمار –دريد محمود السمارائي  -14
 .2006الوحدة العربية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

دور و الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة  ،رمضان عمي عبد الكريم دسوقي عامر -15
مصر الطبعة  ،قانونيةالتحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بيا، المركز القومي للإصدارات ال

 الأولى.
سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري، دارسة وصفية تحميمية، دار ىومة  -16

 .2002الجزائر، طبعة 
 سويدي محمد، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، الجزائر، المؤسسة -17

 .1986الوطنية لمكتاب 
الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، و بيدة، إثبات الممكية العقارية عبد الحفيظ بن ع -18

 .2004دار ىومة دون طبعة سنة 



633 

 

الدار  –تداعياتيا  -شركاتيا –العولمة الاقتصادية منظماتيا  –عبد الحميد عبد المطمب  -19
 .2006الجامعية الاسكندرية مصر، الطبعة الأولى سنة 

ضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية عبد العزيز الجوىري، محا -21
 .1987الجزائر الطبعة الثانية 

الأسس العامة في العقود الإدارية، مصر، بدون دار نشر  –عبد العزيز عبد المنعم خميفة  -21
2005. 

صة مقترحات تسويتو من تأميم الممك الخاص إلى خوصو عجة الجيلالي أزمة العقار الفلاحي  -22
 التوزيع.و الممك العام دار الخمدونية لمنشر 

الإرشاد القومي و وزارة الثقافة  ،التشريعات النفطية في البلاد العربيةو الامتيازات  ،عرفان سموم -23
 .178دمشق سنة 

الطبعة  –دار ىومة الجزائر  –العقار  –النظام العقاري في الجزائر و الممكية  –عمار عموي  -24
 السابعة.

مدى وظيفتيا الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان و نظام الممكية فاضمي إدريس،  -25
 المطبوعات الجماعية الجزائر.

الطبعة  ،اجتياد، المؤسسة الحديثة لمكتاب لبنان -فقو -نص –فؤاد ضاىر، القسمة العقارية  -26
 .1994الأولى سنة 

التوزيع، الجزائر، طبعة و قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار ىومة لمطباعة والنشر  -27
 .2004سنة 

المؤرخ في  03-10كحيل حكيمة تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون  -28
كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك و الذي يحدد شروط  15/08/2010

 .2013الجزائر  –التوزيع و النشر و دار ىومة لمطباعة  –الخاصة لمدولة 
أحدث و المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات  –عمر حمدي باشا  –ى زروقي ليم -29

 التوزيع الجزائر.و النشر و دار ىومة لمطباعة  -2015طبعة جديدة  –الأحكام 
الرقابة القضائية عمى القرارات الإدارية في إطار نزع الممكية لممنفعة العمومية  –لعشاش محمد  -31

 الجزائر. 2018التوزيع سنة و النشر و الأمل لمطباعة دار  –في القانون الجزائري 
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دار النيضة العربية سنة  –دراسة مقارنة  –نزع الممكية لممنفعة العامة  –محمد عبد المطيف  -31
 مصر. 1988

دراسة في النظام القانوني لمعقود  ،فكرة العقد الإداري عبر الحدود ،محمد عبد العزيز بكر -32
 الطبعة الأولى. ،جنبية، دار النيضة العربية مصرالأشخاص الأو المبرمة بين الدول 

استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون الجزائري عمى  -محمودي عبد العزيز -33
 .2019ضوء آخر الاجتيادات القضائية لممحكمة العميا ومجمس الدولة، طبعة أولى 

 ،2012الجزائر، الطبعة الأولى سنة دار الأوطان  ،الممكية العقارية في الجزائر ،مسعود غراب -34
المنازعات و الأنظمة القضائية المقارنة  –المبادئ العامة لممنازعات الإدارية  –مسعود شييوب  -35

 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 2005الجزء الأول الطبعة الثالثة  –الإدارية 
منشورات زين  –ن المقارنة الاستملاك لممنفعة العامة في القواني –مصطفى كامل محمد طميور  -36

 .2019الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

دراسة  –الضمانات القانونية و الاستثمارات الأجنبية المعوقات  –مفتاح عامر سيف النصر  -37
 .2016الطبعة الأولى  –منشورات الحمبي الحقوقية بيروت لبنان  –مقارنة 

التجارة العامة، و شركة دبوق العالية لمطباعة  ،مةالعاو مقمد مرتضى مقمد، أملاك الدولة الخاصة  -38
 .2014لبنان، الطبعة الأولى سنة 

منشورات  -تطبيقاتو في التشريعاتو الحق في الاستثمار  –نور اليدى ياسين كريم الحمفي  -39
 .2019الطبعة الأولى  -الحمبي الحقوقية بيروت لبنان 

جنبي، دراسة مقارنة، المركز القومي نوارة حسين، الحماية القانونية لممكية المستثمر الأ -41
 .2017للإصدارات القانونية، مصر، الطبعة الأولى 

دار الفكر  ،الوطنية –الدولية  -الإسلامية –ىشام خالد، عقود ضمان الاستثمار العربية  -41
 .2012الجامعي مصر الطبعة الأولى سنة 
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 :الجامعيةالرسائل 
  الدكتوراه:أطاريح  - أ

أطروحة لنيل شيادة دكتوراه عموم  –الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري عقد  –جيلالي بمحاج  -1
-12-13العموم السياسية في و كمية الحقوق و  جامعة مولود معمري تيزي وز –في القانون 

2021. 

واقع زراعة و عزاوي اعمر، استراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية  -2
 ،الجزائر، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموم الاقتصادية، جامعة الجزائر نخيل التمور في

 .2004/2005عموم التسيير و كمية العموم الاقتصادية 
 –أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه  -الرخص الإدارية في التشريع الجزائري –عزاوي عبد الرحمان  -3

 .2007جامعة الجزائر كمية الحقوق سنة 

حالة العقار الاقتصادي(  )دراسةدوره في تطوير الاستثمار و عقد الامتياز  –لكحل مخموف  -4
العموم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة و أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في القانون كمية الحقوق 

2017/2018. 

 ولاية بسكرة -الزراعة الصحراوية –دور الاستثمار الفلاحي في دعم إيرادات الدولة  ،رشيد حمريط -5
السنة الجامعية  ،أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم الاقتصادية، جامعة بسكرة -نموذجا
2013/2014. 

 –المستثمرات الفلاحية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز في التشريع الجزائري  ،محمد حرش -6
 .  2016/2017في الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة  أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه

 –الإجراءات و المفيوم  -محمد زغداوي، نزع الممكية لممنفعة العمومية في القانون الجزائري  -7
 .1998جامعة قسنطينة  –كمية الحقوق  –أطروحة لنيل شيادة دكتوراه 

دكتوراه جامعة  الجزائر، أطروحةنادية سحتوت، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في  -8
  قاري. باتنة تخصص قانون ع
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 مذكرات الماجستير : -ب
دراسة في قانون الاستثمار  –نور بدر منيف العنزي، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر  -1

جامعة الشرق الأوسط كمية الحقوق الكويت  ،رسالة ماجستير – 2001لسنة  08الكويتي رقم 
 .2012سنة 

مذكرة لنيل شيادة  –ز الفلاحي في ظل التعديلات النظام القانوني لعقد الامتيا –بريك الزوبير  -2
 .2014/2015كمية الحقوق جامعة الجزائر  –الماجستير في القانون 

 –دراسة حالة بنك  (2000-1999)التمويل البنكي لمقطاع الفلاحي في الجزائر  ،بن سمينة دلال -3
BDR- جامعة محمد خضير ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم الاقتصادية ،وكالة بسكرة، 

 .2004بسكرة سنة 

المستثمرة الفلاحية( مذكرة لنيل  )حالةبقار سممى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي  -4
 .2002/2003شيادة الماجستير في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة الجزائر 

جراءات و شروط  ،بوشربي مريم -5 ك الوطنية الخاصة التابعة الأملاك الشاغرة ضمن الأملا إدراجا 
زراعي، جامعة البميدة فيفري و قانون عقاري  ماجيستير تخصصلمدولة، مذكرة لنيل شيادة 

2010. 

مذكرة لنيل درجة  –الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية  –بوصبيعات سوسن  -6
 .2007-2006جامعة محمد منتوري قسنطينة السنة الجامعية  –الماجيستير 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،جبور أحمد، استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز -7
 .2011في القانون الخاص، جامعة سعد دحمب البميدة 

الإصلاحات الطارئة عمييا، دراسة حالة ولاية و جرمولي مميكة، السياسة الفلاحية في الجزائر  -8
 .2005لجزائر سنة مذكرة ماجستير جامعة ا ،البويرة

مذكرة لنيل شيادة  –اختصاص القاضي الإداري في منازعات الممكية العقارية  –زادي سيد عمي  -9
سنة و  العموم السياسية  جامعة مولود معمري تيزي وزو كمية الحقوق  -الماجستير في القانون

2014. 
القانون الدولي الخاص  دراسة في إطار ،عقود الدولة لنقل التكنولوجيا ،صلاح الدين جمال الدين -11

 .1993رسالة ماجستير جامعة عين شمس، مصر سنة  ،القانون التجاري الدوليو 
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مذكرة لنيل شيادة ماجيستير في  -القرض العقاري في التشريع الجزائري –عبد القادر مخالدي  -11
 .2007كمية الحقوق جامعة سعد دحمب البميدة سنة  –القانون 

 ،ن منظور قانون الاستثمار، مذكرة لنيل شيادة الماجستيرمركز العقار م ،موىوبي محفوظ -12
 .2008/2009جامعة امحمد بوقرة بومرداس السنة الجامعية 

 المقالات : 
مقال منشور بمجمة جيل  -آليات حماية العقار الفلاحي في التشريع الجزائري –أحمد برادي  -1

 .2020فبراير  38العدد  –الأبحاث القانونية المعمقة 

طبيعتو القانونية و خصائص عقد الاستثمار  –أحمد حمود أحمد الحبيبي و د أحمد السيد أحمد سي -2
 4المجمد  البحوث القانونية(و مقال منشور بالمجمة القانونية ) مجمة متخصصة في الدراسات  –

 .2018سنة  4عدد 

دماجيا في القطاع العو استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة ليا  -آسيا ىشتان -3 مراني، مقال ا 
 .2017العدد الأول جانفي  –السياسية و الدراسات القانونية و منشور بمجمة دائرة البحوث 

دراسة  –الحيواني و الطيف عبد الكريم، دور التأمين الفلاحي في تغطية أخطار الإنتاج النباتي  -4
الاقتصادي مقال منشور بمجمة المنيل  –حالة الصندوق الجيوي لمتعاون الفلاحي ولاية بومرداس 

 الجزائر. –جامعة الوادي ، 2018جوان العدد الأول 

قراءة في التفاعلات  1964أفريل  21 16الجزائر  –بمعالية مميود، مؤتمر جبية التحرير الوطني  -5
جامعة  ،2019، جوان 2عدد  10المجمد  ،الصعوبات، مقال منشور بمجمة الحوار المتوسطيو 

 ئر.الجيلالي اليابس سيدي بمعباس الجزا

إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة لإنجاز  –بمعقون محمد الصالح  -6
 01عدد  34مجمد  –مقال منشور بمجمة حوليات جامعة الجزائر  –المشاريع العمومية التنموية 

 .2020سنة 

الجنسيات في ظل الآثار المترتبة عمى الاستثمارات المباشرة لمشركات المتعددة  -بمعيد بمعوج -7
العولمة، مقال منشور بمجمة العموم الإنسانية، كمية الاقتصاد، جامعة محمد بوضياف، المسيمة، 

 .2003سنة  3الجزائر، العدد 
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مقال منشور  –دوره في تنمية الاستثمار الأجنبي و أزمة العقار في الجزائر  –بن قانة إسماعيل  -8
 .2007لسنة  05في مجمة الباحث عدد 

مريم، النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عيد الاحتلال الفرنسي، مقال منشور بمجمة  بورابة  -9
 .2018جوان  04السياسية العدد و معالم لمدراسات القانونية 

مقال  -عقد الشراكة الفلاحية كآلية محفزة لتطوير الاستثمار الفلاحي بالجزائر –بوكروش فوزية   -11
 .2021لسنة  02العدد  09لبيئة المجمد او منشور بمجمة القانون العقاري 

 -10/03المنازعات المترتبة عمى عقد الامتياز الفلاحي في ظل القانون رقم  –بومجان حنان  -11
 .13الإنسانية جامعة باجي مختار عنابة عدد و مقال منشور بمجمة العموم الاجتماعية 

المتعمق  03-10م القانون رقم النظام القانوني لممستثمرة الفلاحية وفقا لأحكا –جيلالي بمحاج  -12
، مقال منشور بمجمة البحوث في باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة

 .بن خمدون تيارتا، جامعة عبد 2019لسنة  01العدد  05العموم السياسية، المجمد و الحقوق 

زائر، مقال منشور بمجمة التنظيم القانوني لتقييم الأراضي الفلاحية في الج ،حرز الله كريم -13
 .2016، سنة 2العدد  2مجمد  ،الدراسات القانونية جامعة فارس يحي المدية

حريتي عائشة، واقع التمويل الفلاحي في الجزائر، مقال منشور بالمجمة الجزائرية لمعموم القانونية  -14
 .05، العدد 57المجمد  ،السياسيةو 

ضاء الإداري بالفصل في منازعات العقار الفلاحي الاختصاص النوعي لمق –حفظ الله عبد العالي  -15
سنة  2العدد  8جامعة المسيمة الجزائر المجمد  –البيئة و مقال منشور بمجمة القانون العقاري  –

2020. 

دىش فاضل جواد، دور تقانة الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في العراق في ظل  -16
 .2003،الاقتصاد جامعة بغدادو ية الإدارة مقال منشور في مجمة كم ،تحديات العولمة

مقال  ،آثارىا في النظام الإنتاجي القائم عمى حق الامتيازو رجراج محمد، القوى العاممة الشغيمة  -17
 revue d'économie et de statistique Appliquée numéro 22 –منشور في مجمة 

décembre 2014 ISSN:1112-234X . 

دراسة حالة  ،عوامل تطويره في الجزائرو القطاع الفلاحي المحمي زغلامي مريم، آليات تمويل  -18
 .2017مجمة البديل الاقتصادي، العدد السابع، جوان  ،ولاية تبسة
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مقال  –دراسة تحميمية لواقع الاستثمار الفلاحي بولاية الشمف  –أسماء ناويس  -سراج وىيبة   -19
 .2022سنة  29عدد  18المجمد  -منشور بمجمة اقتصاديات شمال إفريقيا

مقال منشور بمجمة الفكر  ،التقني لمعقار الفلاحي في الجزائرو سميشي فاتن، التصنيف القانوني  -21
 .2018ديسمبر  4السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مميانة، العدد و لمدراسات القانونية 

لغاء تصنيف الأراضي الفلاحية بين مقتضيات الحماية و تحويل  –سوالم سفيان  -21 متطمبات التنمية و ا 
 .2020سنة  7القانون العدد و مقال منشور بمجمة الاقتصاد  –

 –منازعات إجراءات نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية  –رياض دنش  –صوفيا شراد  -22
مقال منشور بمجمة الاجتياد القضائي جامعة محمد خيضر بسكرة العدد  -منازعات التعويض

 الثالث.

مقال منشور بمجمة مجمس   –ات القضائية في المستثمرات الفلاحية المنازع –عريشي عمر  -23
 .2005سنة  7الدولة عدد 

واقع  –الاقتصادي في الجزائر  وعيادي فريدة، دور الاستثمار الفلاحي في الدفع بعجمة النم -24
الاقتصادية جامعة الجزائر و مقال منشور بالمجمة الجزائرية لمعموم القانونية، السياسية  -آفاقو 

 .2020سنة  4العدد  57المجمد 

مقال منشور  –دور القاضي الإداري في منازعات العقار الفلاحي بالجزائر  –عيساوي طارق  -25
 .2020سنة  04السياسية عدد و بمجمة الباحث في العموم القانونية 

قوادري محمد معمر، تطور مفيوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مقال منشور بالمجمة  -26
سنة  05الإنسانية بجامعة حسيبة بن بوعمي شمف العدد و  الاجتماعيةكاديمية لمدراسات الأ

2011. 

مقال  –نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية في ظل التوسعات العمرانية  –لبصير نريمان  -27
 .2018سنة  14جامعة قسنطينة العدد  –منشور بمجمة الباحث الاجتماعي 

الحقوق العينية العقارية المنزوعة لممنفعة العامة في و تقييم الأراضي الفلاحية  – لعشاش محمد -28
 .2021ديسمبر  2عدد  16مقال منشور في مجمة المعارف مجمد  –القانون الجزائري 

مجمة القانون  –المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية  –محسن شفيق  -29
 .238مصر ص  1978ثاني لعام الو الاقتصاد العدد الأول و 
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 -الرىانات و العراقيل  –استثمار العقار الفلاحي التابع لمدولة في الجزائر  ،محمودي عبد العزيز -31
عدد  10 مجمد رقم – عمي لونيسي 2جامعة البميدة  التنمية البشريةو مقال منشور بمجمة الاقتصاد 

 . 2020-08-03بتاريخ  3

فلاحي ضمان لاستمرار استثمار العقار الفلاحي، مقال منشور مييدي نوال، إلزامية التأمين ال -31
 .2018سنة  10 البيئة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العددو بمجمة القانون العقاري 

إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بين الحماية  –وداعي عز الدين  -32
مقال منشور بمجمة الباحث لمدراسات الأكاديمية  –ية ضرورة تجسيد المشاريع العمومية لمتنمو 

 .2020سنة  02عدد  07المجمد 

  القانونية:النصوص 
 التشريعية:النصوص  - أ

 1442جمادى الأولى عام  15دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مؤرخ في   -1
 .4ص  2020لسنة  82جريدة رسمية عدد  ،2020ديسمبر  30موافق 

 1966سبتمبر  15الموافق ل 1346جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  284-66 م أمر رق -2
 .1966لسنة  8جريدة رسمية عدد  يتضمن قانون الاستثمار

يتضمن القانون  1967نوفمبر  16الموافق ل 1387شعبان  13المؤرخ في  256 -67أمر رقم  -3
 .1967سنة  96الأساسي العام لمتعاونيات جريدة رسمية عدد 

، جريدة رسمية في الفلاحةيتضمن التسيير الذاتي  1968ديسمبر  30مؤرخ في  653-68أمر  -4
 .1968سنة  15عدد 

يتعمق بالتنظيم  1970نوفمبر  2الموافق ب 1390رمضان عام  3مؤرخ في  72-70أمر رقم  -5
 .1970سنة  94السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، جريدة رسمية عدد 

يتضمن الثورة  1971نوفمبر  8الموافق ل 1391رمضان  20مؤرخ في  73-71أمر رقم  -6
 .97الزراعية جريدة رسمية عدد 

يتضمن إلغاء  1972ويوني 7الموافق ل 1392ربيع الثاني عام  25مؤرخ في  23-72أمر رقم  -7
 1967نوفمبر  16الموافق ل 1387شعبان  13المؤرخ في  256-67تعويض الأمر رقم و 

رمضان عام  3المؤرخ في  72-70الأمر رقم و  لمتعاونيات المتضمن القانون الأساسي العام
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التنظيم السابق و المتعمقين بالقانون الأساسي العام لمتعاونيات و  1970نوفمبر  2الموافق  1390
 .1972سنة  51، جريدة رسمية عدد لإنشاء التعاونيات الفلاحية

يتضمن  1975نة سبتمبر س 26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في  59-75أمر رقم  -8
 القانون التجاري.

يتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  -9
 13مؤرخ في  05-07متمم بالقانون رقم و معدل  1975لسنة  78المدني، جريدة رسمية عدد 

 .2007لسنة  31جريدة رسمية عدد  2007وماي

يتضمن إعداد  1975نوفمبر  12الموافق ل 1395دة عام ذي القع 8مؤرخ في  74-75أمر رقم  -11
 . 1206ص  1975لسنة  92تأسيس السجل العقاري جريدة رسمية عدد و مسح الأراضي العام 

 2001غشت سنة  22الموافق ل 1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03-01أمر رقم  -11
 .2001سنة  47جريدة رسمية عدد يتعمق بتطوير الاستثمار

المتمم بقانون و القرض المعدل و يتضمن قانون النقد  2003-08-25مؤرخ في  11-03م أمر رق -12
قانون المالية و  2010-08-26المؤرخ في  04-10الأمر رقم و ، 2009المالية التكميمي لسنة 

 2017-10-11المؤرخ في  -10-17القانون رقم و  2017قانون المالية لسنة و  2014لسنة 
 . 2022قانون المالية لسنة و 

 22المؤرخ في  03-01يتضمن تعديل الأمر رقم  2006ويولي 15المؤرخ في  08-06أمر رقم  -13
 .2006سنة  47جريدة رسمية عدد  ،المتعمق بتطوير الاستثمار 2001غشت 

، 8008سنة  2008موافق أول سبتمبر  1439مؤرخ في أول رمضان عام  04-08أمر رقم  -14
اضي التابعة للأملاك الخاصة لمدولة الموجية كيفيات منح الامتياز عمى الأر و يحدد شروط 

 .49لإنجاز مشاريع استثمارية جريدة رسمية عدد 

جريدة  ،2009المتعمق بالمياه  ،يوليو 22الموافق ل 1430رجب  29المؤرخ في  09/02أمر  -15
 ،2008سنة  ،44رسمية العدد 

المالية يتضمن قانون  2009ويولي 22موافق  1430رجب  29مؤرخ في  01-09أمر رقم  -16
 .2008سنة  44جريدة رسمية عدد  2009التكميمي لسنة 
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يتضمن قانون المالية  2010غشت  26موافق ل 1431رمضان  16مؤرخ في  01-10أمر رقم  -17
 .2010لسنة  49جريدة رسمية عدد  2010التكميمية لسنة 

 يتعمق 1982غشت سنة  21الموافق ل 1402ذي القعدة عام  2مؤرخ في  11-82قانون رقم  -18
 .1982لسنة  34جريدة رسمية العدد بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني 

 ،المياه قانون المتضمن ،1983ويولي 16ل الموافق  ،1403شوال  5 في المؤرخ 83/17 قانون -19
جمادى الثانية  28المؤرخ في  05/12بالقانون  الممغى 1983سنة  ،30عدد جريدة الرسمية 

 الرسمية العددجريدة  ،والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم ،2005أوت  4الموافق ل  ،1426
  ،2005سنة  ،60

متضمن النظام العام  1984ويوني 23موافق ل 1404رمضان  23مؤرخ في  12-84قانون رقم  -21
 .1984سنة  26لمغابات جريدة رسمية رقم 

يتضمن  1987ديسمبر  8الموافق ل 1408ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  19-87قانون رقم  -21
تحديد حقوق المنتجين و ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 

 .1987سنة  50واجباتيم جريدة رسمية عدد و 

يتضمن  1987ديسمبر  23موافق ل 1408جمادى الأولى عام  2مؤرخ في  20-87قانون رقم  -22
 .1987لسنة  54جريدة رسمية عدد  1988قانون المالية لسنة 

يتعمق  1988سنة  ويولي 12الموافق ل 1408ذي القعدة عام  28مؤرخ في  25-88قانون رقم  -23
 .1988لسنة  28جريدة رسمية عدد  بتوجيو الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية

 1988ديسمبر  31موافق ل 1409جمادى الأولى عام  22مؤرخ في  33-88قانون رقم  -24
 .1988لسنة  54جريدة رسمية عدد  1989يتضمن قانون المالية لسنة 

يتضمن  1990نوفمبر  18موافق  1411مؤرخ في أول جمادى الأولى  25-90قانون رقم  -25
 .49التوجيو العقاري جريدة رسمية عدد 

يتضمن  ،1990ديسمبر 01موافق ل 1411جمادى الأولى  14مؤرخ في  30-90القانون رقم  -26
 .52قانون الأملاك الوطنية جريدة رسمية عدد 

يحدد  1991يناير سنة  8موافق ل 1411جمادى الثانية عام  22مؤرخ في  02-91قانون  -27
 .1991سنة  2القواعد الخاصة المطبقة عمى بعض أحكام القضاء جريدة رسمية عدد 
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يتضمن قانون  1997ديسمبر  31موافق 1418رمضان عام  2مؤرخ في  02-97قانون رقم  -28
 .197سنة  89جريدة رسمية عدد  1998المالية لسنة 

يتضمن قانون المالية  2002ديسمبر  24موافق  1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون رقم  -29
 .2002لسنة  86جريدة رسمية عدد  2003لسنة 

يتضمن قانون  2003ديسمبر  28موافق 1424ذي القعدة عام  4مؤرخ في  22-03قانون رقم  -31
 .2003لسنة  83جريدة رسمية عدد  2004المالية لسنة 

يتضمن قانون  2004ديسمبر  29موافق ل 1425ذي القعدة  17مؤرخ في  21-04ون رقم قان -31
 .2004لسنة  85جريدة رسمية عدد  2005المالية لسنة 

 ،2005أوت  4الموافق ل  ،1426جمادى الثانية  28المؤرخ في  12-05القانون رقم  -32
 .2005سنة  ،60العدد الجريدة الرسمية  ،والمتضمن قانون المياه

يتضمن قانون  2005ديسمبر  31موافق  1426ذي القعدة  29مؤرخ في  16-05ون رقم قان -33
 .2005لسنة  85جريدة رسمية عدد  2003المالية لسنة 

متضمن تأسيس  ،2007فبراير  27الموافق ل 1428صفر  09المؤرخ في  02-07القانون رقم  -34
ريق التحقيق العقاري، جريدة تسميم سندات الممكية عن طو إجراء لمعاينة حق الممكية العقارية 

 .2007سنة  15رسمية عدد 

 ،2008بالمياه  يناير، المتعمق 23الموافق ل  1429محرم  15المؤرخ في  08/03القانون  -35
 .2008 ، سنة4الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن  2008فبراير سنة  25الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -36
 .2008سنة  21، جريدة الرسمية عدد الإداريةو مدنية قانون الإجراءات ال

يتضمن التوجيو  ،2008غشت  03الموافق ل 1429شعبان  01المؤرخ في  16-08القانون رقم  -37
 .46الفلاحي جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط 2010غشت  15موافق  1431رمضان  05مؤرخ في  03-10القانون رقم  -38
 .46جريدة رسمية عدد  ،التابعة للأملاك الخاصة لمدولةكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية و 

يتعمق  2012فبراير سنة  21موافق  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -39
 .2012سنة  12بالولاية جريدة رسمية عدد 
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متعمق بترقية  2016غشت  3الموافق ل 1437شوال عام  29المؤرخ في  09-16قانون رقم  -41
 .2016سنة  46دة رسمية عدد جري الاستثمار

يعدل  2022سنة  ويولي 12الموافق ل  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في 13-22قانون رقم  -41
المتضمن  2008فبراير  25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08يتمم القانون رقم و 

 .2022سنة  48الإدارية، جريدة رسمية عدد و قانون الإجراءات المدنية 

يتعمق  2022ويولي 24الموافق ل 1443ذي الحجة عام  25مؤرخ في  18-22قانون رقم  -42
 .2022لسنة  50جريدة رسمية عدد  بالاستثمار

أكتوبر سنة  5الموافق ل 1414ربيع الثاني عام  19مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم  -43
 .1993لسنة  64جريدة رسمية عدد  ، يتعمق بترقية الاستثمار1993

 
 مية :النصوص التنظي -ب

يحدد تشكيمة المجنة العميا الوطنية لمطعون  2022-9-4مؤرخ في  296-22رسوم رئاسي رقم م -1
 سيرىا.و المتعمقة بالاستثمار 

متضمن تأسيس لجان التسيير الذاتي في  1962أكتوبر  22مؤرخ في  02-62مرسوم رقم  -2
 .1962سنة  01الاستغلالات الفلاحية الشاغرة جريدة رسمية عدد 

متضمن تنظيم الأموال الشاغرة جريدة رسمية  1963مارس  18مؤرخ في  88-63 مرسوم رقم -3
 .1963سنة  15عدد 

يتعمق  1969فبراير  15موافق  1388ذي القعدة عام  28مؤرخ في  15-69مرسوم رقم  -4
واجبات أعضائيا، و حقوق و بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا 

 .1969لسنة  15 جريدة رسمية عدد

متضمن نماذج عقود المنح الخاصة بالثورة  07/06/1972مؤرخ في  72/109مرسوم رقم  -5
 .51الزراعية جريدة رسمية عدد 

مارس سنة  25موافق ل 1396ربيع الأول عام  24مؤرخ في  63-76مرسوم تنفيذي رقم  -6
 13رخ في مؤ  210-80متمم بالمرسوم رقم و يتعمق بتأسيس السجل العقاري معدل  1976
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جريدة رسمية عدد  1993وماي 19مؤرخ في 123-93بالمرسوم التنفيذي رقم و  1980سبتمبر 
 .1976لسنة  30

 1982يناير  16موافق  1402ربيع الأول عام  20مؤرخ في  19-82مرسوم تنفيذي رقم  -7
لسنة  03تحديد قانونيا الأساسي النموذجي جريدة رسمية عدد و يتضمن إنشاء مزارع الدولة 

1982. 

 1982مارس  13موافق ل 1402جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  106-82مرسوم رقم  -8
لسنة  11تحديد قانونو الأساسي، جريدة رسمية عدد و التنمية الريفية و يتضمن إنشاء بنك الفلاحة 

1982. 

 1988سبتمبر  13الموافق ل  1409صفر عام  2مؤرخ في  170-88مرسوم تنفيذي رقم  -9
سنة  37الجريدة رسمية عدد  لأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحيةمتضمن القانون ا

1988. 

يحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي  1990فبراير  06مؤرخ في  50-90مرسوم تنفيذي رقم  -11
المؤرخ في  87/19يثبت الحقوق العقارية الممنوحة لممنتجين الفلاحيين في إطار القانون رقم 

 .1990لسنة  6، جريدة رسمية عدد ت ذلككيفياو  08/12/1987

يتضمن  1990وماي 26موافق  1410ذي القعدة عام  2مؤرخ في  158-90 تنفيذي رقممرسوم  -11
 .1990لسنة  22عممو، جريدة رسمية عدد و تنظيم صندوق ضمان الكوارث الفلاحية 

 1991مارس سنة  2الموافق لـ  1411شعبان  15مؤرخ في  65-91مرسوم تنفيذي رقم  -12
لسنة  10يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري جريدة رسمية رقم عدد 

1991. 

يحدد  ،1993ويولي 27موافق  1414صفر عام  7مؤرخ في  186-93مرسوم تنفيذي رقم  -13
، الذي يحدد القواعد المتعمقة 1991أفريل  27المؤرخ في  11-91كيفيات تطبيق القانون رقم 

 .1993سنة  51جريدة رسمية عدد  –كية من أجل المنفعة العمومية بنزع المم

أكتوبر  17الموافق ل 1415جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  94/322مرسوم تنفيذي رقم  -14
يتعمق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار الاستثمار  1994

 .97جريدة رسمية عدد  –
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 1994أكتوبر  22الموافق ل  1415جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  331-94مرسوم رقم  -15
المتضمن القانون الأساسي و  1988سبتمبر  13المؤرخ في  170-83يتمم المرسوم رقم و يعدل 

 .1994سنة  69جريدة رسمية عدد النموذجي لتعاونيات الخدمات الفلاحية، 

يتعمق بإنشاء  1996فبراير  24ق لالمواف 1416شوال  6مؤرخ في  87-96مرسوم تنفيذي رقم  -16
 1996سنة  15الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، جريدة رسمية عدد

، 1996سبتمبر  18موافق  1417جمادى الأولى سنة  05مؤرخ في  96/308مرسوم تنفيذي  -17
 .1996، سنة 55المتعمق بمنح امتيازات الطرق السريعة، جريدة رسمية العدد 

، 1996ديسمبر  18الموافق ل  1417شعبان عام  7مؤرخ في  459-96مرسوم تنفيذي رقم  -18
 .1996سنة  81، جريدة رسمية عدد الذي يحدد القواعد التي تطبق عمى التعاونيات الفلاحية

المحدد  1997ديسمبر 15موافق  1418شعبان عام  15مؤرخ في  483-97مرسوم تنفيذي رقم  -19
لاك الوطنية الخاصة التابعة لمدولة في لكيفيات منح حق امتياز عمى قطع أرضية من الأم

 .1997لسنة  83شروطو، جريدة رسمية عدد و أعبائو و المساحات الاستصلاحية، 

يحدد  1997ديسمبر  20موافق  1418شعبان  20مؤرخ في  490-97مرسوم تنفيذي رقم  -21
 .1997ديسمبر  21مؤرخة في  84شروط تجزئة الأراضي الفلاحية جريدة رسمية عدد 

، يحدد 2003سبتمبر  16موافق  1424رجب عام  19مؤرخ في  313-03نفيذي رقم مرسوم ت -21
كيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني و شروط 

 .2003سنة  57جريدة رسمية عدد  –

متعمق  2006أفريل  3موافق  1427ربيع الأول عام  4مؤرخ في  132-06مرسوم تنفيذي رقم  -22
مؤسسات أخرى جريدة رسمية عدد و المؤسسات المالية و بالرىن القانوني المؤسس لفائدة البنوك 

 .2006سنة  21

 2007أفريل  23الموافق ل 1428ربيع الثاني  5مؤرخ في  07/121مرسوم تنفيذي رقم  -23
غشت  30الموافق  1427شعبان  06المؤرخ في  06/11متضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 

التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة و كيفيات منح الامتياز و الذي يحدد شروط  2006
 .27جريدة رسمية عدد  –الموجية لإنجاز مشاريع استثمارية و لمدولة 
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 2009وماي 2موافق ل 1430جمادى الأولى عام  7مؤرخ في  152-09مرسوم تنفيذي رقم  -24
الموجية و ي التابعة للأملاك الخاصة لمدولة كيفيات منح الامتياز عمى الأراضو يحدد شروط 

 .2009سنة  27جريدة رسمية عدد  –لإنجاز مشاريع استثمارية 

يعدل  2009أكتوبر  22الموافق ل 1430ذي القعدة  3المؤرخ في  339-09مرسوم تنفيذي رقم  -25
المتعمق  1996فبراير  24الموافق ل 1416شوال  6مؤرخ في  87-96المرسوم التنفيذي رقم 

 .2009سنة  61إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية رقم جريدة رسمية عددب

، يحدد 2010ديسمبر  23موافق  1432محرم عام  17مؤرخ في  326-10مرسوم تنفيذي رقم  -26
كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة، جريدة 

 .11ص  2010لسنة  79رسمية عدد 
 2012مارس  19موافق ل 1433ربيع الثاني عام  26مؤرخ في  124-12مرسوم تنفيذي رقم  -27

يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عمييا كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة 
بعنوان حق الامتياز عمى الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة جريدة رسمية عدد 

 .2012لسنة  17

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015يناير  25المؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  -28
 .2015سنة  7جريدة رسمية عدد  تسميمياو 

، يعدل 2020سبتمبر  29الموافق ل  1442صفر  11مؤرخ في  274-20مرسوم تنفيذي رقم  -29
ديسمبر  18الموافق ل  1417م شعبان عا 7المؤرخ في  459-96يتمم المرسوم التنفيذي رقم و 

 .59، جريدة رسمية عدد ، الذي يحدد القواعد التي تطبق عمى التعاونيات الفلاحية1996

 2021نوفمبر  4موافق  1443ربيع الأول عام  28مؤرخ في  432-21مرسوم تنفيذي رقم  -31
طار للاستصلاح في إ ،كيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لمدولةو يحدد شروط 

 .2021سنة  85الامتياز جريدة رسمية عدد 

يحدد تشكيمة المجمس الوطني للاستثمار  2022-9-8مؤرخ في  297-22مرسوم التنفيذي رقم  -31
 سيره.و 

يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  2020-9-8مؤرخ في  298-22مرسوم التنفيذي رقم  -32
 سيرىا.و الاستثمار 
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 ويحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أ 2022-9-8في مؤرخ  299-22مرسوم التنفيذي رقم  -33
لمتعمقة بمعالجة ممفات كيفيات تحصيل الإتاوة او كذا مبمغ و تحويميا  والتنازل عن الاستثمارات أ

 .الاستثمار
الخدمات و السمع و يحدد قوائم النشاطات  2022-9-8مؤرخ في  300-22مرسوم التنفيذي رقم  -34

 كذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.و  غير القابمة للاستفادة من المزايا
يحدد قائمة المواقع التابعة لممناطق التي  2022-9-8مؤرخ في  301-22مرسوم التنفيذي رقم  -35

 تولييا الدولة أىمية خاصة في مجال الاستثمار.

ت المييكمة يحدد معايير تأىيل الاستثمارا 2022-9-8مؤرخ في  302-22مرسوم التنفيذي رقم  -36
 التقييم.شبكات و كيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال و 

التدابير و يتعمق بمتابعة الاستثمارات  2022-9-8مؤرخ في  303-22مرسوم التنفيذي رقم  -37
 المكتتبة.الالتزامات و الواجب اتخاذىا في حالة عدم احترام الواجبات 

 : لقرارات الوزاريةاو المناشير  -ج
يتضمن إجراءات تطبيق حق  2017ديسمبر  05المؤرخ في  1809رك رقم منشور وزاري مشت -1

 لمدولة.الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 
الذي يحدد كيفيات و متضمن الموافقة عمى دفتر الشروط  2011مارس  29قرار وزاري مؤرخ في  -2

لاك الخاصة لمدولة لصالح الييئات منح حق الامتياز عمى الأراضي الفلاحية التابعة للأم
 .34العمومية جريدة رسمية، عدد 

معايير اختيار و المحدد لكيفيات إعلان الترشح  2012-11-11قرار وزير الفلاحة بتاريخ  -3
 الأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة.و المترشحين لامتياز الأراضي الفلاحية 

 2021مارس  2الموافق ل 1442رجب عام  18ية مؤرخ في التنمية الريفو قرار وزير الفلاحة  -4
كيفيات منح الاعتماد لمتعاونيات الفلاحية و كذا شروط و سير لجان الاعتماد و يحدد تشكيمة 

 .2021سنة  23اتحاداتيا، جريدة رسمية عدد و 

المتعمقة بمعالجة ممفات  2017ديسمبر  05المؤرخة في  1808التعميمة الوزارية المشتركة رقم  -5
 .تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من قبل المجان الولائية
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 القوانين الأجنبية : -د

المتضمن قانون استثمار الأموال في  1991أفريل  25المؤرخ في  1991لعام  10القانون  -1
 .2000 وماي 13المؤرخ في  07الجميورية العربية السورية المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 

المتعمق بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي  2000لسنة  13م القانون رق -2
 .2000-11-25المؤرخة في  7الجريدة الرسمية لدولة قطر عدد  –

الجريدة الرسمية  ،حوافر الاستثمارو بإصدار قانون ضمانات  1997لسنة  08القانون رقم  -3
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